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    الفصل الرابع  
  الجرائم ضد الإنسانية

  مقدمة  -لفأ  
ا الســــــادســــــة والســــــتين (  -٣٥ )، إدراج موضــــــوع "الجرائم ضــــــد ٢٠١٤قررت اللجنة، في دور

مج عملها وعيّنت الســـيد شـــون د. ميرفي مقرراً خاصـــاً للموضـــوع . وفي وقت )٦(الإنســـانية" في بر
كـــانون   ١٠المؤرخ  ٦٩/١١٨ا من قرارهـــ ٧، في الفقرة مـــاً عل لاحق، أحـــاطـــت الجمعيـــة العـــامـــة

مج عملها.٢٠١٤ديسمبر الأول/   ، بقرار اللجنة إدراج الموضوع في بر
ـــا الســـــــــــــــــابعـــة والســـــــــــــــتين (  -٣٦ )، في التقرير الأول للمقرر ٢٠١٥ونظرت اللجنـــة، في دور

جنة أيضــــــــاً إلى . وطلبت الل)٨(واعتمدت بصــــــــفة مؤقتة أربعة مشــــــــاريع مواد وشــــــــروحها )٧(الخاص
الأمانة أن تعدّ مذكرة تتضــــــــــــمن معلومات عما هو موجود من آليات الرصــــــــــــد التعاهدية التي قد 

عمالها المقبلة بشأن هذا الموضوع   .)٩(تكون ذات صلة 
ا ال  -٣٧  )١٠()، في التقرير الثاني للمقرر الخاص٢٠١٦ة والستين (ثامنونظرت اللجنة، في دور

المتضــمنة معلومات عما هو موجود من آليات الرصــد التعاهدية التي قد وكذلك في مذكرة الأمانة 
لأعمال المقبلة للجنة القانون الدولي ، واعتمدت ستة مشاريع مواد إضافية )١١(تكون ذات صلة 

  .)١٢(وشروحها

  في الدورة الحاليةالنظر في الموضوع   -ء  
)، A/CN.4/704على اللجنة في هذه الدورة التقرير الثالث للمقرر الخاص ( كان معروضاً   -٣٨

ا من   ٩إلى  ١في الفترة من  المعقودة ٣٣٥٤إلى  ٣٣٤٨الذي نظرت فيـه اللجنـة في جلســــــــــــــــا
ر/مايو    .)١٣(٢٠١٧أ

المواضيع التالية: تسليم المطلوبين (الفصل الأول)؛ وتناول المقرر الخاص في تقريره الثالث   -٣٩
وعدم الإعادة القســرية (الفصــل الثاني)؛ والمســاعدة القانونية المتبادلة (الفصــل الثالث)؛ والضــحا 
لمحاكم الجنائية الدولية  والشــــــــــــهود وغيرهم من الأشــــــــــــخاص المتأثرين (الفصــــــــــــل الرابع)؛ والعلاقة 

زامات الدول الاتحادية (الفصــــــــل الســــــــادس)؛ وآليات الرصـــــــد امس)؛ والتالخ الفصــــــــلالمختصــــــــة (
وتســوية المنازعات (الفصــل الســابع)؛ وما تبقى من مســائل (الفصــل الثامن)؛ والديباجة (الفصــل 

مج العمل المقبل بشـــأن الموضـــوع  ؛)العاشـــر الفصـــلالتاســـع)؛ وأحكام ختامية لنص اتفاقية ( وبر
__________ 

ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )٦(   .٢٦٦)، الفقرة A/69/10( ١٠الو
)٧(  A/CN.4/680 وCorr.1.  
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )٨(   .١١٧-١١٠ تالفقرا)، A/70/10( ١٠الو
  .١١٥، الفقرة المرجع نفسه  )٩(
)١٠(  A/CN.4/690.  
)١١(  A/CN.4/698.  
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم   )١٢(   . ٨٥-٧٩ت )، الفقراA/71/10( ١٠الو
  ).A/CN.4/SR.3348-3354 ( ٣٣٥٤إلى  ٣٣٤٨انظر المحاضر الموجزة المؤقتة للجلسات من   )١٣(
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(الفصل الحادي عشر). واقترح المقرر الخاص سبعة مشاريع مواد ومشروع ديباجة تطابق المسائل 
  .)١٤(المعالجة في الفصول من الأول إلى السابع وفي الفصل التاسع، على التوالي

ر/مايو  ٩المعقودة في  ٣٣٥٤وأحالت اللجنة، في جلســـــــتها   -٤٠ يع المواد مشـــــــار  ،٢٠١٧أ
ث للمقرر الخاص إلى وكذلك مشـــروع الديباجة، بصـــيغتها الواردة في التقرير الثال ١٧إلى  ١١من 

  لجنة الصياغة. 
ـــــــــــــي  تينالمعقود ٣٣٧٧و ٣٣٦٦ها يوتناولت اللجنة، في جلست  -٤١  ١٩وونيه حزيران/ي ١فـ

 ١٥إلى  ١د من لموالجنة الصــــــــياغة عن مشــــــــروع الديباجة ومشــــــــاريع ا ي، تقرير ٢٠١٧تموز/يوليه 
ما ومشروع المرفق موعة الكاملة لمشاريع المج في القراءة الأولى. وبناء على ذلك، اعتمدت واعتمد

لجرائم ضد الإنسانية (انظر الفرع جيم ه). ١-المواد المتعلقة    أد
 ٣١في  تـــين، المـــعـــقـــود٣٣٨٤و ٣٣٨٣هــــــــا يـــواعـــتـــمــــــــدت الـــلـــجـــنــــــــة، في جـــلســـــــــــــــــتـــ  -٤٢

لجرائم ضد الإنسانية (، شروح م٢٠١٧  تموز/يوليه ه).  ٢-انظر الفرع جيمشاريع المواد المتعلقة    أد
للمواد  اً ، وفق٢٠١٧ تموز/يوليه ٣١المعقودة في  ٣٣٨٤وقررت اللجنة، في جلســـــــــــــــتها  -٤٣
لج ٢١إلى  ١٦ من رائم ضـــد الإنســـانية، من نظامها الأســـاســـي، أن تحيل مشـــاريع المواد المتعلقة 

ا،  لوالمنظمات الدولية وغيرها التماســـاً عن طريق الأمين العام، إلى الحكومات  ا وملاحظا تعليقا
نون كا  ١وعد أقصـــــــــــــــاه وأن تطلب إليها تقديم هذه التعليقات والملاحظات إلى الأمين العام في م

  .٢٠١٨ ديسمبر/الأول
لغ  ، عن٢٠١٧ تموز/يوليــه ٣١المعقودة في  ٣٣٨٤وأعربــت اللجنــة، في جلســـــــــــــــتهــا   -٤٤

مكنت اللجنة من  تقديرها للمقرر الخاص، الســـــــــيد شـــــــــون د. ميرفي، على مســـــــــاهمته المتميزة التي
لجرائم ضد الإنساني ا الأولى لمشاريع المواد المتعلقة    ة.استكمال قراء

لجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية التي اعتم  -جيم   ا اللجنة في نص مشــــــــــاريع المواد المتعلقة  د
  الأولى  القراءة

  نص مشاريع المواد  -١  
ا اللجنة في القراءة ا  -٤٥   لأولى.يرد فيما يلي نص مشاريع المواد التي اعتمد

  الجرائم ضد الإنسانية    

  الديباجة     
...  

عوا على مر أن ملايين الأطفال والنســــــــــاء والرجال قد وق إذ تضــــــــــع في اعتبارها  
  التاريخ ضحا لجرائم اهتزّ لها ضمير الإنسانية بقوة،

__________ 

 ١٢يم)؛ ومشــروع المادة (التســل ١١): مشــروع المادة A/CN.4/704انظر التقرير الثالث عن الجرائم ضــد الإنســانية (  )١٤(
(الضــحا والشــهود  ١٤ع المادة (المســاعدة القانونية المتبادلة)؛ ومشــرو  ١٣(عدم الإعادة القســرية)؛ ومشــروع المادة 

لمحاكم الج ١٥وغيرهم)؛ ومشـــــــــروع المادة  (التزامات الدول  ١٦المادة  نائية الدولية المختصـــــــــة)؛ ومشـــــــــروع(العلاقة 
  . ة(تسوية المنازعات فيما بين الدول)؛ ومشروع الديباج ١٧الاتحادية)؛ ومشروع المادة 
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دّد السلام والأمن وال وإذ تسلم     رفاه في العالم،ن الجرائم ضدّ الإنسانية 
لقواعد ن حظر الجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية قاعدة آمرة من ا وإذ تســــــــــلم كذلك  
  ،)jus cogens(ون الدولي العامة للقان
التي تثير قلق  أن الجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية، التي هي من أخطر الجرائم وإذ تؤكّد  

سره، يجب    ،منعها طبقاً للقانون الدوليالمجتمع الدولي 
قاب على وضـــــــــــــــع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العوقد عقدت العزم   

  وعلى الإسهام من ثمَ في منع هذه الجرائم،
من نظام  ٧لمادة ابتعريف الجرائم ضد الإنسانية على النحو الوارد في  وإذ تذكّر  

   روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
ضـــــــــائية الجنائية نّ من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها الق أيضـــــــــاً وإذ تُذكّر   

  الجرائم ضد الإنسانية،على 
فإن مقاضــــــاة  ،دون عقاب تمرّ  يجب ألاأن الجرائم ضــــــد الإنســــــانية  وإدراكاً منها  

تخاذ تدابير على على نحو فعال مرتكبي هذه الجرائم  لصــــــــــــــعيد الوطني، ايجب أن تُكفل 
  لمساعدة القانونية المتبادلة،يتعلق بتسليم المطلوبين وا  في ذلك ما  وبتعزيز التعاون الدولي، بما

رائم ضــــد لحقوق الضــــحا والشــــهود وغيرهم في ســــياق الج وإدراكاً منها كذلك  
م الإنسانية، فضلاً عن حقوق    لة عادلة،في معام الجريمةالأشخاص المدعى ارتكا

  ... 

    )١٥(]١[ ١ المادة
 النطاق

 اقبة عليها. على منع الجرائم ضد الإنسانية والمع هذه تنطبق مشاريع المواد  

    ]٢[ ٢ المادة
 التزام عام

لا، هي جرائم   مأالمسلح  النزاع الجرائم ضد الإنسانية، سواءٌ ارتُكبت في أوقات  
 بموجب القانون الدولي تتعهد الدول بمنعها والمعاقبة عليها. 

    ]٣[ ٣ المادة
 تعريف الجرائم ضد الإنسانية

ة "جريمة ، يشـكل أي فعل من الأفعال التاليهذهمشـاريع المواد  لغرض  -١  
د أية ضــــــمنهجي موجه  كب في إطار هجوم واســــــع النطاق أو ارتُ ضــــــد الإنســــــانية" متى

لهجوم:  مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم 

__________ 

 أرقام مشاريع المواد، بصيغتها السابقة المعتمدة من اللجنة بصفة مؤقتة، مبينة في الأقواس المعقوفة.  )١٥(
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 القتل العمد؛  (أ)  

دة؛  (ب)     الإ
 الاسترقاق؛  (ج)  

 النقل القسري للسكان؛  إبعاد السكان أو  (د)  

الحرمان الشـــــــــــــــديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية  الســـــــــــــــجن أو  (ه)  
 الف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛يخ بما

 التعذيب؛  (و)  

الحمل   الإكراه على البغاء، أو  الاســتعباد الجنســي، أو  الاغتصــاب، أو  (ز)  
أي شــكل آخر من أشــكال العنف الجنســي على مثل   التعقيم القســري، أو  القســري، أو

 هذه الدرجة من الخطورة؛

ان لأســـــــباب ســـــــياســـــــية جماعة محددة من الســـــــكفئة أو اضـــــــطهاد أية   (ح)  
متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف   دينية، أو  ثقافية أو  إثنية أو  قومية أو عرقية أو  أو

ن القانون الدولي لا  ، أو٣  في الفقرة يجيزها، وذلك   لأســــــباب أخرى من المســــــلم عالمياً 
ي فعل مشـــــــار إليه في هذه الفقرة أو دة الجريمة فيما يتصـــــــل بج  فيما يتصـــــــل  ماعية الإ

 جرائم الحرب؛  أو

 الاختفاء القسري للأشخاص؛  (ط)  

 جريمة الفصل العنصري؛  (ي)  

الأفعال اللاإنســـــــانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتســـــــبب عمداً   (ك)  
ة شديدة أو لجسم أو في معا  البدنية.  لصحة العقلية أو في أذى خطير يلحق 

 :١ لغرض الفقرة  -٢  

جاً تعني عبارة "ه  (أ)   جوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" 
ضد أية مجموعة من  ١ سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة

رتكاب هذا الهجوم، أو  السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو تعزيزاً   منظمة تقضي 
 لهذه السياسة؛

دة" تعمُّ   (ب)   حوال معيشــــــــية، من بينها الحرمان من د فرض أتشــــــــمل "الإ
 الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛

يعني "الاســترقاق" ممارســة أي من الســلطات المترتبة على حق الملكية،   (ج)  
في ذلك ممارســــــة هذه الســــــلطات في  هذه الســــــلطات جميعها، على شــــــخص ما، بما  أو

لأشخاص، ولا  نساء والأطفال؛سيما ال سبيل الاتجار 

النقل القســــــري للســــــكان" نقل الأشــــــخاص   يعني "إبعاد الســــــكان أو  (د)  
لطرد أو ي فعل قســري   المعنيين قســراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصــفة مشــروعة، 

ا القانون الدولي؛  آخر، دون مبررات يسمح 
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ة شــــديدة،  د إلحاق ألم شــــديد أويعني "التعذيب" تعمُّ   (ه)   ســــواء بدنياً معا
يشـمل التعذيب أي   سـيطرته، ولكن لا عقلياً، بشـخص موجود تحت إشـراف المتهم أو أو

ت قانونية أو ألم أو ة ينجمان فحسب عن عقو ن جزءاً منها أو معا  نتيجة لها؛  يكو

يعني "الحمل القسري" إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير   (و)  
ارتكاب  لأية مجموعة من الســـــــــــــكان أو الإثني على التكوين المشـــــــــــــروعة بقصـــــــــــــد التأثير

ي حال تفســـــــــــير هذا التعريف على  انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي. ولا يجوز 
لحمل؛  نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة 

ً متعمداً فئة أو يعني "الاضــــــطهاد" حرمان   (ز)   جماعة من الســــــكان حرما
الفئة يخالف القانون الدولي، وذلك بســــــــبب هوية  وشــــــــديداً من الحقوق الأســــــــاســــــــية بما

 الجماعة؛  أو

إنســـانية تماثل في طابعها  تعني "جريمة الفصـــل العنصـــري" أية أفعال لا  (ح)  
ضـــــطهاد رتكب في ســـــياق نظام مؤســـــســـــي قوامه الاوتُ  ١ الأفعال المشـــــار إليها في الفقرة

جماعات   المنهجي والســـــــــــيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو
 رتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛عرقية أخرى، وتُ 

يعني "الاختفاء القسري للأشخاص" إلقاء القبض على أي أشخاص   (ط)  
دعم منها لهذا   ذن أو  منظمة سياسية، أو  اختطافهم من قبل دولة أو  احتجازهم أو  أو

ا عليه، ثم رفضـــها الإقرار   الفعل أو إعطاء   هؤلاء الأشـــخاص حريتهم أو بســـلببســـكو
م من حماية القانون لفترة  معلومات عن مصـــــيرهم أو دف حرما عن أماكن وجودهم، 

 زمنية طويلة.

، من المفهوم أن تعبير "نوع الجنس" يشــــــير مشــــــاريع المواد هذهلغرض   -٣  
يشــــــــــــير تعبير "نوع الجنس" إلى أي  لذكر والأنثى، في إطار المجتمع. ولاإلى الجنســــــــــــين، ا

 معنى آخر يخالف ذلك. 

في  ي تعريف أوسع يرد في صك دولي أوهذا مشروع المادة  لا يخلّ   -٤  
 قانون وطني. 

    ]٤[ ٤ المادة
لمنع  الالتزام 

ولي، تلتزم كل دولة بمنع الجرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية، وفقاً للقانون الد  -١  
 : منها ما يليبوسائل 

أي إجراءات أخرى  قضـــــائية أوال  دارية أوالإ تشـــــريعية أوالجراءات الإ  (أ)  
 و ولايتها القضائية؛ل خاضعفعالة لمنع الجرائم ضد الإنسانية في أي إقليم 

التعـــــاون مع الــــدول الأخرى والمنظمـــــات الحكوميـــــة الــــدوليـــــة المعنيـــــة   (ب)  
 .أخرىأي منظمات حسب الاقتضاء، مع و 
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ً كانت،   -٢   ية ظروف استثنائية أ من قبيل النزاع المسلح لا يجوز التذرع 
أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى،   أو أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي

  كمبرر للجرائم ضد الإنسانية.

    ٥ المادة
  القسرية الإعادة عدم

أن  أو (ترده)عيده أن ت  لا يجوز لأي دولة أن تطرد أي شـــــــــــــــخص أو  -١  
توافرت لديها  ، إذادولة أخرىالقضــــــــــائية لولاية لل خاضــــــــــعإقليم تقدمه إلى  تســــــــــلمه أو

ن هذا الشـــــخص ســـــيكون في خطر التعرض لجريمة وجيهأســـــباب  ة تدعو إلى الاعتقاد 
  ضد الإنسانية.

إذا كانت هذه الأســــــــــباب   تراعي الســــــــــلطات المختصــــــــــة، لتحديد ما  -٢  
بت  متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط 

انتهاكات جسيمة   الجماعية لحقوق الإنسان أو  الصارخة أو من الانتهاكات الفادحة أو
   لدولة المعنية.القضائية لولاية لل اضعالخللقانون الدولي الإنساني في الإقليم الواقع 

    ]٥[ ٦المادة 
  القانون الوطني بموجب التجريم

اعتبار الجرائم ضــــد الإنســــانية تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضــــمان   -١  
ا الجنائيجرائم في    . قانو
 فيالأفعال التالية جرائم  اعتبارتتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان   -٢  

ا     الجنائي:قانو
  ارتكاب جريمة ضد الإنسانية؛   (أ)  
  ريمة؛ هذه الجالشروع في ارتكاب و   (ب)  
رتكـــاب و   (ج)   ـــا،لشـــــــــــــــروع   أو ريمـــةهـــذه الجالأمر   الحـــث  أو في ارتكـــا

طريقة ي المســـــــــــــــاهمة   أو المســـــــــــــــاعدة  أو على ذلك،التحريض  الإعانة أو  أو الحض  أو
  ذلك. أخرى في
يلي جرائم في   اعتبار ما التدابير اللازمة لضــــمان تتخذ كل دولة أيضــــاً   -٣  

ا الجنائي:    قانو
عمال القائد الذي يقوم فعلياً الشخص   القائد العسكري أو يتحمل  (أ)  

قوات تخضــع لإمرته  التي ترتكبهانائية عن الجرائم ضــد الإنســانية الجســؤولية المالعســكري 
فعليتين، حســـب الحالة، نتيجة لعدم تخضـــع لســـلطته وســـيطرته ال  وســـيطرته الفعليتين، أو

   :، إذاسيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة ةممارس
 أن يفترض الشــــــــــــخص قد علم، أو كان ذلك القائد العســــــــــــكري أو '١'

القوات ترتكب أن ، بســــــــبب الظروف الســــــــائدة في ذلك الحين، يعلم
  ؛ اارتكاعلى وشك ت هذه الجرائم أو
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لشــــــــخص جميع التدابير اللازمة ا  القائد العســــــــكري أوذلك  لم يتخذو  '٢'
لعرض   قمع ارتكاب هذه الجرائم أو  والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو

  .المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة
 فيما يتصـــــــــــــــل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصـــــــــــــــفها في الفقرة  (ب)  
 التي يرتكبهام ضـــــــد الإنســـــــانية عن الجرائ المســـــــؤولية الجنائيةالرئيس  يتحمل(أ)،  الفرعية
ن يخضــعون لســلطته وســيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارســة ســيطرته على هؤلاء و مرؤوســ

   :إذا ،المرؤوسين ممارسة سليمة
يوشـــــــكون   كان الرئيس قد علم أن مرؤوســـــــيه يرتكبون هذه الجرائم أو '١'

ا أو    بوضوح؛ تشير إلى ذلكتجاهل عن وعي معلومات   على ارتكا
نشـــــــطة تندرج في إطار مســـــــؤولية و  '٢'  تهوســـــــيطر الرئيس تعلقت الجرائم 

  الفعليتين؛ 
لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود ســــلطته لمنع و  '٣'

لعرض المســـــــــــــــألة على الســـــــــــــــلطـات   قمع ارتكـاب هذه الجرائم أو  أو
  المختصة للتحقيق والمقاضاة.

ارتكاب إحدى  اعتبار عدم نلضـــــــــــــماتتخذ كل دولة التدابير اللازمة   -٤  
 أكا رئيس، سواءٌ  لأمر من حكومة أو المادة امتثالاً هذه الجرائم المشار إليها في مشروع 

ا فيالمسؤولية الجنائية  من المرؤوس لإعفاء عذراً ، ينمدني  أم ينعسكري   . الجنائي قانو
رتكــاب   -٥   تتخــذ كــل دولــة التــدابير اللازمــة لتضـــــــــــــــمن عــدم الاعتــداد 

عتباره دى الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا من شخص يتقلد منصباً رسمياً إح
ا الجنائي.   عذراً للإعفاء من المسؤولية الجنائية في قانو

عدم ســـــــقوط الجرائم المشـــــــار  لضـــــــمانتتخذ كل دولة التدابير اللازمة   -٦  
ا الجنائي.  لتقادم في قانو   إليها في مشروع المادة هذا 

على الجرائم المشـــــــــــار  المعاقبة لضـــــــــــمانتتخذ كل دولة التدابير اللازمة   -٧  
ت ملائمــة هــذه إليهــا في مشـــــــــــــــروع  ــا الجنــائي المــادة بعقو خــذ في الاعتبــار في قــانو

  الجسيم.  طابعها
ا الوطني،   -٨   حكام قانو حسـب الاقتضـاء  تدابيرتتخذ كل دولة، رهناً 

هذه الاعتباريين عن الجرائم المشار إليها في مشروع من أجل تحديد مسؤولية الأشخاص 
لمبادئ القانونية للدولة، قد تكون مســـــــؤولية الأشـــــــخاص الاعتباريين هذه  المادة. ورهناً 

  إدارية.  مدنية أو  جنائية أو

    ]٦[ ٧ المادة
  الوطني  ختصاصإقامة الا
 على الجرائم اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــهاتتخذ كل دولة التدابير اللازمة لإقامة   -١  

   :في الحالات التالية شاريع المواد هذهبم مولةالمش
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على متن ســفن  لولايتها أو خاضــعرتكب الجريمة في أي إقليم تُ عندما   (أ)  
   طائرات مسجلة في تلك الدولة؛  أو

رعا تلك الدولة يكون الشــــــــــــخص المدعى ارتكابه الجريمة من عندما   (ب)  
الجنســـــية مكان إقامته المعتاد في إقليم  أو، إذا رأت الدولة ذلك مناســـــباً، شـــــخصـــــاً عديم

  ؛ تلك الدولة
الـــدولـــة  رعـــا تلـــك الـــدولـــة، إذا رأتتكون الضـــــــــــــــحيـــة من عنـــدمـــا   (ج)  

   .مناسباً  ذلك
على الجرائم  اختصــــاصــــهاالتدابير اللازمة لإقامة  تتخذ كل دولة أيضــــاً   -٢  

المدعى ارتكابه الجريمة الشخص فيها يكون  شاريع المواد هذه في الحالات التيمولة بمالمش
 هذا الشـــــــخص وفقاً  تقم بتســـــــليم أو إحالة  لم لولايتها، ما خاضـــــــعفي أي إقليم  موجوداً 

  لمشاريع المواد هذه. 
شكل من أشكال  دون ممارسة الدولة أي ههذ الموادع ير امش تحوللا   -٣  

ا الوطني.المنصوص عليها في  نائيالاختصاص الج    قانو

    ]٧[ ٨ المادة
  ق التحقي

جراء تحقيق    ا المختصــة  ونزيه متى وُجدت  عاجلتضــمن كل دولة قيام ســلطا
كبت ضــــــــد الإنســــــــانية ارتُ أفعالاً تشــــــــكل جرائم تدعو إلى الاعتقاد أن معقولة أســــــــباب 

  . القضائية لولايتها خاضعقليم إرتكب في أي تُ   أو

    ]٨[ ٩ المادة
   موجوداً الشخص المدعى ارتكابه الجريمة  يكون ماعند اتخاذها الواجب الأولية التدابير

ن ، بعد دراســــــــة المعلومات المتوافرة لها، القناعة لدى دولة تولدتمتى   -١  
 اريع المواد هذهشـــــبم مولةعى أنه ارتكب أي جريمة مشـــــالظروف تبرر احتجاز شـــــخص يدَُّ 

حتجفعليها أن القضائية ويكون موجوداً في الإقليم الخاضع لولايتها  تتخذ  أن  ازه أوتقوم 
تدابير قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والتدابير القانونية الأخرى أي 

للمدة  يســــــتمر احتجاز الشــــــخص إلا تلك الدولة، على ألافي قانون متوافقةً ونصــــــوص ال
  .أو الإحالة التسليمإجراءات في  السير  ن من إقامة دعوى جنائية أواللازمة للتمكّ 

  في الوقائع. اً يأول اً تحقيق هذه الدولة فوراً  تجري  -٢  

حتجاز شــــــخص ما،   -٣   لدى قيام دولة ما، عملاً بمشــــــروع المادة هذا، 
، ٧  من مشـــــــــــــــروع المــادة ١  تخطر على الفور الــدول المشــــــــــــــــار إليهــا في الفقرةعليهــا أن 

لظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري ا لتحقيق حتجاز هذا الشـــــخص و
فوراً الدول المذكورة  تبلغمن مشـــــــــروع المادة هذا أن  ٢ الأولي المنصـــــــــوص عليه في الفقرة

  .اختصاصهاإذا كانت تنوي ممارسة   وأن توضح مابنتائج التحقيق 
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    ]٩[ ١٠ المادة
   ةاكمالمح تسليم أوالمبدأ 

إقليم في  عى ارتكـــابـــه الجريمـــة موجوداً المـــدَّ الشـــــــــــــــخص على الـــدولـــة التي يكون   
ا المختصــــة بقصــــد المحاكمة،  أن تعرضالقضــــائية خاضــــع لولايتها  القضــــية على ســــلطا

إلى محكمة جنائية دولية   ذلك الشـــــــخص إلى دولة أخرى أوأو إحالة م يتســـــــلتقم ب لم ما
الطريقة التي يتم فيها اتخاذ القرار وعلى هذه الســـــــلطات أن تتخذ قرارها بنفس  .مختصـــــــة
  . يرة الطابع بموجب قانون تلك الدولةأي جريمة أخرى خط بخصوص

    ]١٠[ ١١ المادة
  المعاملة العادلة للشخص المدعى ارتكابه الجريمة 

حدى الجرائم   إجراءات فيما بحقهتخذ شـــــــــخص تُ  يلأ تُكفل  -١   يتعلق 
في  ، بماالقانونية عادلة في جميع مراحل الإجراءاتالعاملة الم شـــاريع المواد هذهمولة بمالمشـــ

الدولي القانون اكمة العادلة، والحماية الكاملة لحقوقه في إطار القانون الوطني و ذلك المح
   في ذلك قانون حقوق الإنسان. ، بماواجبي التطبيق

دولة غير  فيمحتجزاً   أو متحفظاً عليه  أو مسجوً لأي شخص يكون   -٢  
   الدولة التي يحمل جنسيتها الحق في:

قرب ممثل مختص للدولة أو أن يتصـــــــل  (أ)   خير  الدول التي يكون   دون 
ها أو الدولة التي يحق لها لســـــــــبب آخر حماية حقوقه، أو، إن  ذلك الشـــــــــخص من رعا

على  كان عديم الجنســية، الدولة التي تكون مســتعدة لحماية حقوق ذلك الشــخص بناءً 
   طلب منه؛
   ؛الدول  تلك الدولة أول أن يزوره ممثلو   (ب)  
خير بحقوقه  أن يتم إعلامهو   )(ج      هذه الفقرة. في إطاردون 
الدولة وأنظمة وفقاً لقوانين  ٢ س الحقوق المشـــــــــــــــار إليها في الفقرةتمارَ   -٣  

ن القوانين بشــــــــــرط أن تمكّ ، القضــــــــــائية التي يوجد الشــــــــــخص في إقليم خاضــــــــــع لولايتها
 ٢  الفقرةقوق بموجب لأغراض المتوخاة من منح هذه الحاوالأنظمة المذكورة من إعمال 

ماً.    إعمالاً 

    ١٢المادة 
  الضحا والشهود وغيرهم

  يلي:  تتّخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان ما  - ١  
قد وقع ضــــــحية لجريمة من   أن يكون لكل فرد يدعي أن شــــــخصــــــاً ما  (أ)  

  و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الحق في أن يتقدم بشكوى إلى السلطات المختصة؛
التخويف بســــــبب رفع شــــــكوى   أن تُكفل الحماية من ســــــوء المعاملة أو  (ب)  

والضـــــــــــــحا بغير ذلك من الأدلة، للمشـــــــــــــتكين  الإدلاء بشـــــــــــــهادة، أو تقديم إفادة أو أو
م وممثليهم، وكذلك لغيرهم ممن يشاركون في التحقيق أو تسليم   أو المقاضاة والشهود وأقار
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الحماية تمس تدابير   . ولاهذه  نطاق مشاريع الموادفي إجراءات أخرى تقع في المطلوبين، أو
  .١١المشار إليها في مشروع المادة  الشخص المدعى ارتكابه الجريمةبحقوق 

ــا الوطني، إمكــانيــة أن تعرَ   -٢   ض آراء تتيح كــل دولــة طرف، وفقــاً لقــانو
المراحل وشــــــواغل ضــــــحا أي جريمة من الجرائم المرتكبة ضــــــد الإنســــــانية وينُظر فيها في 

م الجريمة، على  المناســـبة من الإجراءات الجنائية التي تقُام ضـــد الأشـــخاص المدعى ارتكا
لحقوق المشار إليها في مشروع المادة  ألا   .١١يمس ذلك 

تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لتضــــــــمن في نظامها القانوني لضــــــــحا   -٣  
المادي والمعنوي، بصـــــــــــفة فردية  الجرائم المرتكبة ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية الحق في جبر الضـــــــــــرر

: رد ، حســــــــب الاقتضــــــــاءأكثر من أشــــــــكال الجبر التالية  جماعية، عن طريق واحد أو  أو
ت   دم التكرار.عالحقوق؛ والتعويض؛ والترضية؛ وإعادة التأهيل؛ ووقف الضرر وضما

    ١٣المادة 
  تسليم المطلوبين

د هذه مدرجة في عداد شــاريع الموابم مولةكل جريمة من الجرائم المشــتعُد    -١  
الجرائم الموجبة للتســــــليم في أي معاهدة قائمة بين الدول لتســــــليم المطلوبين. وتتعهد الدول 

  م بينها.دراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرَ 
 مولةأي جريمة من الجرائم المشــــــــ دعتُ  لأغراض التســــــــليم بين الدول، لا  -٢  

جريمة تكمن   جريمة متصـــــلة بجريمة ســـــياســـــية، أو  شـــــاريع المواد هذه جريمة ســـــياســـــية، أوبم
يجوز لهذه الأسباب وحدها رفض طلب تسليم يستند إلى  وراءها دوافع سياسية. لذا لا

  هذه الجريمة.
إذا تلقت دولة، تشــــــــــترط في تســــــــــليم المطلوبين وجود معاهدة، طلب   -٣  

مشاريع المواد هذه  دا معاهدة تسليم، جاز لها أن تعتربطها  تسليم من دولة أخرى لا
  شاريع المواد هذه. بم مولةالأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جريمة مش

على الدولة التي تشـــــترط في تســـــليم المطلوبين وجود معاهدة أن تقوم،   -٤  
  يلي: أية جريمة من الجرائم المشمولة بمشاريع المواد هذه، بما يخص فيما

إذا كانت ســـتســـتخدم مشـــاريع  أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بما  )(أ  
  للتعاون مع الدول الأخرى في مجال تسليم المطلوبين؛ اً قانوني اً المواد هذه أساس

تســــتخدم مشــــاريع المواد هذه  أن تســــعى، حيثما اقتضــــي الأمر، إن لم  (ب)  
 إبرام معاهدات مع الدول الأخرى للتعاون في مجال تســـليم المطلوبين، إلى اً قانوني اً أســـاســـ

  .ابشأن تسليم المطلوبين، من أجل تنفيذ مشروع المادة هذ
الجرائم  دتشــــــترط في التســــــليم وجود معاهدة أن تع  على الدول التي لا  -٥  

  المشمولة بمشاريع المواد هذه جرائم موجبة للتسليم فيما بينها. 
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يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الوطني للدولة المتلقية   -٦  
في ذلك الأســـــــباب التي يجوز للدولة المتلقية   معاهدات التســـــــليم الســـــــارية، بما للطلب أو

  للطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. 
شــــاريع المواد هذه، لأغراض بم المشــــمولةعند الاقتضــــاء، تعامَل الجرائم   -٧  

ا ارتُكبت ليس في مكان وقوعها فحســــب، بل أيضــــاً في   ليم بين الدول، كماالتســــ لو أ
  .٧من مشروع المادة  ١لفقرة ل وفقاً أقاليم الدول التي أقامت اختصاصاً 

إذا رفُض طلب تسليم مقدّم لغرض تنفيذ حكم قضــــــــــــــائي بحجــــــــــــــة أن   -٨  
ـــوب ـــة ل  الشــــخص المطلـ ـــة المتلقيـ ـــن رعا الدولـ ـــو مـ ـــليمه هـ ـــة تسـ ـــى الدولـ ـــب، وجب علـ لطلـ

ا الوطني  ــــــــة للطلب، إذا كان قانو ــــــــانون، أن  لمقتضياتذلك ووفقاً  يجيزالمتلقيــــــــــ ذلك القـ
تبقى منها   ما تنظـــر، بنـــاءً على طلب مــــــن الدولـــة الطالبـــة، في إنفـــاذ العقوبـــة المفروضـــة أو

  بمقتضـى القـانون الوطني للدولة الطالبة. 
ــــرض ما يفسَّر في مشاريع المواد هذه  ليس  -٩   ــــه يفـ ــــة على نـ ــــة المتلقيـ الدولـ
لتسـليم إذاللطلـب  ن الطلــب ا ها إلىأسـباب وجيهـة تدعو  يهاكـان لـد التزامـاً  لاعتقـاد 

ـدّم لغـرض  ـة شــخص بســبب   أومقاضاة قُ ـه أونوع معاقبـ ـه أو  جنسـ  جنسيته أو نهدي  عرقـ
 ةأو لأيآرائه الســـياســـية،  انتمائه إلى فئة اجتماعية بعينها، أو ثقافته، أو  أصـــله الإثني أو أو

نأســــــــــــباب أخرى  ن الامتثال للطلب  أو، لا يجيزها القانون الدولي من المســــــــــــلم عالمياً 
  بوضع ذلـك الشـخص لأي مـن هـذه الأسباب.  سيضر

ـــــى قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة المت  -١٠   ـــــا اقتضـ ـــــب، حيثمـ ـــــة للطلـ لقيـ
ـديم معلومــات  ـها وتقـ ـ الأمـر، مـع الدولـة الطالبـة لكـي تتيـح لهـا فرصـة وافيـة لعــرض آرائ

  داعمــة لادعائها.

    ١٤المادة 
  المساعدة القانونية المتبادلة

تقدم الدول بعضــها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المســاعدة القانونية   -١  
لجرائم المشـــــمولة  والمقاضـــــاةالتحقيق أعمال  المتبادلة في والإجراءات القضـــــائية المتصـــــلة 

  .هذا بمشاريع المواد هذه عملاً بمشروع المادة
ما هو تقُدَّم المســــــاعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضــــــى   -٢  

امناســـــــــــــــب من  ا وترتيبا ا واتفاقا يتعلق   فيما قوانين الدولة المتلقية للطلب ومعاهدا
لجرائم التي وغير القضائية فيما يتصل والإجراءات القضائية  والمقاضاةالتحقيق عمال 
، في ٦من مشــــــــــــروع المادة  ٨  ب عليها شــــــــــــخص اعتباري، وفقاً للفقرةاســــــــــــَ يحيجوز أن 
  الطالبة.  الدولة

المادة  لمشــــــــروعيجوز طلب المســــــــاعدة القانونية المتبادلة التي تقدَّم وفقاً   -٣  
  التالية:  لأي من الأغراضهذا 

م تحــديــد هويــة ومكـــان وجود   (أ)   ، الجريمــةالأشـــــــــــــــخـــاص المــدعى ارتكـــا
  ؛ أو غيرهم الشهود وأالضحا ، حسب الاقتضاءو 
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أشـــــــــخاص، بوســـــــــائل منها التداول من أقوال   الحصـــــــــول على أدلة أو  (ب)  
  الفيديو؛ بواسطة

  تبليغ المستندات القضائية؛  (ج)  
  ت التفتيش والحجز؛تنفيذ عمليا  (د)  
  في ذلك الحصول على أدلة عدلية؛ فحص الأشياء والمواقع، بما  (هـ)  
  وتقييمات الخبراء؛ والأدلةتقديم المعلومات  (و)  
  نسخ مصدَّقة منها؛  تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة أو  (ز)  
الأخرى الأشـــياء  الأدوات أو  الممتلكات أو  تحديد حصـــائل الجريمة أو  (ح)  

  سواها من الأغراض؛ تجميدها لأغراض إثباتية أو  اقتفاء أثرها أو  أو
  تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة؛   (ط)  
يتعــارض مع القــانون الوطني للــدولـة   أي نوع آخر من المســــــــــــــــاعـدة لا  (ي)  
  للطلب. المتلقية

 عملاً ادلــة لا يجوز للــدول أن ترفض تقــديم المســــــــــــــــاعــدة القــانونيــة المتبــ  -٤  
  بحجة السرية المصرفية.هذا شروع المادة بم

ترتيبات   تنظر الدول، حســب الاقتضــاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو  -٥  
موضـــــــع  أحكامه تضـــــــع  أوهذا أغراض مشـــــــروع المادة  تؤديمتعددة الأطراف   ثنائية أو

  .هاتعزز  النفاذ العملي أو
ا الوطني،  الدولة، دون مســـــــاس المختصـــــــة فييجوز للســـــــلطات   -٦   بقانو

بجرائم ضــد الإنســانية إلى ســلطة  متصــلةمعلومات  تحيلودون أن تتلقى طلباً مســبقاً، أن 
تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تســـــــــــــــاعد تلك  إذا كانتمختصـــــــــــــــة في دولة أخرى، 

إتمامها بنجاح،   والإجراءات القضــائية أو والمقاضــاة التحقيقعمال الســلطة على القيام 
  تفُضي إلى تقديم الدولة الأخرى طلباً بمقتضى مشاريع المواد هذه. أنيمكن   أو

لالتزامات الناشئة عن أي معاهدة هذا لا تمس أحكام مشروع المادة   -٧  
جزئياً، المساعدة القانونية  ستحكم، كلياً أو  متعددة الأطراف، تحكم أو  أخرى، ثنائية أو

قــدراً أكبر من  إذا كــانــت توفرتنطبق هــذا ، على أن أحكــام مشـــــــــــــــروع المــادة المتبــادلــة
  المساعدة القانونية المتبادلة.

 عملاً ق مشــــــروع المرفق بمشــــــاريع المواد هذه على الطلبات المقدمة يطبَّ   -٨  
إذا كانت الدول المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. هذا شروع المادة بم
يناســـــــب من  ة من هذا القبيل، وجب تطبيق ماالدول مرتبطة بمعاهد هذهإذا كانت   أما

تتفق الدول على تطبيق أحكام مشـــــــــــــروع المرفق بدلاً منها.  لم  أحكام تلك المعاهدة، ما
  وتُشجَّع الدول على تطبيق مشروع المرفق إذا كان يُسهّل التعاون.
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    ١٥المادة 
  تسوية المنازعات

تطبيق مشـــاريع   أو تســـعى الدول إلى تســـوية المنازعات المتعلقة بتفســـير  -١  
  .المواد هذه عن طريق التفاوض

تطبيق مشــاريع المواد   أكثر بشــأن تفســير أو ي نـــــــــــــــــزاع بين دولتين أوأ  -٢  
، بناء على طلب أي دولة من تلك يعُرضتتأتى تســـــــــــــويته عن طريق التفاوض،  هذه لا
  .التحكيمتتفق تلك الدول على عرضه على  لم محكمة العدل الدولية، ما علىالدول، 

ــا لا  -٣   لفقرة   يجوز لكــل دولــة أن تعُلن أ من  ٢تعتبر نفســـــــــــــــهــا ملزمــة 
لفقرة  ولا .هذا مشروع المادة تجاه هذا من مشروع المادة  ٢تكون الدول الأخرى ملزمة 

ً من هذا القبيل.   أي دولة تصدر إعلا
هذا من مشــــروع المادة  ٣وفقاً للفقرة  صــــدرت إعلاً يجوز لأي دولة أ  -٤  

  في أي وقت. الإعلان تسحب ذلكأن 

  المرفق
  .١٤من مشروع المادة  ٨لفقرة ل وفقاً هذا ق مشروع المرفق يطبّ   -١

  تسمية سلطة مركزية
تســـــمي كل دولة ســـــلطة مركزية تســـــند إليها مســـــؤولية وصـــــلاحية تلقي طلبات   -٢

 صـــــــــةالمختإحالتها إلى الســـــــــلطات   المســـــــــاعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو
إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة   لتنفيذها. وحيثما كان للدولة منطقة خاصة أو

ا في تلك  القانونية المتبادلة، جاز لها أن تســــــمي ســــــلطة مركزية منفصــــــلة تتولى المهام ذا
إحالتها  ذلك الإقليم. وتكفل الســـــــــــــــلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو  المنطقة أو

لتنفيذه،  مختصــةالســلطة المركزية الطلب إلى ســلطة  تحيل. وحيثما ليمةوبطريقة ســبســرعة 
ع تلك الســــــلطة  على تنفيذ الطلب بســــــرعة وبطريقة ســــــليمة.  المختصــــــةعليها أن تُشــــــجِّ

ســــــم الســــــلطة المركزية المســــــماة لهذا الغرض.   وتبلغ كل دولة الأمين العام للأمم المتحدة 
ا إلى السلطات المركزية وتوُجه طلبات المساعدة القانونية المتب ادلة وأي مراسلات تتعلق 

ق أية دولة في أن تشـــــترط توجيه مثل هذه بحيمس هذا الشـــــرط   التي تســـــميها الدول. ولا
في الحالات العاجلة، وحيثما   الطلبات والمراســــــلات إليها عبر القنوات الدبلوماســــــية، أما

  لشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.تتفق الدولتان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية ل

  إجراءات تقديم الطلب
ن تنتج ســــــــــــجلاً  م الطلبات كتابةً تقدَّ   -٣ ي وســــــــــــيلة كفيلة  أو، حيثما أمكن، 

ً، بلغــة مقبولــة لــدى الــدولــة  ظروف تتيح لتلــك الــدولــة أن   لطلــب، وفيلتلقيــة الممكتو
اللغات المقبولة  للغة أوكل دولة الأمين العام للأمم المتحدة   وتبلغتتحقق من صـــــحته. 
في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان على ذلك، فيجوز   لدى تلك الدولة. أما

ً، على أن تؤكَّ    على الفور. د كتابةً أن تقدَّم الطلبات شفو
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  يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:  -٤
  لطلب؛لقدمة المهوية السلطة   (أ)  
الإجراء القضائي الذي يتعلق   أو المقاضاة  حقيق أوموضوع وطبيعة الت  (ب)  

  الإجراء القضائي؛ أو المقاضاة  به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو
ســـــــتثناء ما  (ج)   لطلبات المقدمة  ملخصـــــــاً للوقائع ذات الصـــــــلة،  يتعلق 

  لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
ل أي إجراءات معينة تود الدولة وصــــفاً للمســــاعدة الملتَمســــة وتفاصــــي  (د)  

  الطالبة اتباعها؛
  هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛   (هـ)  
  .الإجراءات المعلومات أو  الغرض الذي تلُتمس من أجله الأدلة أو  (و)  

ــا   -٥ يجوز للــدولــة المتلقيــة للطلــب أن تطلــب معلومــات إضــــــــــــــــافيــة عنــدمــا يتبينّ أ
ا الوطني أوضرورية لتنفيذ الط   يمكن أن تسهّل ذلك التنفيذ.  لب وفقاً لقانو

  استجابة الدولة للطلب الذي تتلقاه 
وفقـاً  حيثمـا أمكنذ الطلـب وفقـاً للقـانون الوطني للـدولـة المتلقيـة للطلـب، و ينفـَّ   -٦

  لطلب.لتلقية الم يتعارض مع القانون الوطني للدولة لم للإجراءات المحددة في الطلب، ما
لطلب بتنفيذ طلب المســــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة في أقرب لتلقية المالدولة  تقوم  -٧

تقترحه الدولة الطالبة من آجال، يفُضـــل   وقت ممكن، وتراعي إلى أقصـــى مدى ممكن ما
ا في الطلب ذاته. وعلى الدولة  تتلقاه من  لطلب أن ترد على مالتلقية المأن تورد أســـــــبا

لطلب. وتقوم امعقولة عن التقدم المحرز في معالجتها الدولة الطالبة من اســـــــــــــتفســـــــــــــارات 
بلاغ الدولة  لطلب، على وجه الســــــــــرعة، عندما تنتهي حاجتها لتلقية المالدولة الطالبة 

  إلى المساعدة الملتمسة.
  يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:  -٨

  ؛هذا مشروع المرفق لأحكام طبقاً م الطلب يقدَّ   إذا لم  (أ) 
ا لتلقية المإذا رأت الدولة   (ب)  لطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بســـــــــــــــياد

  مصالحها الأساسية الأخرى؛ أو العام نظامها  أمنها أو  أو
ا لتلقية المإذا كان القانون الوطني للدولة   (ج)  لطلب يحظر على ســـــــــــــــلطا

الجرم خاضـــــــــــــــعاً لتحقيق  تنفيذ الإجراء المطلوب بشـــــــــــــــأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك
  إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛ أو مقاضاة  أو

إذا كــانــت تلبيــة الطلــب تتعــارض مع النظــام القــانوني للــدولــة المتلقيــة   (د) 
لمساعدة القانونية المتبادلة. للطلب فيما   يتعلق 

  يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.  -٩
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لطلب أن ترجئ المســـــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة بســـــــــــــــبب لتلقية المز للدولة يجو   -١٠
  إجراءات قضائية جارية. أو مقاضاة تحقيق أو يمساسها 

إرجاء تنفيذه   ، أوهذا من مشــــــــــــــروع المرفق ٨لفقرة  عملاً قبل رفض أي طلب   -١١
لطلب مع الدولة الطالبة لتلقية الم، تتشــاور الدولة هذا من مشــروع المرفق ١٠لفقرة عملاً 

ً من شــــــــروط وأحكام. فإذا قبلت   للنظر في إمكانية تقديم المســــــــاعدة رهناً بما تراه ضــــــــرور
  لشروط.لالدولة الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال 

  الدولة المتلقية للطلب:  -١٢
ــا  توفر للــدولــة الطــالبــة نســـــــــــــــخــاً ممــا  (أ)   من ســـــــــــــــجلات يوجــد في حوز

حتها لعامة الناس؛   مستندات أو  أو ا الوطني    معلومات حكومية يسمح قانو
جزئياً   يجوز لها، حســــب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطالبة، كلياً أو  (ب)  

معلومات   مســتندات أو  تراه مناســباً من شــروط، نســخاً من أي ســجلات أو  رهناً بما  أو
ا ولا حتها لعامة الناس. حكومية موجودة في حوز ا الوطني    يسمح قانو

  تحصل عليه من معلومات  استخدام الدولة الطالبة لما
ــا الــدولــة  لا يجوز للــدولــة الطــالبــة أن تنقــل المعلومــات أو  -١٣ الأدلــة التي تزودهــا 

إجراءات قضائية غير  أو مقاضاة  تحقيق أوأعمال أن تستخدمها في   المتلقية للطلب، أو
ورة في الطلب، دون موافقة مســــــبقة من الدولة المتلقية للطلب. وليس في هذه تلك المذك
ا معلومات أو  الفقرة ما أدلة مبرئة لشخص   يمنع الدولة الطالبة من أن تفشي في إجراءا
هذه الحالة، على الدولة الطالبة أن تشــعر الدولة المتلقية للطلب قبل الإفشــاء   متهم. وفي

ب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة طلُ  تلقية للطلب إذا ماوأن تتشـــــــــــــــاور مع الدولة الم
استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطالبة أن تبلّغ الدولة المتلقية للطلب 

  بذلك الإفشاء دون إبطاء.
يجوز للدولة الطالبة أن تشترط على الدولة المتلقية للطلب أن تحافظ على سرية   -١٤

ســـ تثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذّر على الدولة المتلقية للطلب الطلب ومضـــمونه، 
  أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطالبة بذلك على الفور.

  شهادة شخص من الدولة المتلقية للطلب
 مقاضــــــــــــاةيجوز   ، لاهذا من مشــــــــــــروع المرفق ١٩دون مســــــــــــاس بتطبيق الفقرة   -١٥
على طلب الدولة  شخص آخر يوافق، بناءً   خبير أو  ي شاهد أومعاقبة أ  احتجاز أو  أو

 تحقيقعلى المســـــــــــــاعدة في   الطالبة، على الإدلاء بشـــــــــــــهادته في إجراءات قضـــــــــــــائية، أو
لدولة الطالبة، القضــــــــــائية للولاية لإجراءات قضــــــــــائية في إقليم خاضــــــــــع  أو مقاضــــــــــاة  أو
إخضــــاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشــــخصــــية في ذلك الإقليم، بســــبب أي فعل   أو
لدولة المتلقية القضـــــائية للولاية لحكم إدانة ســـــابق لمغادرته الإقليم الخاضـــــع   إغفال أو  أو

الشــــــــــخص   الخبير أو  للطلب. وينتهي ضــــــــــمان عدم التعرض هذا متى بقي الشــــــــــاهد أو
لدولة الطالبة، بعد أن تكون القضــائية لولاية لفي الإقليم الخاضــع ل الآخر بمحض اختياره

أية مدة تتفق   قد أتيحت له فرصـــــــة المغادرة خلال مدة خمســـــــة عشـــــــر يوماً متصـــــــلة، أو
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ن وجوده لم يعــــد لازمــــاً  عليهــــا الــــدولتــــان، اعتبــــاراً من التــــاريخ الــــذي أبُلغ فيــــه رسميــــاً 
ه.متى عاد إلى ذلك  للسلطات القضائية، أو   الإقليم بمحض اختياره بعد مغادرته إ

موجوداً في إقليم خاضع لولاية دولة ويرُاد سماع أقواله،   عندما يكون شخص ما  -١٦
ذلك ممكناً كان   كلما،  يجوز خبير، أمام الســــــلطات القضــــــائية لدولة أخرى كشــــــاهد أو

على طلب  بناءً ومتسقاً مع المبادئ الأساسية للقانون الوطني، للدولة الأولى أن تسمح، 
يكن   الدولة الأخرى، بعقد جلســــة الاســــتماع عن طريق التداول بواســــطة الفيديو، إذا لم

ً مثول الشــخص المعني شــخصــياً في الإقليم الخاضــع ل  ممكناً أو القضــائية ولاية لمســتصــو
 لدولة الطالبة. ويجوز للدولتين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلســــــــة الاســــــــتماع ســــــــلطةٌ ل

بعة للدولة المتلقية للطلب.قضائية    بعة للدولة الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية 

  نقل شخص محتجز في الدولة المتلقية للطلب للإدلاء بشهادته
يقضـــــــي عقوبته في إقليم خاضـــــــع لولاية دولة   يجوز نقل أي شـــــــخص محتجز أو  -١٧

تقــديم   دة أوالإدلاء بشـــــــــــــــهــا أو تحــديــد الهويــةويطُلــب وجوده في دولــة أخرى لأغراض 
إجراءات  أو مقاضـــــاة  تحقيق أوأعمال مســـــاعدة أخرى في الحصـــــول على أدلة من أجل 

  وفي الشرطان التاليان:شاريع هذه المواد، إذا استُ بم مولةلجرائم المشقضائية تتعلق 
  ؛ حرة ومستنيرة موافقةالشخص موافقة ذلك   (أ)  
لشروط  موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على  (ب)   النقل، رهناً 

ن الدولتان مناسبة.   التي تراها ها
  :هذا من مشروع المرفق ١٧لأغراض الفقرة   -١٨

تكون الدولة التي ينُقل إليها الشـــــــــــــــخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز   (أ)  
  ذن بخلافه؛  تطلب الدولة التي نقُل منها الشخص غير ذلك أو لم وملزمة بذلك، ما

التي ينُقل إليها الشـــــــــــــخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامَها على الدولة   (ب)  
على أي نحو  يتُفق عليه مســـــــــــبقاً، أو  حســـــــــــبماقل منها رجاعه إلى عهدة الدولة التي نُ 

  في الدولتين؛ المختصةآخر، بين السلطات 
نقل إليها الشــــــخص أن تشــــــترط على الدولة التي لا يجوز للدولة التي يُ   (ج)  

  اءات التسليم كي تسترجع ذلك الشخص؛ قل منها تحريك إجر نُ 
تحُتســب المدة التي يقضــيها الشــخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة   (د)  

  قل منها.قل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة التي نُ التي نُ 
من مشـــــــروع  ١٨و ١٧الشـــــــخص الذي ينُقل وفقاً للفقرتين مقاضـــــــاة لا يجوز   -١٩
ً هذا المرفق فرض أي قيود أخرى على   أو معاقبته  أو احتجازه   كانت جنســـــــــــــــيته، أو، أ

نقل إليها، بسبب فعل لدولة التي يُ القضائية للولاية لحريته الشخصية في الإقليم الخاضع 
قل لدولة التي نُ القضــائية لولاية لحكم إدانة ســابق لمغادرته الإقليم الخاضــع ل  إغفال أو  أو

  قل منها.لدولة التي نُ توافق على ذلك ا لم منها، ما
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 التكاليف

تتفق  لم  مــا تتحمــل الــدولــة المتلقيــة للطلــب التكــاليف العــاديــة لتنفيــذ الطلــب،  -٢٠
ســــتســــتلزم نفقات   الدولتان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تســــتلزم أو

الشــــــــــــروط  غير عادية، وجب على الدولتين المعنيتين أن تتشــــــــــــاورا لتحديد  ضــــــــــــخمة أو
  كاليف.ذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمّل تلك التوالأحكام التي سينفَّ 

  وشروحها نص مشاريع المواد  -٢  
ا اللجنة في اوشــــــــــــروحها يرد فيما يلي نص مشــــــــــــاريع المواد   -٤٦ في  لقراءة الأولىالتي اعتمد

ا التاسعة والستين   .دور

  الجرائم ضد الإنسانية    

  شرح عام    
دة الجمــاعيــة، ترد في اختصــــــــــــــــا  )١( ص المحــاكم الجنــائيــة الــدوليــة عــادةً ثلاث جرائم هي: الإ

دة الجماعية فهما  )١٧(وجرائم الحرب )١٦(والجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية، وجرائم الحرب. أما جريمة الإ
موضـــــــــــــــوع اتفــاقيــات عــالميــة تلزم الــدول، في إطــار قوانينهــا الوطنيــة، بمنع هــاتين الجريمتين والمعــاقبــة 
عليهما، والتعاون فيما بينها في ســـــــــــــــبيل بلوغ هاتين الغايتين. وفي المقابل، لا توجد اتفاقية عالمية 

ذا مخصــــصــــة لمنع الجرائم ضــــد الإنســــانية والمعاقبة عليها والتشــــجيع على التعا ون فيما بين الدول 
دة  لرغم من أن الجرائم ضد الإنسانية ليست على الأرجح أقل انتشاراً من جريمة الإ الخصوص، 
الجماعية وجرائم الحرب. فالجرائم ضــــــــــــــد الإنســــــــــــــانية، خلافاً لجرائم الحرب، قد تقع في أوضــــــــــــــاع 

ائم ضد الإنسانية وجود لإثبات وقوع جر لا يشترط يوجد فيها نزاع مسلح. وفضلاً عن ذلك،  لا
حية أخرى، أعُرب عن رأي مفاده أن  .)١٨(ماعيةالجدة الإ في حالة ةالمطلوب النية المحددة ومن 

__________ 

دة الجماعية والمعاقبة عليها   )١٦( ريس، اتفاقية منع جريمة الإ  ,United Nations، )١٩٤٨بر كانون الأول/ديســــــــم  ٩(

Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277 دة الج سم "اتفاقية منع الإ  ماعية").(يشار إليها فيما يلي 
لقوات   )١٧( )، ١٩٤٩ أغسطس /آب ١٢  المسلحة في الميدان (جنيف،اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى 

United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970, p. 31 ســم "اتفاقية جنيف الأولى")؛  (يشــار إليها فيما يلي 
 ١٢ واتفــــــاقيــــــة جنيف لتحســــــــــــــين حــــــال جرحى ومرضــــــــــــــى وغرقى القوات المســــــــــــــلحــــــة في البحــــــار (جنيف،

ســـــم "اتفاقية جNo. 971, p. 85 )، المرجع نفســـــه،١٩٤٩ آب/أغســـــطس نيف الثانية")؛ ، (يشـــــار إليها فيما يلي 
 ,No. 972)، المرجع نفســــــــه، ١٩٤٩ آب/أغســــــــطس ١٢  واتفاقية جنيف بشــــــــأن معاملة أســــــــرى الحرب (جنيف،

p. 135ســـم "اتفاقية جنيف الثالثة")؛ واتفاقية جنيف بشـــأن حم  اية الأشـــخاص المدنيين في، (يشـــار إليها فيما يلي 
سم ، (يشار إليها فيمNo. 973, p. 287)، المرجع نفسه، ١٩٤٩ آب/أغسطس ١٢  وقت الحرب (جنيف، ا يلي 

، والمتعلق ١٩٤٩أغســـطس /آب ١٢البروتوكول الإضـــافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في ؛ و "اتفاقية جنيف الرابعة")
 ,United Nations)،١٩٧٧حزيران/يونيه  ٨(جنيف، ، ، الأمم المتحدةبحماية ضـــــحا المنازعات المســـــلحة الدولية

Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 3 " سم  .الأول") البروتوكول(يشار إليه فيما يلي 
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocideانظر   )١٨(

(Croatia v. Serbia), Judgment of 3 February 2015, para. 139 )"ا كانت قد ار ت أشارت المحكمة إلى أ
دة تإثنية أو عرقية أو دينية بصـــــــــفتها   د تدمير مجموعة وطنية أوأنّ تعمُّ  ٢٠٠٧في عام  لك، هو من خواص الإ

 إشارة إلى ) (في"ية والاضطهادالجماعية التي تميزها عن سائر الأفعال الإجرامية ذات الصلة كالجرائم ضد الإنسان
دة الجماعية والمعاقبة عليها (البوســــــــــنة والهرســــــــــك ضــــــــــد  صــــــــــربيا والجبل الأســــــــــود) تطبيق اتفاقية منع جريمة الإ

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

& Herzegovina v. Serbia & Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at pp. 121-122, 

paras. 187-188).  
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ا تضــــــــــــع آليات  دة الجماعية لا هي ولا اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة  اتفاقية منع الإ
رئي أن جرائم ذه. لهذا الســـــــبب، مفصـــــــلة للتعاون بين الدول، مثلما تنص عليه مشـــــــاريع المواد ه
  خطيرة أخرى يمكن معالجتها هي أيضاً في مشاريع المواد هذه.

زاء جرائم   )٢( والمعاهدات التي تركّز على مســائل المنع والمعاقبة والتعاون بين الدول موجودة 
وعليه،  .)٢٠(والجريمة المنظمة )١٩(أقل فظاعة بكثير من الجرائم ضـــد الإنســـانية، مثل الفســـاد ةعديد

فإن وجود اتفاقية عالمية متعلقة بمنع الجرائم ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية والمعاقبة عليها قد يكون بمثابة لبنة 
لأخص إلى القانون الدولي  الإنســــــــــــاني ذات شــــــــــــأن تضــــــــــــاف إلى إطار القانون الدولي الحالي، و

تفاقية أن توجّه مثل هذه الاوالقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنســــان. ومن شــــأن 
من الاهتمام إلى ضــــــــــــــرورة منع هذه الجرائم والمعاقبة عليها ويمكن أن تســــــــــــــاعد الدول على  مزيداً 

اعتماد قوانين وطنية متعلقة بمثل هذا الســـــلوك ومواءمتها، ومن ثم إفســـــاح المجال لمزيد من التعاون 
قامة ما حدث منها و  الفعال بين الدول بشـــــــأن منع هذه الجرائم والتحقيق في مقاضـــــــاة الجناة. و

زاء جرائم أخرى، لن يكون بوســــــــــع  ،ملاذ آمن إيجادالجناة  شــــــــــبكة تعاون، على غرار ما جرى 
مل   .لاحقاً  ة عليهاسبالمحأن يساعد على ردع هذا السلوك ابتداءً، وعلى التأكّد من وهو ما 

ا   )٣( ا اللجنة في دور لصــــــــيغة التي أقر وعليه، فإن الاقتراح المقدم بخصــــــــوص هذا الموضــــــــوع، 
...   هدف لجنة القانون الدولي من هذا الموضوع"، يذكر أن ٢٠١٣الخامسة والستين المعقودة في عام 

وانسجاماً  )٢١("هو صياغة مشاريع مواد لوضع اتفاقية بشأن منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها
ســــــتخدام مشــــــاريع المواد هذه أســــــاســــــاً  مع ممارســــــة اللجنة، وتحســــــباً لقرار تتخذه الدول فيما يتعلق 

 ولم) "الدول الأطراف"لاتفاقية، لم تســـــــتعمل اللجنة اللغة الفنية المميّزة للمعاهدات (مثل الإشـــــــارة إلى 
ن  ختامية أحكاماً  تصغ   المفعول والتعديل.بشأن مسائل مثل التصديق والتحفظات وسر

وتتجنب مشـــــاريع المواد هذه أي تعارض مع التزامات الدول بموجب الصـــــكوك المنشـــــئة   )٤(
للمحاكم أو الهيئات القضــائية الجنائية الدولية أو "المختلطة" (التي تحتوي على خليط من عناصــر 

وفي حين أن نظام روما القانون الدولي والقوانين الوطنية)، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. 
المنشــــــــئ للمحكمة الجنائية الدولية ينظّم العلاقات بين المحكمة الجنائية  ١٩٩٨لعام  الأســــــــاســــــــي

رأســــية")، تركز مشــــاريع المواد هذه على اعتماد القوانين الوطنية الدولية والدول الأطراف (علاقة "
ع من نظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي وعلى التعاون بين الدول (علاقة "أفقية"). ويفترض الباب التاســـــــــــ

المعنون "التعاون الدولي والمســــــاعدة القضــــــائية" أن التعاون بين الدول بشــــــأن الجرائم  ١٩٩٨  لعام
 التي تدخل في اختصـــــاص المحكمة الجنائية الدولية ســـــيســـــتمر دون إخلال بنظام روما الأســـــاســـــي

اد هذه التعاون بين الدول ، لكنه لا ينبري لتنظيم ذلك التعاون. وتتناول مشــــاريع المو ١٩٩٨  لعام
بشـــــأن منع الجرائم ضـــــد الإنســـــانية، فضـــــلاً عن التحقيق والاعتقال والمقاضـــــاة وتســـــليم المطلوبين 
ومعـاقبـة الأشـــــــــــــــخـاص الـذين يرتكبون هـذه الجرائم في إطـار النظم القـانونيـة الوطنيـة، وهو هـدف 

هذه في تنفيذ مبدأ  . ولذلك، تســـاهم مشـــاريع المواد١٩٩٨لعام  يتســـق مع نظام روما الأســـاســـي
__________ 

 United Nations, Treaty)، ٢٠٠٣تشرين الأول/أكتوبر  ٣١اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (نيويورك،   )١٩(

Series, vol. 2349, No. 42146, p. 41. 
)، ٢٠٠٠الثـــاني/نوفمبر  تشـــــــــــــــرين ١٥(نيويورك،  لوطنيـــةلمكـــافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر ااتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة   )٢٠(

United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574, p. 209. 
ا الخامســــــة والســــــتين (انظر   )٢١( ئق الرسمية للجمعية العامة، )، ٢٠١٣تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دور الو

ء، الفقرة A/68/10( ١٠الملحق رقم  ،الثامنة والستوندورة ال  .٣)، المرفق 
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. وأخيراً، تعُنى الصـــــــكوك المنشـــــــئة للمحاكم ١٩٩٨لعام  التكامل بموجب نظام روما الأســـــــاســـــــي
المختلطة بملاحقة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم تدخل   الهيئات القضائية الجنائية الدولية أو  أو

لمنع هذه الجرائم ضـــــــمن نطاق اختصـــــــاصـــــــها، وليس تحديد الخطوات التي يلزم أن تتخذها الدول 
ا.   قبل وقوعها أو أثناء ارتكا

  الديباجة

...  
عوا على مر أن ملايين الأطفال والنســــــــــاء والرجال قد وق إذ تضــــــــــع في اعتبارها  

  التاريخ ضحا لجرائم اهتزّ لها ضمير الإنسانية بقوة،
دّد السلام والأمن وا موإذ تسلّ      ،لرفاه في العالمن الجرائم ضدّ الإنسانية 
لقواعد ان حظر الجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية قاعدة آمرة من  وإذ تســــــــــلّم كذلك  

  ،)jus cogens(العامة للقانون الدولي 
التي تثير قلق  أن الجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية، التي هي من أخطر الجرائم وإذ تؤكّد  

سره، يجب    ،منعها طبقاً للقانون الدوليالمجتمع الدولي 
قاب حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من الع على وضـــــــــــــــعوقد عقدت العزم   

  وعلى الإسهام من ثمَ في منع هذه الجرائم،
من نظام  ٧لمادة ابتعريف الجرائم ضد الإنسانية على النحو الوارد في  وإذ تذكّر  

   روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
ضـــــــــائية الجنائية نّ من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها الق أيضـــــــــاً وإذ تُذكّر   

  الجرائم ضد الإنسانية،على 
فإن مقاضــــــاة  ،دون عقاب تمرّ  يجب ألاأن الجرائم ضــــــد الإنســــــانية  وإدراكاً منها  

تخاذ تدابير على على نحو فعال مرتكبي هذه الجرائم  لصــــــــــــــعيد الوطني، ايجب أن تُكفل 
  لمساعدة القانونية المتبادلة،يتعلق بتسليم المطلوبين وا  في ذلك ما  بما وبتعزيز التعاون الدولي،

رائم ضــــد لحقوق الضــــحا والشــــهود وغيرهم في ســــياق الج وإدراكاً منها كذلك  
م الجريمةالإنسانية، فضلاً عن حقوق    لة عادلة،في معام الأشخاص المدعى ارتكا

...  
  الشرح

لجرائم ضـــــــــــد  الهدف من الديباجة هو تقديم إطار  )١( مفاهيمي لمشـــــــــــاريع المواد هذه المتعلقة 
الإنسانية، محددةً السياق العام الذي صيغ فيه الموضوع والأغراض الرئيسية لمشاريع المواد هذه. وهي 
تســــــــتلهم إلى حد ما من الصــــــــياغة المســــــــتخدمة في ديباجات معاهدات دولية متعلقة بمعظم الجرائم 

ل المجتمع دة الجماعية الدولي برمته، بما في ذلك  الجســــــــــــــيمة التي تشــــــــــــــغل  اتفاقية منع جريمة الإ
  .)٢٢(١٩٩٨ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  ١٩٤٨لعام  والمعاقبة عليها

__________ 

 United Nations, Treaty)، ١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧نظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية (روما،   )٢٢(

Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3 )سم  )."نظام روما الأساسي" يشار إليه فيما يلي 
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لى مر التاريخ عقد وقعوا  من الناسملايين وتشـــــــــــــــير الفقرة الأولى من الديباجة إلى أن   )٢(
، جســــامتها، بســــبب . فعندما تشــــكّل هذه الأفعالضــــحا جرائم اهتزّ لها ضــــمير الإنســــانية بقوة

  الإنسانية. ا جرائم ضد، يُشار إليها حينها اعتداءات بشعة على الإنسانية نفسها
ن هذه الجرائم   )٣( الســـلام "صــرة مهمة هي (اقيماً مع دّدوتســلّم الفقرة الثانية من الديباجة 

من ميثاق الأمم  ١ المادة في). وبذلك، تردد هذه الفقرة الأغراض المذكورة "والأمن والرفاه في العالم
  لى السلم والأمن.عالمتحدة، وتشدد على الصِلة بين السعي لإحقاق العدالة الجنائية والحفاظ 

ن   )٤( من قواعد  قاعدةليس حظر الجرائم ضد الإنسانية وتسلّم الفقرة الثالثة من الديباجة 
. وهذا )jus cogens(للقانون الدولي آمرة من القواعد العامة  القانون الدولي فحســــــــب، بل قاعدة

لا يســـــمح  برمته بوصـــــفه قاعدةالمجتمع الدولي للدول واعتراف يحظى بقبول الحظر، في حد ذاته، 
انون الدولي يكون لقالعامة لقواعد البقاعدة لاحقة من  مطلقاً ولا يمكن تغييرها إلالتحلل منها 
مقبول ومعترف "وقد ذكرت اللجنة من قبل أن حظر الجرائم ضــد الإنســانية . )٢٣(لها نفس الطابع

أن وذكرت محكمة العدل الدولية . )٢٤(القانون الدوليآمرة من قواعد  عتباره قاعدة "به صـــــــــراحة
ب ، )٢٦(الآمرة القاعدةيكتســــــي طابع ، )٢٥(حظر أفعال معينة، مثل التعذيب وهو ما يوحي من 

جرائم ضــــد  يشــــكلأو بصــــورة ممنهجة بحيث أولى أن حظر ارتكاب ذلك الفعل على نطاق واســــع 
  .)٢٧(الآمرة القاعدةهو الآخر طابع  الإنسانية يكتسي

__________ 

ر/مايو  ٢٣اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (فيينا،   )٢٣(  ,United Nations, Treaty Series, vol. 1155)، ١٩٦٩أ

No. 18232, p. 331, art. 53.  
من التعليق على ) ٥، الفقرة (٨٥الصـــــــــــــــفحــة وتصـــــــــــــــويــب، ، المجلــد الثــاني (الجزء الثــاني)، ٢٠٠١حوليــة ...   )٢٤(

القواعد "(التي يرد فيها أن  المتعلقة بمســـؤولية الدولة عن الأفعال غير المشـــروعة دولياً من مشـــاريع المواد  )٢(  المادة
ا على نحو واضـــــح تشـــــمل  ؛ وانظر أيضـــــاً تجزؤ )"الإنســـــانية ضـــــد... الجرائم  ]حظر[القطعية المقبولة والمعترف 

ت الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي، تقرير  ، الفريق الدراسي للجنة القانون الدوليالقانون الدولي: الصعو
الإنسانية  ضد(اعتبار الجرائم  ٣٧٤)، الفقرة Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682من إعداد مارتي كوسكينيمي (

 واحدة من "أكثر القواعد التي يؤتى على ذكرها لترشيحها لمركز القاعدة الآمرة").

 اتفاقية مناهضـــــــــــــــة التعذيب وغيره من ضـــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســـــــــــــــية أو اللاإنســـــــــــــــانية أو المهينةانظر   )٢٥(
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841 ،)١٩٨٤كانون الأول/ديسمبر   ١٠  (نيويورك،

p. 85) ،سم  )."اتفاقية مناهضة التعذيب" يشار إليها فيما يلي 
)٢٦( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 457, para. 99.  
 .Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.Jانظر   )٢٧(

Reports 2012, p. 99, at p. 141, para. 95  ضـــــــــــــــدالجرائم (حيث ذكُر أن القواعد التي تحظر جرائم الحرب و 
وانظر أيضــــاً  )؛"تتســــم بلا شــــك بطابع القاعدة الآمرة" Arrest Warrantالإنســــانية موضــــوع المســــألة في قضــــية 

 ,Almonacid-Arellano et al. v. Chile, Judgment of 26 September 2006 (Preliminary Objectionsقضية 

Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 154, para. 96 
لنســــــــــبة للجرائم  بمركز لمحكمةقرت اأ(حيث   .Prosecutor v)؛ وانظر أيضــــــــــاً الإنســــــــــانية ضــــــــــدالقاعدة الآمرة 

Furundžija, Case No. IT-95-17/1-T, Judgment, 10 December 1998, Trial Chamber II, International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 1998, para. 153 ـــنـــص)؛   (نـــفـــس ال
 Al-Adsani v. United Kingdom, Application No. 35763/97, Judgment of 21 November 2001, Grandو

Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2001-XI  ٦١(نفس النص)، الفقرة. 
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ه،  ١ ومثلما ذكُر في مشـــــــروع المادة  )٥(  منع :هما ينعام ينهدف هذه المواد لمشـــــــاريع فإنأد
الجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية والمعاقبة عليها. وتركّز الفقرة الرابعة من الديباجة على الهدف الأول من 
هذين الهدفين (أي المنع)؛ وهي بتأكيدها على أن الجرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية يجب منعها طبقاً 

اريع المواد من مشــــ ٥و ٤و ٢للقانون الدولي، تكون مقدمةً للالتزامات التي ترد في مشــــاريع المواد 
هي من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع هـــذه. وبـــذلـــك، تـــذكُر هـــذه الفقرة أن هـــذه الجرائم 

سره   .الدولي 
لة بين الهدف العام الأ  )٦( ول (المنع) والهدف وتؤكّد الفقرة الخامســـــة من الديباجة على الصـــــِ

ن ذكَ  وضـــــــــــــــع حد نع يتعزز برت أن المالعام الثاني (المعاقبة) من أهداف مشـــــــــــــــاريع المواد هذه، 
  .ت مرتكبي هذه الجرائم من العقابلإفلا

لعامين (أي المعاقبة). وتركّز الفقرة السادسة من الديباجة على الهدف الثاني من الهدفين ا  )٧(
انية على النحو الوارد في بتعريف الجرائم ضــد الإنســوتذكّر الفقرة الســادســة من الديباجة، ابتداءً، 

هـذا التعريف . و ١٩٩٨لعـام  نظـام رومـا الأســــــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمـة الجنـائيـة الـدوليـةمن  ٧المـادة 
، ٧و ٦وعي المادتين مع مشـــر لاقتران من مواد المشـــاريع هذه والتي تحدد،  ٣مســـتخدم في المادة 

ا الاختصــــــــــاص القضــــــــــائي في إطار  وانينها الجنائية قالجرائم التي يجب على الدول أن تقيم بشــــــــــأ
  الوطنية.

لقضـــــــائية الجنائية ولايتها ا ةارســـــــممبواجب كل دولة  ر الفقرة الســـــــابعة من الديباجةوتذكّ   )٨(
تي، في جملة أمور أخ فيما يتعلق رى، مقدَّمة لمشـــاريع المواد لجرائم ضـــد الإنســـانية. وهذه الفقرة 

ون ير معيّنة عندما يكبشــأن التحقيق في الجرائم ضــد الإنســانية، وضــرورة اتخاذ تداب ١٠إلى  ٨من 
اء إلا أن يكون هذا الشـــخص المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً، وتقديم القضـــية إلى ســـلطات الادع

  .إلى محكمة دولية مختصة دولة طرف أخرى أوالشخص قد سُلِّم أو قُدِّم إلى 
على نحو ضـــــــد الإنســـــــانية مقاضـــــــاة مرتكبي الجرائم وتعتبر الفقرة الثامنة من الديباجة أن   )٩(

تخاذ تدابير على الصــــعيد الوطني وبتعزيز التعاون الدولييجب أن تُ فعال  معا. وهذا التعاون  كفل 
موضـــوع مشـــروعي هما ، و بتســـليم المطلوبين والمســـاعدة القانونية المتبادلةيشـــمل التعاون فيما يتعلق 

  عن مشروع المرفق. ، فضلاً ١٤و ١٣المادتين 
بحقوق الأفراد لدى التصــــــدي الاهتمام وتشــــــير الفقرة العاشــــــرة من الديباجة إلى ضــــــرورة   )١٠(

تي الإشــــارة إلى حقوق الضــــحا والشــــهود وغيرهم اســــتباقاً للأحكام  للجرائم ضــــد الإنســــانية. و
، بما في ذلك الحق في التظلم لدى السلطات المختصة، وفي المشاركة ١٢المنصوص عليها في المادة 

تي الإشـــــــارة إلى حق في الإجراءات الجنائية، وفي جبر الضـــــــرر. وفي الوقت ن الأشـــــــخاص فســـــــه، 
م الجريمة ، بما في ١١للأحكام المنصــوص عليها في المادة  في معاملة منصــفة اســتباقاً  المدعى ارتكا

لسلطات القنصلية عند الاقتضاء.   ذلك الحق في محاكمة عادلة، وفي إمكانية الاتصال 
     ١المادة 
  النطاق

  رائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها.تنطبق مشاريع المواد هذه على منع الج  
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  الشرح    
ا تســري ع ١يحدد مشــروع المادة   )١( لى منع الجرائم نطاق مشــاريع المواد هذه حيث يبين أ

انية على استبعاد ارتكاب ضد الإنسانية والمعاقبة عليها على السواء. ويركز منع الجرائم ضد الإنس
اءات الجنائية ضـــــــــــــــد الجرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية على الإجر هذه الجرائم، بينما تركز المعاقبة على 

ا.   الأشخاص بعد وقوع هذه الجرائم أو أثناء ارتكا
كل جرائم دولية وتركز مشــــاريع المواد هذه حصــــراً على الجرائم ضــــد الإنســــانية، التي تشــــ  )٢(

دة رى، مثــل الإخطيرة حيثمــا وقعــت. ولا تتنــاول مشــــــــــــــــاريع المواد هــذه جرائم دوليــة خطيرة أخ
أن هـذا الموضــــــــــــــوع  الجمــاعيــة أو جرائم الحرب أو جريمـة العــدوان. ورغم الإعراب عن رأي مفــاده
  ضد الإنسانية. يمكن أن يشمل تلك الجرائم أيضاً، فقد قررت اللجنة أن تركز على الجرائم

     ٢المادة 
  التزام عام
، هي جرائم أم لا الجرائم ضد الإنسانية، سواءٌ ارتُكبت في أوقات النزاع المسلح  

  بموجب القانون الدولي تتعهد الدول بمنعها والمعاقبة عليها.

  الشرح    
نســــــــانية والمعاقبة التزاماً عاماً على الدول بمنع الجرائم ضــــــــد الإ ٢ينشــــــــئ مشــــــــروع المادة   )١(

كثر تحديداً المنصـــــــوص عليها. ويتبينّ مضـــــــمون هذا الالتزام العام عن طريق مختلف الالتزامات الأ
لك الالتزامات المحددة ت. وتتناول ٤ مشـــــــــــــــاريع المواد التالية، ابتداءً من مشـــــــــــــــروع المادة عليها في

ا الخطوات التي يتعين على الدول أن تتخذها في إطار نظمها القانونية الوط نية، فضــــــــلاً عن تعاو
مــات الأخرى، مع الــدول الأخرى، ومع المنظمــات الحكوميــة الــدوليــة ذات الصـــــــــــــــلــة، ومع المنظ

  لاقتضاء. حسب ا
ا ٢ويحدد مشــــروع المادة   )٢( ، في ســــياق ذكره هذا الالتزام العام، الجرائم ضــــد الإنســــانية 

"جرائم بموجب القانون الدولي". وأدرج النظام الأســـاســـي للمحكمة العســـكرية الدولية المنشـــأة في 
ســم "نظام  )٢٨(نورنبرغ الإنســانية" ضــمن "الجرائم ضــد  الأســاســي") نورنبرغ(يشــار إليه فيما يلي 

اختصـــــــــــــــــاص المحكمـــة. فقـــد ذكرت المحكمـــة، في جملـــة أمور، أن "الأفراد يمكن أن يعـــاقبوا على 
ت مجردة،  لقانون الدولي يرتكبها أشـــــــــــــخاص، لا كيا انتهاكات القانون الدولي. فالجرائم المخلة 

. )٢٩(ك الجرائم"ولا يمكن إنفــــاذ أحكــــام القــــانون الــــدولي إلا بمعــــاقبــــة الأفراد الــــذين يرتكبون تلــــ

__________ 

)٢٨(  Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, 

and Charter of the International Military Tribunal, art. 6 (c) (London, 8 August 1945), United 

Nations, Treaty Series, vol. 82, p. 279، " سم   ).نظام نورنبرغ الأساسي"(يشار إليه فيما يلي 
)٢٩(  Judgment of 30 September 1946, International Military Tribunal, in Trial of the Major War 

Criminals Before the International Military Tribunal (Nuremberg 14 November 1945-1 October 

1946), vol. 22 (1948), p. 466.  
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وأدُرجت أيضاً الجرائم ضد الإنسانية ضمن اختصاص المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى 
سم "محكمة طوكيو")   . )٣٠((يُشار إليها فيما يلي 

ــا في  ١٩٤٦وأحــاطــت الجمعيــة العــامــة علمــاً في عــام   )٣( بمبــادئ القــانون الــدولي المعترف 
ن )٣١(كيدهاالأســـــــــــاســـــــــــي وأعادت  نورنبرغنظام  . وأوعزت الجمعية العامة أيضـــــــــــاً إلى اللجنة 

. وأصـــــدرت اللجنة، )٣٢(مشـــــروع مدونة جرائم الأســـــاســـــي وأن تعدّ  نورنبرغ"تصـــــوغ" مبادئ نظام 
ا في النظام الأســاســي لمحكمة ١٩٥٠عام  في وفي حكم  نورنبرغ، مبادئ القانون الدولي المعترف 

نســـــــــــانية "يعاقب عليها بوصـــــــــــفها جرائم بموجب القانون المحكمة، التي بينت أن الجرائم ضـــــــــــد الإ
مشروع مدونة الجرائم المخلّة بسلم  ١٩٥٤. وعلاوةً على ذلك، أنجزت اللجنة في عام )٣٣(الدولي"

منه مجموعة من الأفعال غير الإنسانية  ٢من المادة  ١١الإنسانية وأمنها، الذي أدُرجت في الفقرة 
 ١  نه جرائم ضد الإنسانية. وينص مشروع المدونة في المادةليوم عتبارها جرائم، وهي ما يفهم ا

منه على أن "الجرائم المخلة بســـــــــــــلم الإنســـــــــــــانية وأمنها، كما حُددت في هذه المدونة، هي جرائم 
  . )٣٤(بمقتضى القانون الدولي ويعاقب الأفراد المسؤولون عنها"

ا "جرائم بموجب ا  )٤( ا جرائم وتصنيف الجرائم ضد الإنسانية  لقانون الدولي" يشير إلى أ
ا أم لا. وعرّف نظام  الأســــــــــاســــــــــي الجرائم ضـــــــــد  نورنبرغقائمة ســــــــــواء جرّم القانون الوطني ارتكا

ا ارتكاب أفعال معينة "ســـــــــواء كانت مخالفة للقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت الإنســـــــــانية 
، وضــــــع مشــــــروع مدونة الجرائم ١٩٩٦ام (ج)). وأكملت اللجنة، في ع٦فيه أو لم تكن" (المادة 

المخلة بســلم الإنســانية وأمنها، الذي ينص، في جملة أمور، على أن الجرائم ضــد الإنســانية "جرائم 
بموجــب القــانون الــدولي ويعــاقــب عليهــا على هــذا النحو، ســـــــــــــــواء عــاقــب عليهــا القــانون الوطني 

اللجنة أن حظر الجرائم ضــــــــــد  . وخطورة هذه الجرائم أمر واضــــــــــح؛ إذ ســــــــــبق أن بينت)٣٥(لا"  أم
 الإنسانية "مقبول ومعترف به بوضوح" بوصفه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي.

ا جرائم بموجب القانون الدولي  ٢ويحدد مشــــروع المادة   )٥( أيضــــاً الجرائم ضــــد الإنســــانية 
ا لى "النزاع المسلح" فهم الإشارة إ"سواء ارتكبت في أوقات النزاع المسلح أم لا". وينبغي أن تُ 

 نورنبرغشـــــــــــاملة للنزاعات المســـــــــــلحة الدولية وغير الدولية على حد ســـــــــــواء. وارتبط تعريف نظام 

__________ 

)٣٠(  Charter of the International Military Tribunal for the Far East, art. 5 (c) (Tokyo, 19 January 1946) 

(as amended on 26 April 1946), Treaties and Other International Agreements of the United States 

of America 1776-1949, vol. 4, C. Bevans, ed. (Washington, D.C., Department of State, 1968), p. 20, 

at p. 23, art. 5 (c) ســـــــم "نظام طوكيو الأســـــــاســـــــي"). ومع ذلك، لم ت دن تلك المحكمة أي (يُشـــــــار إليه فيما يلي 
ذه الجريمة.   شخص 

ا في النظام الأســــــــــاســــــــــي لمحكمة نورنبرغ  )٣١( ) ١-(د٩٥الجمعية العامة  ، قراركيد مبادئ القانون الدولي المعترف 
  .١٩٤٦كانون الأول/ديسمبر   ١١المؤرخ 

ا في النظام الأســـــاســـــي لمحكمة نورنبرغ وفي حكم المحكمة  )٣٢(  )٢-(د١٧٧ر الجمعية العامة ، قراصـــــياغة المبادئ المعترف 
  .١٩٤٧تشرين الثاني/نوفمبر  ٢١المؤرخ 

)٣٣(  Yearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 376 (Principle VI).  
)٣٤(  Yearbook … 1954, vol. II, p. 150.  
). وقد تضـــــــــــمّن مشـــــــــــروع ١(المادة  ٥٠، الفقرة ٣٧، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصـــــــــــفحة ١٩٩٦حولية ...   )٣٥(

  لإنسانية.فئات من الجرائم، كانت إحداها فئة الجرائم ضد ا خمس ١٩٩٦المدونة الذي أعُد عام 
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لصيغة المعدلة ببروتوكول برلين ، بوجود نزاع مسلح دولي؛ )٣٦(الأساسي للجرائم ضد الإنسانية، 
إذا ارتُكبت لتنفيذ "أي جريمة وقد نصّ على أنّ الأفعال لا تشــــــــــكل جرائم في القانون الدولي إلا 

تقع ضــــــمن اختصــــــاص المحكمة العســــــكرية الدولية" أو فيما يتصــــــل بتلك الجريمة، أي جريمة مخلة 
جريمة حرب. وعلى هذا النحو، يكون الأساس الذي ينبني عليه مبرر تناول أمور تقع   لسلام أو

لنزاع بين  الدول. وتشـــــير هذه الصـــــلة عادة ضـــــمن الاختصـــــاص الوطني للدولة هو صـــــلة الجريمة 
. )٣٧(وجود جرائم بشـــــــــــــعة تحدث على نطاق واســـــــــــــع، وربما كجزء من نمط ســـــــــــــلوكي بدورها إلى

أدانت المحكمة العســــكرية الدولية، المكلفة بمحاكمة كبار القادة الســــياســــيين والعســــكريين في  وقد
لحرب، رغم أن الرايخ الثالث، عدة متهمين فيما يتعلق بجرائم ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية ارتكبت خلال ا

صــــلة تلك الجرائم بجرائم أخرى تقع ضــــمن اختصــــاص المحكمة العســــكرية الدولية كانت واهية في 
  .)٣٨(بعض الحالات

ا في النظام الأســـــــــاســـــــــي لمحكمة  كما  )٦( وفي حكم  نورنبرغأن مبادئ القانون الدولي المعترف 
ا اللجنة في عام  ســــــانية في المبدأ (ســــــادســــــاً) (ج) ، عرفت الجرائم ضــــــد الإن١٩٥٠المحكمة التي أعد

يلزم أن   . وأكدت اللجنة في شـــــرحها هذا المبدأ أنه لا)٣٩(على نحو لا يســـــتلزم أي صـــــلة بنزاع مســـــلح
تكون الجريمـــة قـــد ارتُكبـــت في وقـــت الحرب، ولكنهـــا ذكرت مع ذلـــك أن الجرائم التي ترُتكـــب قبـــل 

إن   الوقت نفســـــــــه، قالت اللجنة. وفي )٤٠(الحروب يجب أن تكون ذات صـــــــــلة بجريمة ضـــــــــد الســـــــــلام
. وأشارت )٤١("الأفعال يمكن أن تكون جرائم ضد الإنسانية حتى لو ارتكبها الجاني ضد سكان بلده"
، في ١٩٦٨  عام  اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضــــــــــــــد الإنســــــــــــــانية التي وُضــــــــــــــعت

الحرب أو في زمن الســلم، والوارد   ء في زمن(ب) منها إلى "الجرائم المرتكبة ضــد الإنســانية، ســوا١  المادة
، ١٩٤٥  آب/أغســـطس ٨الدولية الصـــادر في   العســـكرية نورنبرغتعريفها في النظام الأســـاســـي لمحكمة 

__________ 

)٣٦(  Protocol Rectifying Discrepancy in Text of Charter (Berlin, 6 October 1945), in Trial of the Major War 

Criminals Before the International Military Tribunal (Nuremberg 14 November 1945-1 October 1946), 

vol. 1 (1947), pp. 17-18 ســم "بروتوكول برلين"). وقد اســتعاض برو توكول برلين عن الفاصــلة . (يشُــار إليه فيما يلي 
ع النص الروسي. المرجع نفسه، المنقوطة بعد عبارة "خلال الحرب" بفاصلة، لكي يوحّد النصّين الإنكليزي والفرنسي م

ر ذلك هو وصــــــــــــــل ١٧الصــــــــــــــفحة  ياالجزء الأول من الحكم بجزئه الأخير ("في حال . وكان من آ جريمة   رتباطها 
  تدخل في اختصاص المحكمة")، ومن ثم وصله بوجود أي نزاع مسلح دولي.

 United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimesانـــــــــظـــــــــر   )٣٧(

Commission and the Development of the Laws of War (His Majesty’s Stationery Office, 1948), 

p. 179 يتها، أو لكثرة عددها، ("الجرائم التي هددت المجتمع الدولي أو هزت ضــمير البشــرية، إما لحجمها ووحشــ
أخرى غير الـــدول التي  لأن نمطـــاً ممـــاثلاً طبُّق في أزمـــان وأمـــاكن مختلفـــة، هي فقط التي بررت تـــدخـــل دول  أو

ها ضحا لها").ارتكبت تلك    الجرائم على أراضيها، أو التي أصبح رعا
 Prosecutor v. Kupreškić et al., Case No. IT-95-16-T, Judgment, 14 Januaryانظر، على ســبيل المثال،   )٣٨(

2000, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 576  حيث)
لدور فون شــــيرا يشــــار  خ والجرائم الأخرى الداخلة في إلى الصــــلة الواهية بين الجرائم ضــــد الإنســــانية التي ارتكبها 

  .Judicial Supplement No. 11, January 2000اختصاص المحكمة العسكرية الدولية) 
)٣٩(  Yearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 377.  
  .١٢٣المرجع نفسه، الفقرة   )٤٠(
  .١٢٤المرجع نفسه، الفقرة   )٤١(
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كيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة   ١٩٤٦شــــــــــــــباط/فبراير  ١٣  ) المؤرخ١-(د٣والوارد 
  .)٤٢("١٩٤٦كانون الأول/ديسمبر   ١١) المؤرخ ١-(د٩٥و
وشمل اختصـــــاص المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــلافيا الســـــابقة "جرائم ضـــــد الإنســـــانية".   )٧(

من النظام الأســاســي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســلافيا الســابقة تمنح المحكمة ســلطة  ٥فالمادة 
إذا  اب)"الاغتص مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن مجموعة من الأفعال (مثل القتل أو التعذيب أو

. )٤٣(داخلياً، واستهدفت أي سكان مدنيين" ارتكبت أثناء نزاع مسلح، سواء أكان طابعه دولياً أو
لنزاع المســلح، ولكن من الأفضــل فهمها  ٥وهكذا، تبُقي الصــيغة المســتخدمة في المادة  على صــلة 

الســــــــابقة في في ســــــــياقها. وقد وُضــــــــع النظام الأســــــــاســــــــي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــــلافيا 
حيث كان من المفهوم أن يوغوســلافيا الســابقة يدور فيها أصــلاً نزاع مســلح؛ فقد كان  ١٩٩٣ عام

ديداً للسلام والأمن الدوليين، ما يستوجب ممارسة مجلس  مجلس الأمن قد اعتبر أن الحالة تشكل 
 يقصــــــــد من، الأمن ســــــــلطاته الإنفاذية بموجب الفصــــــــل الســــــــابع من ميثاق الأمم المتحدة. وهكذا

("النزاع المســلح") أســاســاً تبديد فكرة أن الجرائم ضــد الإنســانية يجب أن  ٥الصــيغة الواردة في المادة 
ا تشـــير إلى أن تكون مرتبطة "بنزاع مســـلح دولي". ولذلك، ودرءاً لاحتمال تفســـير هذه الصـــيغة 
لمحكمة القانون الدولي العرفي يســــــتوجب وجود صــــــلة بنزاع مســــــلح، أوضــــــحت دائرة الا ســــــتئناف 

أســـــــاس منطقي أو قانوني"   الجنائية الدولية ليوغوســـــــلافيا الســـــــابقة في وقت لاحق أنه لا يوجد "أي
لنزاع المســـــــــــلح، لأنه "تم التخلي عنها" في ممارســـــــــــات الدول منذ محاكمات  للإبقاء على الصـــــــــــلة 

ه الاتفاقيتان . ولاحظت دائرة الاســــــــتئناف أيضــــــــاً أن "ســــــــقوط شــــــــرط الصــــــــلة تدل علي)٤٤(نورنبرغ
دة الجماعية والفصـــــل العنصـــــري، اللتان تحظران كلتاهما أنواعاً معينة من الجرائم  الدوليتان بشـــــأن الإ

لنزاع المســــلح" . وأكدت دائرة الاســــتئناف فعلاً في )٤٥(ضــــد الإنســــانية بغض النظر عن أي علاقة 
ائية الدولية ليوغوســــلافيا وقت لاحق أن ورود مثل هذه الصــــلة في النظام الأســــاســــي للمحكمة الجن

__________ 

)، ١٩٦٨  رين الثاني/نوفمبرتشـــــ ٢٦اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضـــــد الإنســـــانية (نيويورك،   )٤٢(
United Nations, Treaty Series, vol. 754, No. 10823, p. 73 بــــلــــغ عــــــــدد ٢٠١٧ تمــــوز/يــــولــــيــــــــه. وفي ،

 theعـــة ممـــاثلـــة، انظردولـــة. وللاطلاع على اتفـــاقيـــة إقليميـــة ذات طبي ٥٥الأطراف في هـــذه الاتفـــاقيـــة   الـــدول

European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity 

and War Crimes (Strasbourg, 25 January 1974), Council of Europe, Treaty Series, No. 82 وفي .
  ، بلغ عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ثماني دول.٢٠١٧ تموز/يوليه

مة للقانون النظام الأســــــــــــــاســــــــــــــي للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشــــــــــــــخاص المســــــــــــــؤولين عن الانتهاكات الجســــــــــــــي  )٤٣(
قره مجلس الأمن في ، الذي أ١٩٩١وســــــــــــــلافيا الســــــــــــــابقة منذ عام الإنســــــــــــــاني التي ارتكبت في إقليم يوغ  الدولي
ر/مايو ٢٥) المؤرخ ١٩٩٣(٨٢٧  قراره لفقرة ، والوارد في تقرير الأمين العام المق١٩٩٣  أ من قرار  ٢دم عملاً 

سم ٥، المرفق، المادة Add.1و S/25704)، ١٩٩٣(٨٠٨مجلس الأمن  "النظام الأساسي  (يشار إليه فيما يلي 
  للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة").

)٤٤(  Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “Dule”, Case No. IT-94-1-AR72, Decision on the defence motion 

for interlocutory appeal on jurisdiction, 2 October 1995, Appeals Chamber, International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 1994–1995, vol. I, para ًانــــــــظــــــــر أيضــــــــــــــــــــــا .
International Legal Materials (ILM), vol. 35, No. 1 (January 1996), para. 140.  

  المرجع نفسه.  )٤٥(
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الســـابقة يهدف ببســـاطة إلى حصـــر الاختصـــاص الموضـــوعي للمحكمة، ولا يشـــكل تدويناً للقانون 
  . )٤٦(الدولي العرفي

، أنشـــــــــــــــأ مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وأســـــــــــــــند إليهـا ١٩٩٤وفي عام   )٨(
من النظام الأساسي للمحكمة  ٣المادة   اختصاصاً على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية". ورغم أن

الجنــائيــة الــدوليــة لروانــدا احتفظــت بنفس المجموعــة من الأفعــال الواردة في النظــام الأســــــــــــــــاســــــــــــــي 
صــــــيغة الفقرة الاســــــتهلالية إشــــــارة  لم تتضــــــمنللمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــلافيا الســــــابقة، 

لمثل، لم تنص المادة )٤٧(النزاع المســـــــــلح  إلى ، على ١٩٩٨عام لم روما الأســـــــــاســـــــــي من نظا ٧. و
  إشارة إلى النزاع المسلح.   أي
ب الأفعال المعنية وبينما كانت التعاريف الأولى للجرائم ضـــد الإنســـانية تقتضـــي أن ترُتك  )٩(

لنزاع المسلح من الأنظمة الأساس ية للمحاكم الجنائية في سياق نزاع مسلح، اختفت تلك الصلة 
ك، على نحو ما . وحلت محل ذل١٩٩٨لعام  ا نظام روما الأســـــــــاســـــــــيالدولية المعاصـــــــــرة، بما فيه

ه،  ٣تتناوله المناقشـــة بشـــأن مشـــروع المادة  أن ترُتكب  من" تهلاليةالفقرات الاســـ"تقتضـــيه  ماأد
ان المدنيين هجوم واســـــــــع النطاق أو منهجي موجه ضـــــــــد أي مجموعة من الســـــــــك إطارالجريمة في 

  .لسياسةاأو تعزيزاً لهذه  رتكاب هذا الهجومعملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي 
    ٣المادة 

  تعريف الجرائم ضد الإنسانية
ة "جريمة مشـاريع المواد هذه، يشـكل أي فعل من الأفعال التالي لغرض  -١  

ضــــــد أية  ضــــــد الإنســــــانية" متى ارتُكب في إطار هجوم واســــــع النطاق أو منهجي موجه
له   جوم: مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم 

 القتل العمد؛  أ)(  

دة؛  ب)(     الإ

__________ 

 ,Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, Case No. IT-95-14/2-Tانظر على ســـــــــــــــبيل المثال،   )٤٦(

Judgment, 26 February 2001, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, para. 33, Judicial Supplement No. 24, April/May 2001; Prosecutor v. Duško Tadić, 

Case No. IT-94-1-A, Judgment, 15 July 1999, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal 

for the Former Yugoslavia, paras. 249-251, Judicial Supplement No. 6, June/July 1999. See also 

ILM, vol. 38 (1999)  دليل وجود نزاع ب("وقد جاء في هذا الحكم أنّ "شــــــــرط النزاع المســــــــلح قد تم اســــــــتيفاؤه
  نون الدولي العرفي").مسلح؛ وهذا كل ما يستوجبه النظام الأساسي، فهو يشترط بذلك أكثر مما يشترطه القا

دة الجماعية وغير ذلك الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال ا النظام الأساسي للمحكمة  )٤٧( لإ
اطنين الروانديين المســــــــؤولين عن من الانتهاكات الجســــــــيمة للقانون الدولي الإنســــــــاني المرتكبة في إقليم رواندا والمو 
دة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة في أراضـــــي الدول المج   ٣١كانون الثاني/يناير و  ١ين باورة أعمال الإ

، ١٩٩٤فمبر تشـــــــــــــــرين الثاني/نو  ٨)، المؤرخ ١٩٩٤(٩٥٥، قرار مجلس الأمن ١٩٩٤كانون الأول/ديســـــــــــــــمبر 
ســــــــــــم "النظام الأســــــــــــاســــــــــــي للمحكمة الجنائية  ٣ المرفق، المادة لدولية لرواندا")؛ انظر ا(يُشــــــــــــار إليه فيما يلي 

Semanza v. Prosecutor, Case No. ICTR-97-20-A, Judgment, 20 May 2005, Appeals Chamber, 

International Criminal Tribunal for Rwanda, para. 269  ســـــــــي من [النظام الأســـــــــا ٥("... بخلاف المادة
لأســـاســـي للمحكمة الجنائية امن [النظام  ٣للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـلافيا الســـابقة]، لا تشـــترط المادة 

  ارتكاب الجرائم في سياق نزاع مسلح. وهذا تمييز مهم"). رواندا]الدولية ل
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  الاسترقاق؛  ج)(  
  إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛  د)(  
نية الســـــــــــــــجن أو الحرمان الشـــــــــــــــديد على أي نحو آخر من الحرية البد  ه)(  

 يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛  بما

  التعذيب؛  و)(  
أو الحمل  الاغتصــاب، أو الاســتعباد الجنســي، أو الإكراه على البغاء،  ز)(  

لى مثل عالتعقيم القســري، أو أي شــكل آخر من أشــكال العنف الجنســي   القســري، أو
 هذه الدرجة من الخطورة؛ 

جماعة محددة من الســــكان لأســــباب ســــياســــية أو فئة أو اضــــطهاد أية   ح)(  
و دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أ

ن القانون الدولي لا  ، أو٣الفقرة  يجيزها، وذلك فيما  لأسباب أخرى من المسلم عالمياً 
دة الجماعية أو  ي فعل مشــــــــــار إليه في هذه الفقرة أو فيما يتصــــــــــل بجريمة الإ يتصــــــــــل 

  جرائم الحرب؛ 
  الاختفاء القسري للأشخاص؛   ط)(  
  جريمة الفصل العنصري؛  ي)(  
الأفعال اللاإنســـــــانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتســـــــبب عمداً   ك)(  

لصحة العقلية أو البدنية.  لجسم أو  ة شديدة أو في أذى خطير يلحق    في معا
  : ١لغرض الفقرة   -٢  
جاً   أ)(    تعني عبارة "هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" 

ضد أية مجموعة من  ١سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 
رتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً  السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي 

  لهذه السياسة؛ 
دة" تعمُّ   ب)(   د فرض أحوال معيشــــــــية، من بينها الحرمان من تشــــــــمل "الإ

  لطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛ الحصول على ا
يعني "الاســترقاق" ممارســة أي من الســلطات المترتبة على حق الملكية،   ج)(  

أو هذه الســــــلطات جميعها، على شــــــخص ما، بما في ذلك ممارســــــة هذه الســــــلطات في 
لأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛    سبيل الاتجار 

النقل القســــــري للســــــكان" نقل الأشــــــخاص  يعني "إبعاد الســــــكان أو  د)(  
ي فعل قســري  لطرد أو  المعنيين قســراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصــفة مشــروعة، 

ا القانون الدولي؛    آخر، دون مبررات يسمح 
ة شــــــديدة، ســــــواء بدنياً يعني "التعذيب" تعمُّ   ه)(   د إلحاق ألم شــــــديد أو معا

ألم   إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أيعقلياً، بشخص موجود تحت   أو
ن جزءاً منها أو نتيجة لها؛  ت قانونية أو يكو ة ينجمان فحسب عن عقو   أو معا
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يعني "الحمل القسري" إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير   و)(  
الســـــــــــــكان أو ارتكاب المشـــــــــــــروعة بقصـــــــــــــد التأثير على التكوين الإثني لأية مجموعة من 

ي حال تفســـــــــــير هذا التعريف على  انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي. ولا يجوز 
لحمل؛   نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة 

ً متعمداً فئة أو يعني "الاضــــــطهاد" حرمان   ز)(   جماعة من الســــــكان حرما
 الفئة أو لك بســــبب هويةوشــــديداً من الحقوق الأســــاســــية بما يخالف القانون الدولي، وذ

  الجماعة؛
تعني "جريمة الفصـــل العنصـــري" أية أفعال لا إنســـانية تماثل في طابعها   ح)(  

وترُتكب في ســـــياق نظام مؤســـــســـــي قوامه الاضـــــطهاد  ١الأفعال المشـــــار إليها في الفقرة 
إزاء أية جماعة أو جماعات  واحدة جماعة عرقيةالمنهجي والســـــــــــيطرة المنهجية من جانب 

  ية أخرى، وترُتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛ عرق
يعني "الاختفاء القسري للأشخاص" إلقاء القبض على أي أشخاص   ط)(  

ذن أو دعم منها لهذا   أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو 
ا عليه، ثم رفضـــها الإقرار بســـلب هؤلاء الأشـــخاص حريتهم أو  الفعل أو إعطاء   بســـكو

م من حماية القانون لفترة  دف حرما معلومات عن مصـــــيرهم أو عن أماكن وجودهم، 
  زمنية طويلة.

مشــــــاريع المواد هذه، من المفهوم أن تعبير "نوع الجنس" يشــــــير  لغرض  -٣  
إلى الجنســــــــــــين، الذكر والأنثى، في إطار المجتمع. ولا يشــــــــــــير تعبير "نوع الجنس" إلى أي 

  معنى آخر يخالف ذلك.
ي تعريف أوســــــــع يرد في صــــــــك دولي أو في  لا يخلّ   -٤   مشــــــــروع المادة هذا 

  قانون وطني.

  الشرح    
، لأغراض مشـــــاريع المواد هذه، تعريفاً ٣تحدد الفقرات الثلاث الأولى من مشـــــروع المادة   )١(

من نظام روما  ٧"للجريمة ضـــد الإنســـانية". ونص هذه الفقرات الثلاث اقتباس حرفي لنص المادة 
ستثناء ثلاثة تغييرات غير جوهرية (تناقَ ١٩٩٨لعام  الأساسي لنظر ،  ه) أملتها الضرورة  ش أد

هي بمثابة  ٣من مشــروع المادة  ٤إلى اختلاف الســياق الذي يســتخدم فيه هذا التعريف. والفقرة 
شـــــــرط "عدم الإخلال"، حيث تشـــــــير إلى أن هذا التعريف لا يؤثر في أي تعاريف أوســـــــع ترد في 

  صكوك دولية أو قوانين وطنية. 

  خرىالتعاريف الواردة في الصكوك الأ    
، تعاريف مختلفة "للجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية"، ســــــــواء في ١٩٤٥اســــــــتُخدمت، منذ عام   )٢(

الأســـاســـي،  نورنبرغام الصـــكوك الدولية أو في القوانين الوطنية التي دونت هذه الجريمة. وعرف نظ
  (ج)، "الجرائم ضد الإنسانية" على النحو التالي:٦في المادة 
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دة، والاســــــترق   فعال اللاإنســــــانية اق، والإبعاد، وغيرها من الأالقتل العمد، والإ
سباب سياسية المرتكبة ضد أي سكان مدنيين، قبل الحرب أو أثناءها، أو الاضطهاد لأ

لمحكمة أو في ادينية، التي تقع عند تنفيذ أي جريمة تدخل في اختصــــاص   أو عنصــــرية أو
ذه الجريمة، سواء كانت مخالفة للقانون الداخلي د الذي ارتكبت فيه للبل حال ارتباطها 

  أو لم تكن.
ا في النظام الأســــاســــي   )٣( وعرّف المبدأ (ســــادســــاً)(ج) من مبادئ القانون الدولي المعترف 

ا اللجنة في عام  نورنبرغلمحكمة  ، الجرائم ضد الإنسانية، على ١٩٥٠وفي حكم المحكمة التي أعد
دة، والاســـــــــــــــترقاق،  والإبعاد، وغيرها من الأفعال اللاإنســـــــــــــــانية النحو التالي: "القتل العمد، والإ

المرتكبة ضــــد أي ســــكان مدنيين، أو الاضــــطهاد لأســــباب ســــياســــية أو عنصــــرية أو دينية، عندما 
تنفذ تلك الأفعال أو ذلك الاضــــــــطهاد لارتكاب أي جريمة ضــــــــد الســــــــلام أو أي جريمة حرب، 

ي منهما"  أو   . )٤٨(فيما يتصل 
نة في مشـــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــــــلم الإنســـــــــانية وعلاوةً على ذلك، حددت اللج  )٤(

من بين تلك الجرائم: "قيام ســـــــــــــــلطات دولية ما، أو مجموعة من الأفراد ممن  ١٩٥٤  وأمنها لعام
دة  رتكاب أفعال لاإنســانية مثل القتل أو الإ يعملون بتحريض أو بتغاض من تلك الســلطات، 

ي ســـــكان مدنيين لأســـــباب اجتماعية أو ســـــياســـــية التنكيل، ضـــــد أ أو الاســـــترقاق أو الإبعاد أو
  .)٤٩(عنصرية أو دينية أو ثقافية"  أو
من النظام الأســــــاســــــي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــلافيا الســــــابقة  ٥وتنص المادة   )٥(

على أن "تمنح المحكمة ســـــــــلطة مقاضـــــــــاة الأشـــــــــخاص المســـــــــؤولين" عن مجموعة من  ١٩٩٣لعام 
الاغتصـــــــاب) "إذا ارتُكبت أثناء نزاع مســـــــلح، ســـــــواء أكان طابعه  بالأفعال (مثل القتل والتعذي

داخلياً، واســـــــتهدفت أي ســـــــكان مدنيين". وعلى الرغم من أن تقرير الأمين العام للأمم   دولياً أم
لأفعال غير الإنســانية  المتحدة الذي اقترح هذه المادة أشــار إلى أن الجرائم ضــد الإنســانية "تتعلق 

يد الجســــــامة والتي ترتكب كجزء من اعتداء واســــــع النطاق أو منتظم على التي تتســــــم بطابع شــــــد
ج هذه ، لم تُدرَ )٥٠(عرقية أو دينية" ســــــــكان مدنيين لأســــــــباب قومية أو ســــــــياســــــــية أو إثنية أو  أي

  .٥الصيغة بعينها في نص المادة 
وعلى العكس من ذلك، احتفظ النظام الأســــــــــــاســــــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا   )٦(
منه، بنفس المجموعة من الأفعال، ولكن الفقرة الاســـــــــــــــتهلالية أدرجت  ٣، في المادة ١٩٩٤  املع

وهي "الجرائم إذا ارتكبت كجزء من هجوم  ١٩٩٣الصــــــيغة المقتبســــــة من تقرير الأمين العام لعام 
واســــــــــع أو منهجي على أي مدنيين" ثم أكملت بعبارة "لأســــــــــباب قومية أو ســــــــــياســــــــــية أو إثنية 

دينية". وعلى هذا النحو، نص النظام الأســــــــاســــــــي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا  عرقية أو  أو
صـــراحةً على ضـــرورة وجود نية تمييزية من أجل إثبات الجريمة. وعرّف أيضـــاً مشـــروع مدونة الجرائم 

ا ١٩٩٦المخلة بســـــلم الإنســـــانية وأمنها، الذي أعدته اللجنة عام  ، "الجرائم ضـــــد الإنســـــانية" 
ا بشـــــــــــــــكل منتظم أو على نطاق واســـــــــــــــع أو بتحريض مجموع ة من الأفعال المحددة "عند ارتكا

__________ 

)٤٨(  Yearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 377, para. 119.  
)٤٩(  Yearbook … 1954, vol. II, p. 150, para. 50 (art. 2, para. 11).  
لفقرة   )٥٠( ، Corr.1و S/25704يقـــة )، الوث١٩٩٣(٨٠٨من قرار مجلس الأمن  ٢تقرير الأمين العـــام المقـــدم عملاً 

  .٤٨الفقرة ، ١٥الصفحة 
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توجيه من إحدى الحكومات أو من أي منظمة أو جماعة"، لكنه لم يتضـــــــــــــــمن صـــــــــــــــيغة النية   أو
. وعُرفت الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية أيضـــــــاً في اختصـــــــاص المحاكم أو الهيئات القضـــــــائية )٥١(التمييزية

  .)٥٢(الجنائية المختلطة
رائم ضــــــــــد الج ١٩٩٨لعام من نظام روما الأســــــــــاســــــــــي  ٥(ب) من المادة ١وتدرج الفقرة   )٧(

"الجريمة ضـــــــد  ٧ادة من الم ١الإنســـــــانية ضـــــــمن اختصـــــــاص المحكمة الجنائية الدولية. وتعرّف الفقرة 
ا أي ع النطاق أو منهجي فعل من مجموعة أفعال "متى ارتُكب في إطار هجوم واســــ  الإنســــانية" 

لهجوم". وتتضــــمن الفقموجه   ٧من المادة  ٢رة ضــــد أية مجموعة من الســــكان المدنيين، وعن علم 
ســـكان المدنيين يعني مجموعة تعاريف توضـــح في جملة أمور أن الهجوم الموجه ضـــد أية مجموعة من ال

جاً ســـــــلوكياً يتضـــــــمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشـــــــار إليها في الفقرة ضـــــــد أية مجموعة من  ١ "
رتكاب هذا الهجوم،ا ذه لهأو تعزيزاً  لســـــــــكان المدنيين، عملاً بســـــــــياســـــــــة دولة أو منظمة تقضـــــــــي 

‘ نوع الجنس‘أن تعبير  على أن "من المفهوم ٧من المادة  ٣ (أ)). وتنص الفقرة٢ الســـياســـة" (الفقرة
ي معني آخر أ إلى‘ ع الجنسنو ‘يشير إلى الجنسين، الذكر والأنثى، في إطار المجتمع. ولا يشير تعبير 

لنزاع  ٧(ح) من المادة ١تستبقي المادة الفقرة   . ولا"يخالف ذلك ا النظام االصلة  لمسلح التي تميز 
ســـــــــــتثناء م  الأســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــــــــلافيا الســـــــــــابقة، ولا فعال ( ا يتعلق 
  لرواندا.  لجنائية الدوليةاكمة الاضطهاد) اشتراط النية التمييزية الذي تميز به النظام الأساسي للمح

لتعريف الوارد في المادة   )٨( لجريمة ضــــد ا"  ل ١٩٩٨لعام  من نظام روما الأســــاســــي ٧وقبَِل 
ت يستعين بذلك ، و١٩٩٨لعام  دولة طرفاً في نظام روما الأساسي ١٢٠الإنسانية" أكثر من 

 ٧برت اللجنة أن المادة لها. واعتالتعريف الكثير من الدول عند اعتماد قوانينها الوطنية أو تعدي
لفعل، اقتبُس ٣ من مشروع المادة ٣إلى  ١أساس ملائم لتعريف هذه الجرائم في الفقرات من  . و

ل ٧نص المادة  نظر إلى اختلاف الســــياق حرفياً، عدا ثلاثة تغييرات غير جوهرية أملتها الضــــرورة 
ى ما يلي: "لأغراض عل ١تهلالية للفقرة الذي يســــــــــتخدم فيه التعريف. أولاً، تنص العبارة الاســــــــــ

نياً، أدُخ ل التغيير نفســــه على مشــــاريع المواد هذه" عوضــــاً عن "لغرض هذا النظام الأســــاســــي". 
لثاً، تجُرّم الفقرة ٣العبارة الاســــــــــتهلالية للفقرة  من نظام روما الأســــــــــاســــــــــي  ٧(ح) من المادة ١. 

ا "فيما ١٩٩٨  لعام ي فعل مشــــار إليه  أفعال الاضــــطهاد عند ارتكا  هذه الفقرة أو فييتصــــل 
ب التكيف مع الســـــــــــــياق المختل ف أيضــــــــــــــاً، ية جريمة تدخل في اختصـــــــــــــاص المحكمة". ومن 

ي فعل مشـــــا  ٣  أصـــــبحت هذه العبارة في مشـــــروع المادة ر إليه في هذه كما يلي: "فيما يتصـــــل 
دة الجماعية أو جرائم الحرب  الفقرة أو فيما تييتصــــل بجريمة الإ  وقت تمارس فيه المحكمة ". وقد 

ضــــــــــوعة في مؤتمر الجنائية الدولية اختصــــــــــاصــــــــــها على جريمة العدوان عند اســــــــــتيفاء الشــــــــــروط المو 
زم في هذه الحالة ، وقد يل١٩٩٨لعام  اســــتعراض نظام روما الأســــاســــي للمحكمة الجنائية الدولية

  إعادة صياغة هذه الفقرة.
__________ 

  .١٨، المادة ٩٥، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة ١٩٩٦حولية ...   )٥١(
 Agreement between the United Nations and the Government of Sierra Leoneانظر، على سبيل المثال،   )٥٢(

on the Establishment of a Special Court for Sierra Leone (with Statute) (Freetown, 16 January 2002), 

United Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38342, p. 137, p. 145 ســم "الن ظام (يشــار إليه فيما يلي 
 Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in theالأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون")؛ 

Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed During the Period of Democratic 

Kampuchea, 27 October 2004, art. 5 ســــــــــم "اتفاق الدوائر الاســــــــــتثنائية في المحاكم  (يشــــــــــار إليه فيما يلي 
  الكمبودية").
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  ٣إلى  ١الفقرات من     
من مشـــــروع  ٣إلى  ١عريف "الجرائم ضـــــد الإنســـــانية"، الوارد في الفقرات من يتضـــــمن ت )٩(

لنقاش. وقد أوضـــــــحت الســـــــوابق القضـــــــائية٣المادة  الصـــــــادرة عن  ، ثلاثة شـــــــروط عامة جديرة 
لية أو المختلطة هذه الشروط، المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم أو الهيئات القضائية الدو 

ظورة التي تشــــكل جرائم . ويعدد التعريف أيضــــاً الأعمال الأصــــلية المح١في الفقرة  التي يرد جميعها
ريف ضـــــــــمن ضـــــــــد الإنســـــــــانية، ويعرّف عدداً من المصـــــــــطلحات المســـــــــتخدمة فيه (بحيث ترد تعا

الدولية وغيرها من  التعريف). ولا شــــــــــــــك في أن الاجتهاد القضــــــــــــــائي المتطور في المحكمة الجنائية
فيها   لســلطات الوطنية، بمااضــائية الدولية أو المختلطة ســيظل مفيداً في توجيه المحاكم والهيئات الق

جُ منســــــق ة على الصــــــعيد الوطني. المحاكم، فيما يتعلق بمعنى هذا التعريف، وســــــيعزز من ثم اتباع 
المناقشـــة  يث إنت، بحوتشـــير اللجنة إلى اســـتمرار تطور الســـوابق القضـــائية ذات الصـــلة بمرور الوق

ا إلا بيان بعض معالم هذه المصطلحات في التالية    .٢٠١٧ تموز/يوليهلا يراد 

  "هجوم واسع النطاق أو منهجي"    
يقتضــــــــي الشــــــــرط العام الأول أن تكون الأفعال مرتكبة في إطار هجوم "واســــــــع النطاق   )١٠(
منهجي". وظهر هذا الشـــــــــــرط للمرة الأولى في النظام الأســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية   أو
، رغم أن بعض قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ذهبت إلى أن هذا )٥٣(رواندال

لنظر إلى إدراج هذه الصيغة في تقرير الأمين العام  الشرط ورد ضمنياً حتى في نظامها الأساسي، 
الجنائية . وأكد الاجتهاد القضــــــائي لكل من المحكمة )٥٤(الذي اقترح فيه ذلك النظام الأســــــاســــــي

الدولية ليوغوســـــــــــــلافيا الســـــــــــــابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن شـــــــــــــرطي "واســـــــــــــع النطاق" 
. )٥٥(وليســــــــا متلازمين؛ ومتى اســــــــتوفي أحدهما ثبت وقوع الجريمة نو"منهجي" شــــــــرطان منفصــــــــلا

__________ 

لجنائية لمحكمة امن النظام الأســـــــــاســـــــــي ل ٣خلافاً للنص الإنكليزي، اســـــــــتُخدمت في النص الفرنســـــــــي للمادة   )٥٣(
ائية في قضــــــــــــية "). وقد أشــــــــــــارت الدائرة الابتدgénéralisée et systématiqueالدولية لرواندا صــــــــــــيغة العطف ("

Akayesu ي رفع  .. الأمر الذ.يلي: "أورد النص الفرنســـي الأصـــلي للنظام الأســـاســـي الشـــرطين متلازمين   إلى ما
لي العرفي لا يشــــــــــترط ســــــــــوى أن نظراً لأن القانون الدو كثيراً من عتبة الحد الأدنى المطلوب لتطبيق هذا الحكم. و 

ن خطأً  في الترجمة يشــــوب النص  يكون الهجوم إما واســــع النطاق وإما منهجياً، هناك أســــباب كافية للافتراض 
 ,Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Judgment, 2 September 1998الفرنســي".

Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for Rwanda, para. 579, footnote 144.  
)٥٤(  Prosecutor v. Tihomir Blaškić, Case No. IT-95-14-T, Judgment, 3 March 2000, Trial Chamber, 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 2000, para. 202; 
Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “Dule”, Case No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment, 7 May 1997, 
Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 1997, 

para. 648.  
 Prosecutor v. Mile Mrkšić, Miroslac Radić and Veselin Šljivančanin, Caseانظر، على ســـــبيل المثال،   )٥٥(

No. IT-95-13/1-T, Judgment, 27 September 2007, Trial Chamber II, International Criminal Tribunal 

for the Former Yugoslavia, para. 437 رطان ("يجب أن يكون الهجوم واســـــــــــــــع النطاق أو منهجياً، فالشـــــــــــــــ
 .Prosecutor v. Clémen Kayishema and Obed Ruzindana, Case No)؛ و."منفصــــــــلان وليســــــــا متلازمين

ICTR-95-1-T, Judgment, 21 May 1999, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for Rwanda, 

para. 123 ابع اع النطاق أو الط("يجب أن ينطوي الهجوم على تحقق أحد الشــــــــرطين البديلين المتمثلين في اتســــــــ
 ,Tadić؛ و٥٧٩  ، الفقرة)أعلاه ٥٣الحاشـــية (انظر  Akayesu, Judgment, 2 September 1998)؛ و.المنهجي"

Opinion and Judgment, 7 May 1997  شـــــــــــرط ("يُســـــــــــتوفى هذا ال ٦٤٨، الفقرة )أعلاه ٥٤الحاشـــــــــــية (انظر
لطابع المنهجي ..."). إما   بتحقق اتساع النطاق ... وإما 
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أيضــاً هذه القراءة لشــرط اتســاع النطاق/الطابع  ١٩٩٦ويعكس شــرح اللجنة مشــروع مدونة عام 
نهجي، حيث ذكرت أن "الفعل يمكن أن يشـــكل جريمة ضـــد الإنســـانية إذا اســـتوفى أحد هذين الم

  .)٥٦(الشرطين [النطاق أو الطابع المنهجي]"
، رأى بعض ١٩٩٨لعام  وعندما بحُث هذا المعيار للأخذ به في نظام روما الأســــــــاســــــــي  )١١(

أي أن يتحقق كلاهما  -الدول أن شـــرطي "واســـع النطاق" و"منهجي" ينبغي أن يكو متلازمين 
. وأكدت )٥٧(لأن خلاف ذلك من شــــــأنه أن يجعل المعيار مفرط الشــــــمول -ليثبت وقوع الجريمة 

هذه الدول أنه إذا كان ارتكاب أفعال "على نطاق واســـــــــــــــع" كافياً وحده، فإن أعداداً كبيرة من 
ا أن الجرائم التي ترُتكب على نطاق واسع دون تخطيط مسبق، ودون أن تكون مترابطة ، من شأ

تشـــكل جرائم ضـــد الإنســـانية. وبســـبب هذا الهاجس، اســـتُحدث حل توفيقي ينطوي على إبقاء 
من نظام روما الأســــــاســــــي  ٧(أ) من المادة ٢، ولكن أضــــــيف إلى الفقرة )٥٨(الشــــــرطين منفصــــــلين

" يتضــــــمن ركن موجه ضــــــد أية مجموعة من الســــــكان المدنيين تعريف لمفهوم "هجوم ١٩٩٨  لعام
ه. )٢٧) إلى (١٧في الفقرات ( شعلى النحو المناقَ  السياسة،   أد

__________ 

. انظر أيضــــاً تقرير ١٨لمادة ) من شــــرح ا٤، الفقرة (٩٧، المجلد الثاني، (الجزء الثاني)، الصــــفحة ١٩٩٦حولية ...   )٥٦(
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخاللجنة المخصــــــــــصــــــــــة لإنشــــــــــاء محكمة جنائية،   ٢٢  مســــــــــون، الملحق رقمالو

)A/50/22 [هي] الجرائم التي  ("العناصـــــــر التي ينبغي أن تظهر في تعريف الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية ٧٨)، الفقرة ...
لد الثاني (الجزء ، المج١٩٩٥وحولية ... تنطوي عادة على هجوم واســــــــــع النطاق أو متكرر" (التوكيد مضــــــــــاف))؛ 

عنصــــــــــــــرين مكملين  نيشــــــــــــــكلا‘ على نطاق جماعي‘و‘ المنتظمة‘("وأن مفهومي الانتهاكات  ٩٠ الثاني)، الفقرة
 ٢١) من شــرح المادة ١٤لفقرة (ا، ٨٣، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصــفحة ١٩٩٤وحولية ... للجرائم المعنية")؛ 

ة التي تنطوي على انتهاكات ("تعريف الجرائم ضـــد الإنســـانية يشـــمل الأعمال اللاإنســـانية ذات الطابع الخطير للغاي
، ٢٤١ء الثاني)، الصــــفحة ، المجلد الثاني (الجز ١٩٩١وحولية ... يد مضــــاف))؛ واســــعة النطاق أو منتظمة" (التوك

في  -الطابع الجماعي  الانتظام أو -("ويكفي أن تتوافر إحدى هاتين الصــــــــفتين  ٢١) من شــــــــرح المادة ٣الفقرة (
  أي فعل من الأفعال المنصوص عليها ... لكي يتحقق وقوع الجريمة").

 United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of anانــــــــظــــــــر   )٥٧(

International Criminal Court, Rome, 15 June -1 7 July 1998, Official Records, Volume II, document 

A/CONF/183/13 (Vol. II), p. 148 (India); ibid., p. 150 (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, France); ibid., p. 151 (Thailand, Egypt); ibid., p. 152 (Islamic Republic of Iran); 

ibid., p. 154 (Turkey); ibid., p. 155 (Russian Federation); ibid., p. 156 (Japan).  
من نظام روما  ٧ المادة فيأكدت الســــوابق القضــــائية للمحكمة الجنائية الدولية أن شــــرطي "واســــع النطاق" و"منهجي"   )٥٨(

 Situation in the Republic of Kenya, Case No. ICC-01/09, Decisionمنفصــــلان. انظر  ١٩٩٨الأســــاســــي لعام 

pursuant to Article 15 of the 1998 Rome Statute on the authorization of an investigation into the Situation 

in the Republic of Kenya, 31 March 2010, Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 94؛ 
 Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, Decision pursuant to أيضــــــــاً  وانظر

Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the charges, 15 June 2009, Pre-Trial Chamber II, para. 82; 

Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, Judgment pursuant to Article 74 of 

the Statute, 21 March 2016, Trial Chamber III, International Criminal Court, para. 162.  
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لمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــــــــــــلافيا الســـــــــــــــابقة في قضـــــــــــــــية   )١٢( ووفقاً للدائرة الابتدائية 
راك ه"‘ واســـــــــــــع النطاق‘"تعني صـــــــــــــفة   ،كو . )٥٩(الطابع الواســـــــــــــع للهجوم وكثرة عدد ضـــــــــــــحا
ذه ، ويســـــــــــــــتبعد أعمال العنف )٦٠("الصـــــــــــــــفة، يشـــــــــــــــير هذا الشـــــــــــــــرط إلى "تعدد الضـــــــــــــــحا و
م   ،)٦١(المتفرقة مثل القتل الموجه ضـــــد فرادى الضـــــحا على يد أشـــــخاص يتصـــــرفون بمحض إراد

في إطار مبادرة أوسع نطاقاً. ويمكن أن يكون هذا الهجوم "مكثفاً ومتكرراً وجماعياً وذا خطورة  لا
يمكن أن يشكل فعل مفرد يقوم به . وفي الوقت نفسه، )٦٢(هائلة وموجهاً ضد ضحا متعددين"

. ولا توجد عتبة محددة )٦٣(أحد الجناة جريمة ضد الإنسانية إذا حدث في سياق حملة أوسع نطاقاً 
  لعدد الضحا يجب بلوغها كي يعُتبر الهجوم "واسع النطاق".

__________ 

)٥٩(  Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač and Zoran Vuković, Case No. IT-96-23-T & IT-

96-23/1-T, Judgment, 22 February 2001, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia, para. 428, Judicial Supplement No. 23, February/March 2001 ًانظر أيضــــــــــــــــــا ،
Bemba, Judgment, 21 March 2016  أعلاه)،  ٥٨(انظر الحاشــــــــــــــيةpara. 163; Prosecutor v. Germain 

Katanga, Case No. ICC-01/04-01/07, Judgment, 7 March 2014, Trial Chamber II, International 

Criminal Court, para. 1123; Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Case No. 

ICC-01/04-01/07, Decision on the confirmation of charges, 30 September 2008, Pre-Trial Chamber 

I, International Criminal Court, para. 394; Prosecutor v. Vidoje Blagojević and Dragan Jokić, Case 

No. IT-02-60-T, Judgment, 17 January 2005, Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for 

the Former Yugoslavia paras. 545-546; Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, Case No. IT-

95-14/2-A, Judgment [and corrigendum], 17 December 2004, Appeals Chamber, International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 94.  
)٦٠(  Bemba, Decision, 15 June 2009 انظر الحاشـــــــية) ،؛ و٨٣أعلاه)، الفقرة  ٥٨Kayishema, Judgment, 21 

May 1999 الفقرة  ٥٥، (انظر الحاشــــــــــية ،(؛ و١٢٣أعلاهAkayesu, Judgment, 2 September 1998 انظر) ،
 ١٨، المادة ٩٧  ، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصـــــــفحة١٩٩٦وحولية ... ؛ ٥٨٠أعلاه)، الفقرة  ٥٣الحاشـــــــية 

))؛ widespread) بدلاً من عبارة واســــــــع النطاق (on a large scale‘ (على نطاق واســــــــع‘(اســــــــتُخدمت عبارة 
("تشير عبارة  ٤٣٧أعلاه)، الفقرة  ٥٥، (انظر الحاشية Mrkšić, Judgment, 27 September 2007وانظر أيضاً 

"). وفي قضــــــية‘ واســــــع النطاق‘  Prosecutor v. Boscoإلى الطابع الواســــــع النطاق للهجوم وإلى عدد الضــــــحا

Ntaganda, Case No. ICC-01/04-02/06, Decision pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome 

Statute on the charges of the Prosecutor against Bosco Ntaganda, 9 June 2014, Pre-Trial Chamber 

II, International Criminal Court, para. 24 خلصت الدائرة إلى أن الهجوم على السكان المدنيين كان واسع ،
  النطاق "لأنه أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحا المدنيين".

 Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Case No. ICC-01/04-02/06, Decision on the Prosecutor’sانــــظــــر   )٦١(

application under Article 58, 13 July 2012, Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 

19; Prosecutor v. Ahmad Harun and Ali Muhammad al abd-al-Rahman, Case No. ICC-02/05-01/07, 

Decision on the prosecution application under Article 58(7) of the Statute, 27 April 2007, Pre-Trial 

Chamber I, International Criminal Court, para. 62 ً؛ وانظر أيضـــــــــاProsecutor v. Georges Anderson 

Nderubumwe Rutaganda, Case No. ICTR-96-3-T, Judgment, 6 December 1999, Trial Chamber I, 

International Criminal Tribunal for Rwanda, paras. 67-69; Kayishema, Judgment, 21 May 1999 
ن  ٥٥الحاشـــية انظر ( ، المجلد الثاني، (الجزء الثاني)، الصـــفحة ١٩٩٦وحولية ... ؛ ١٢٣و ١٢٢أعلاه)، الفقر

  .٢٤١المجلد الثاني، (الجزء الثاني)، الصفحة  ،١٩٩١وحولية ... ؛ ٩٧
)٦٢(  Bemba, Judgment, 21 March 2016  انظر الحاشـــية)( ١٦٣أعلاه)، الفقرة  ٥٨citing to Bemba, Decision, 15 

June 2009  ٨٣أعلاه)، الفقرة  ٥٨(انظر الحاشية.(  
)٦٣(  Kupreškić, Judgment, 14 January 2000 انظر الحاشــــــــــــــية) ،؛ و٥٥٠أعلاه)، الفقرة  ٣٨Tadić, Opinion 

and Judgment, 7 May 1997 ٦٤٩أعلاه)، الفقرة  ٥٤، (انظر الحاشية.  
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أماكن ويمكن أيضاً أن يكون لعبارة "واسع النطاق" بعد جغرافي، في حال وقوع الهجوم في   )١٣(
لمحكمة الجنائية الدولية، في قضــــــية )٦٤(مختلفة ، أن هناك أدلة كافية بمبا. فقد رأت الدائرة التمهيدية 

تثبت وقوع هجوم "واســــــــــع النطاق" اســــــــــتناداً إلى التقارير التي تشــــــــــير إلى وقوع هجمات في مواقع 
ف من حالات مختلفة على امتداد منطقة جغرافية شــــــــــــاســــــــــــعة، بما في ذلك أدلة على حدوث الآلا

. إلا أن شــرط اتســاع )٦٥(الاغتصــاب، ووجود مواقع لمقابر جماعية، وســقوط عدد كبير من الضــحا
المنطقة الجغرافية غير لازم؛ فقد خلصت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أن الهجوم 

  .)٦٦(يمكن أن يحدث في منطقة جغرافية صغيرة على عدد كبير من المدنيين
لمحكمة الجنائية الدولية في  )١٤( الوضــــــع في قضــــــية ب قرارها المتعلق وأشــــــارت الدائرة التمهيدية 

إلى أن "التقييم ليس كميــاً فقط ولا جغرافيــاً فقط، بــل يجــب أن يتنــاول كــل واقعــة  جمهوريــة كينيــا
 إنســــــــــانية . فقد يكون الهجوم واســــــــــع النطاق بســــــــــبب الأثر التراكمي لأعمال لا)٦٧(على حدة"
  .)٦٨(إنساني واحد بعيد المدى نتيجة عمل لا متعددة أو

وعلى غرار عبارة "واســــع النطاق"، يســــتبعد مصــــطلح "منهجي" أعمال العنف المتفرقة أو   )١٥(
، ويعكس الاجتهاد القضـــــــــــائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــــــــلافيا الســـــــــــابقة )٦٩(غير المترابطة

والمحكمة الجنائية الدولية فهماً متماثلاً للمقصــود من المصــطلح. فقد والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
ا "الطابع المنظم لأعمال  عرفّت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــلافيا الســــــابقة صــــــفة "منهجي" 

، ورأت أن توافر أدلة على وجود نمط أو )٧٠(العنف وعدم احتمال وقوع تلك الأعمال عشــــــــــــــوائياً"
راك. لذلك أكدت دائرة الاســتئناف في قضــية )٧١(أن الهجوم منهجيخطة مدروســة يثبت  أن  كو

__________ 

؛ ٣٠ة أعلاه)، الفقر  ٦١الحاشـــــــــــــــية انظر ( Ntaganda, Decision, 13 July 2012انظر، على ســـــــــــــــبيل المثال،   )٦٤(
Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang, Case No. ICC-

01/09-01/11, Decision on the confirmation of charges pursuant to Article 61 (7) (a) and (b) of the 

Rome Statute, 23 January 2012, Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 177.  
)٦٥(  Bemba, Decision, 15 June 2009  انظر الحاشية)؛ انظر١٢٤-١١٧أعلاه)، الفقرات  ٥٨Bemba, Judgment, 

21 March 2016  ن  ٥٨(انظر الحاشية   .٦٨٩و ٦٨٨أعلاه)، الفقر
)٦٦(  Kordić, Judgment, 17 December 2004  انظر الحاشـــــــــية)؛ ٩٤أعلاه)، الفقرة  ٥٩Blaškić, Judgment, 3 

March 2000  ٢٠٦لفقرة أعلاه)، ا ٥٤(انظر الحاشية.  
)٦٧(  Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010  انظر الحاشــــــية)؛ ٩٥أعلاه)، الفقرة  ٥٨

  .١٦٣أعلاه)، الفقرة  ٥٨(انظر الحاشية  Bemba, Judgment, 21 March 2016انظر أيضاً 
من مشـــروع مدونة  ١٨لمادة ) من شـــرح ا٤، الفقرة (٩٧، المجلد الثاني، (الجزء الثاني)، الصـــفحة ١٩٩٦حولية ...   )٦٨(

أعلاه)،  ٥٨  لحاشــية(انظر ا Bemba, Decision, 15 June 2009الجرائم المخلة بســلم الإنســانية وأمنها؛ وانظر أيضــاً 
تســــاع النطاق "ينطوي على هجوم  ٨٣الفقرة  ة جغرافية شــــاســــعة ينفذ على منطق(حيث اســــتنُتج أن الاتصــــاف 

  هجوم في منطقة جغرافية صغيرة موجه ضد عدد كبير من المدنيين").  أو
، المجلد الثاني، (الجزء ١٩٩١وحولية ... ؛ ٩٧، المجلد الثاني، (الجزء الثاني)، الصــــــــــفحة ١٩٩٦حولية ... انظر   )٦٩(

  .٢٤١الثاني)، الصفحة 
)٧٠(  Mrkšić, Judgment, 27 September 2007  انظر الحاشية)؛ و٤٣٧أعلاه)، الفقرة  ٥٥Kunarac, Judgment, 

22 February 2001  ٤٢٩أعلاه)، الفقرة  ٥٩(انظر الحاشية.  
أعلاه)،  ٥٤الحـــاشــــــــــــــيـــة انظر ، (Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997انظر، على ســــــــــــــبيـــل المثـــال،   )٧١(

  .٦٤٨  الفقرة
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من  -أي التكرار غير العرضــــــــــــي لنفس الســــــــــــلوك الإجرامي على أســــــــــــاس منتظم  -"نمطية الجرائم 
جاً مماثلاً )٧٢(المظاهر المألوفة للطابع المنهجي"   .)٧٣(. وقد اتبعت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 

مع الاجتهاد القضــائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســلافيا الســابقة والمحكمة  وتماشــياً   )١٦(
لمحكمة الجنائية الدولية في قضـــــــــــــــية  أن عبارة  هارونالجنائية الدولية لرواندا، رأت دائرة تمهيدية 

"منهجي" تشـــــــــــــــير إلى "الطـــــابع المنظم لأعمـــــال العنف وعـــــدم احتمـــــال وقوع تلـــــك الأعمـــــال 
لمحكمة الجنائية الدولية في قضــية. )٧٤(عشــوائياً" نغا ورأت دائرة تمهيدية  أن المصــطلح "يحُمل  كا

على كونه يشـــير إما إلى خطة منظمة في إطار العمل بســـياســـة عامة تتبع نمطاً منتظماً وتؤدي إلى 
تكراراً غير عرضــي لنفس ‘تجعل الجرائم تشــكل ‘ نمطية في الجرائم‘ارتكاب مســتمر للأفعال أو إلى 

لمحكمة )٧٥(ســـــلوك الإجرامي على أســـــاس منتظم"ال . وفي إطار تطبيق المعيار، رأت دائرة تمهيدية 
أن هجوماً بعينه كان منهجياً لأن "الجناة اســـــــــــــــتخدموا نفس  نتاغانداالجنائية الدولية في قضـــــــــــــــية 

الوســـــــــــــــائل والأســـــــــــــــاليب للهجوم على مواقع مختلفة: فقد توجهوا نحو الأهداف في وقت واحد، 
لأســــــلحة الثقيلة، وطاردوا الســــــكان مطاردة عدا د كبيرة، ومن اتجاهات مختلفة، وهاجموا القرى 

منهجية بنفس الأســـــــــــــــاليب، حيث تعقبوهم من بيت إلى بيت وفي الأدغال، وأحرقوا الممتلكات 
لإضــــــافة إلى ذلك، رأت دائرة تمهيدية، في قرار إقرار التهم )٧٦(جميعاً ومارســــــوا أعمال النهب" . و

أن الهجوم كان منهجياً لأنه اتبع "نمطاً منتظماً" "يتكرر فيه أســــــلوب العمل،  ،نتاغاندافي قضــــــية 
بما في ذلك إقامة الحواجز على الطرق، وزرع الألغام الأرضــية، والتنســيق في ارتكاب الأعمال غير 

 ،غباغبو. وفي قضـــــية )٧٧(جل الاعتداء على الســـــكان المدنيين من غير الهيما"المشـــــروعة ... من أ
ر له  لمحكمة الجنائية الدولية إلى أن الهجوم يكون منهجياً "عندما يحُضــــــــــَّ خلصــــــــــت دائرة تمهيدية 

  .)٧٨(سلفاً" وعندما يخُطَّط له وينسَّق ويشمل أعمال عنف تكشف عن "نمط واضح"

__________ 

)٧٢(  Prosecutor v. Kunarac, Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1-A, Judgment, 12 June 2002, Appeals 

Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 94, Judicial Supplement 

No. 34, June 2002.  
)٧٣(  Kayishema, Judgment, 21 May 1999  انظر الحاشــية)؛ و١٢٣أعلاه)، الفقرة  ٥٥Akayesu, Judgment, 2 

September 1998 ٥٨٠أعلاه)، الفقرة  ٥٣، (انظر الحاشية.  
)٧٤(  Harun, Decision, 27 April 2007  انظر الحاشــــية)ة (حيث أشــــير إلى قضــــي ٦٢أعلاه)، في الفقرة  ٦١Kordić, 

Judgment, 17 December 2004 ) ضية ، التي تشير بدورها إلى ق٩٤أعلاه)، الفقرة  ٥٩الحاشية انظرKunarac, 

Judgment, 22 February 2001  ؛ وانظر أيضــــــــــاً ٤٢٩، الفقرة )أعلاه ٥٩(انظر الحاشــــــــــية(Ruto, Decision, 23 

January 2012  ؛ و١٧٩أعلاه)، الفقرة  ٦٤(انظر الحاشيةSituation in the Republic of Kenya, Decision, 31 

March 2010  الفقرة  ٥٨(انظر الحـــاشــــــــــــــيـــة ،(؛ و٩٦أعلاهKatanga, Decision, 30 September 2008 ) انظر
  .٣٩٤أعلاه)، الفقرة  ٥٩الحاشية 

)٧٥(  Katanga, Decision, 30 September 2008  انظر الحاشية)٣٩٧أعلاه)، الفقرة  ٥٩.  
)٧٦(  Ntaganda, Decision, 13 July 2012  انظر الحاشـــية)؛ وانظر أيضـــاً ٣١أعلاه)، الفقرة  ٦١Ruto, Decision, 

23 January 2012  ١٧٩أعلاه)، الفقرة  ٦٤(انظر الحاشية.  
)٧٧(  Ntaganda, Decision, 9 June 2014  انظر الحاشية)٢٤، الفقرة )أعلاه ٦٠.  
)٧٨(  Prosecutor v. Laurent Gbagbo, Case No. ICC-02/11-01/11, Decision on the confirmation of charges 

against Laurent Gbagbo, 12 June 2014, Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 

225.  
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  لسكان المدنيين""موجه ضد أية مجموعة من ا    
رتكب الفعل في إطار هجوم "موجه ضد أية مجموعة الشرط العام الثاني هو وجوب أن يُ   )١٧(

، تعني عبارة ٣(أ) من مشــــــــــــروع المادة ٢من الســــــــــــكان المدنيين". ووفقاً للتعريف الوارد في الفقرة 
جاً ســــلو ١"هجوم موجه ضــــد أية مجموعة من الســــكان المدنيين"، لغرض الفقرة  كياً يتضــــمن ، "

ضــد أية مجموعة من الســكان المدنيين، عملاً  ١الارتكاب المتكرر للأفعال المشــار إليها في الفقرة 
رتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً لهذه الســـياســـة" . ومثلما ترد )٧٩(بســـياســـة دولة أو منظمة تقضـــي 

ه، يفسر الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلا فيا السابقة والمحكمة مناقشته أد
الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية المقصود من كل عبارة من العبارات التالية: "موجه 
جاً ســـلوكياً يتضـــمن الارتكاب المتكرر للأفعال"،  ضـــد"، و"أية"، و"الســـكان"، و"المدنيين"، و"

  و"سياسة دولة أو منظمة".
ائية الدولية ليوغوســـــــلافيا الســـــــابقة إلى أن عبارة "موجَّه ضـــــــد" فقد خلصـــــــت المحكمة الجن  )١٨(

لهجوم لا أن  تســــــــتوجب أن تكون مجموعة من الســــــــكان المدنيين هي الهدف الرئيســــــــي المقصــــــــود 
لمحكمة الجنائية )٨٠(تكون مجرّد ضــــــحية عرضــــــية ن التمهيديتان  . وفي وقت لاحق، اعتمدت الدائر

وهو  ،)٨١(الوضــــع في جمهورية كينياوفي القرار الصــــادر في قضــــية  ابمبالدولية هذا التفســــير في قضــــية 
لمحكمة الجنائية الدولية في الحكمين الابتدائيين الصـــادرين في قضـــيتي   ما ن الابتدائيتان  فعلته الدائر

نغا وبمبا لمحكمة الجنائية الدولية إلىبمبا. وفي قضــــــــــــــية )٨٢(كا وجود  ، خلصــــــــــــــت الدائرة التمهيدية 
من الأدلة التي تثبت أن الهجوم كان "موجّهاً ضـــــــد" الســـــــكان المدنيين في جمهورية أفريقيا  يكفي  ما

هم من )٨٣(الوســـــــــطى . واســـــــــتنتجت الدائرة أن جنود حركة تحرير الكونغو كانوا يعلمون أن ضـــــــــحا
لاعتماد على أدلة مباشـــــــــــــرة تبُينّ أن المدنيين تعرضـــــــــــــوا للاعتداءات داخل منازلهم أو في  المدنيين، 

ا  في المقام الأول. وخلصـــــــــت الدائرة كذلك إلى أن جنود حركة تحرير الكونغو اســـــــــتهدفوا )٨٤(حا
بــت من هجوم نفــذوه على بلــدة لم يعثروا فيهــا على أي قوات من   الســــــــــــــكــان المــدنيين، كمــا هو 

م م كانوا يطاردو لى . ويركز مصــــــــــــطلح "موجه" على نية الهجوم لا ع)٨٥(المتمردين، الذين زعموا أ
. فالهجوم هو الذي يجب أن يكون "موجَّهاً ضــــد" الســــكان المســــتهدفين )٨٦(النتيجة المادية للهجوم

__________ 

، PCNICC/2000/1/Add.2وثيقة ، الأركان الجرائمانظر نظام روما الأســــاســــي؛ انظر أيضــــاً المحكمة الجنائية الدولية،   )٧٩(
  .٧الصفحة 

 ٤٢١قرة أعلاه)، الف ٥٩الحاشــــية انظر ( Kunarac, Judgment, 22 February 2001انظر، على ســــبيل المثال،   )٨٠(
لمدنيون هم الهدف تبين أنه في ســـــــياق ارتكاب جريمة ضـــــــد الإنســـــــانية، يكون الســـــــكان ا‘ موجّه ضـــــــد‘("عبارة 

  الرئيسي للهجوم").
)٨١(  Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010  انظر الحاشــــــية)؛ ٨٢أعلاه)، الفقرة  ٥٨

  .٧٦أعلاه)، الفقرة  ٥٨(انظر الحاشية  Bemba, Decision, 15 June 2009و
)٨٢(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر الحاشـــية)؛ و١١٠٤أعلاه)، الفقرة  ٥٩Bemba, Judgment, 21 

March 2016  ١٥٤أعلاه)، الفقرة  ٥٨(انظر الحاشية.   
)٨٣(  Bemba, Decision, 15 June 2009 ) ؛ وانظر أيضـــاً ٩٤أعلاه)، الفقرة  ٥٨الحاشـــية انظرNtaganda, Decision, 

13 July 2012 ) ن  ٦١الحاشية انظر    .٢١و ٢٠أعلاه)، الفقر
)٨٤(  Bemba, Decision, 15 June 2009 ) ٩٤أعلاه)، الفقرة  ٥٨الحاشية انظر.   
   .٩٨-٩٥المرجع نفسه، الفقرات   )٨٥(
، ٢٠٨ة أعلاه)، الفقر  ٥٤الحاشـــــــــــــــية انظر ( Blaškić, Judgment, 3 March 2000انظر، على ســـــــــــــــبيل المثال،   )٨٦(

   .٤٠١ الحاشية
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لاحقاً "أن السكان المدنيين  بمبا. وأكدت الدائرة الابتدائية في قضية )٨٧(وليس أعمال كل من الجناة
لتالي كان موجهاً ضد ا لسكان المدنيين كانوا هدف الهجوم الرئيسي، وليس العرضي، وأن الهجوم 

. وأوضحت الدائرة أنه "عندما يشُن هجوم في منطقة يوجد فيها )٨٨(في [جمهورية أفريقيا الوسطى]"
مدنيون وغير مدنيين، تشــمل عوامل تحديد ما إذا كان الهجوم موجهاً ضــد ســكان مدنيين الوســائل 

، وعددهم، والطابع التمييز  ي للهجوم، وطبيعة والأســـاليب المســـتخدمة في الهجوم، ووضـــع الضـــحا
الجرائم المرتكبة في أثنائه، وشــــــــــــــكل المقاومة التي لقيها المهاجمون وقت الهجوم، ومدى امتثال القوة 

  .)٨٩(المهاجمة لمقتضيات التحوط المنصوص عليها في قوانين الحرب"
وتبين كلمة "أيةّ" أنه يجب إعطاء عبارة "الســــــــكان المدنيين" تعريفاً فضــــــــفاضــــــــاً، وينبغي   )١٩(
. فالهجوم يمكن أن يرُتكب ضــــــــد أية مجموعة من الســــــــكان المدنيين، )٩٠(فســــــــيرها تفســــــــيراً عاماً ت

، ويمكن أن يرُتكب )٩١("بغضّ النظر عن جنســــــــيتهم أو أصــــــــلهم الإثني أو أي سمة أخرى تميزهم"
. وقد يشــمل الســكان المســتهدفون "مجموعة مُعرَّفة )٩٢(ضــد ســكان من المواطنين أو من الأجانب

. ولكي يعُتبرَ الســكان المســتهدفون من "الســكان المدنيين" في )٩٣(الســياســي (المتصــور)" نتمائها
فترة النزاع المســـــــــلّح، يجب أن "يغلب" عليهم الطابع المدني؛ فوجود بعض المقاتلين بين الســـــــــكان 

. ويتوافق هذا النهج مع القواعد الأخرى الناشــــــــــــئة بموجب القانون الدولي )٩٤(يغير من طابعهم لا
__________ 

)٨٧(  Kunarac, Judgment, 12 June 2002  انظر الحاشية)١٠٣أعلاه)، الفقرة  ٧٢.  
)٨٨(  Bemba, Judgment, 21 March 2016  انظر الحاشية)٦٧٤أعلاه)، الفقرة  ٥٨.  
  ائية دولية شتى).(حيث ترد إشارة إلى الاجتهاد القضائي لمحاكم وهيئات قض ١٥٣المرجع نفسه، الفقرة   )٨٩(
؛ ٤٤٢قرة أعلاه)، الف ٥٥الحاشــية انظر ( Mrkšić, Judgment, 27 September 2007انظر، على ســبيل المثال،   )٩٠(

 ("إن ٥٤٧أعلاه)، الفقرة  ٣٨الحاشـــــــــــية انظر ( Prosecutor v. Kupreškić, Judgment, 14 January 2000و
برره في المقام الأول في مقصـــــودٌ. ويجد ذلك ما ي‘ المدنيين‘و‘ مجموعة من الســـــكان‘التعريف الفضـــــفاض لعبارتي 

ظر ارتكاب جرائم ضـــــــد الإنســـــــاني، ولا ســـــــيما القواعد التي تح موضـــــــوع وغرض المبادئ والقواعد العامة للقانون
 ,Tadić؛ و١٢٧أعلاه)، الفقرة  ٥٥الحاشـــــية انظر ( Kayishema, Judgment, 21 May 1999الإنســـــانية".)؛ و

Opinion and Judgment, 7 May 1997 ) ٦٤٣أعلاه)، الفقرة  ٥٤الحاشية انظر.  
)٩١(  Katanga, Decision, 30 September 2008  انظر الحاشـــــــــــية)س من (حيث يرد اقتبا ٣٩٩أعلاه)، الفقرة  ٥٩

Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997  ؛ انظر أيضـــــــــــــــاً ٦٣٥أعلاه)، الفقرة  ٥٤(انظر الحاشـــــــــــــــية( 
Katanga, Judgment, 7 March 2014 ) ؛ و١١٠٣أعلاه)، الفقرة  ٥٩الحاشـــية انظرBemba, Judgment, 21 

March 2016  ١٥٥أعلاه)، الفقرة  ٥٨(انظر الحاشية.  
  .٤٢٣قرة أعلاه)، الف ٥٩الحاشية انظر ( Kunarac, Judgment, 22 February 2001انظر، على سبيل المثال،   )٩٢(
)٩٣(  Ruto, Decision, 23 January 2012  انظر الحاشية)١٦٤أعلاه)، الفقرة  ٦٤.  
 ١١٠٥ة أعلاه)، الفقر  ٥٩الحاشـــــــــية انظر ( Katanga, Judgment, 7 March 2014انظر، على ســـــــــبيل المثال،   )٩٤(

جود أفراد غير مدنيين (حيث ورد أن الســـــــــــكان المســـــــــــتهدفين "يجب أن يكونوا مدنيين في المقام الأول"، وأن "و 
 ٥٥ية الحاشـانظر ، (Mrkšić, Judgment, 27 September 2007يؤثر في وضـعهم كسـكان مدنيين")؛ و بينهم لا

 ٤٢٥رة أعلاه)، الفق ٥٩الحاشـــــية انظر ، (Kunarac, Judgment, 22 February 2001؛ و٤٤٢أعلاه)، الفقرة 
 ,Kordić؛ و("إن وجود بعض الأشــــــــخاص من غير المدنيين في وســــــــط الســــــــكان لا يغير من طابع الســــــــكان")

Judgment, 26 February 2001 ) ؛ و١٨٠أعلاه)، الفقرة  ٤٦الحاشـــــــية انظرBlaškić, Judgment, 3 March 

فين عمداً لا يغير ("إن وجود جنود بين ســــكان مدنيين مســــتهد ٢١٤أعلاه)، الفقرة  ٥٤الحاشــــية انظر ( 2000
 ٣٨الحاشـــــــــية انظر ( Prosecutor v. Kupreškić, Judgment, 14 January 2000الطابع المدني للســـــــــكان")؛ و

لفعل في النزاع إلى ٥٤٩أعلاه)، الفقرة  حجب صــفة المدنيين عن  ("لا ينبغي أن يؤدي وجود أطراف مشــاركة 
 ,Akayesu؛ و١٢٨أعلاه)، الفقرة  ٥٥الحاشـــية انظر ( Kayishema, Judgment, 21 May 1999الســـكان")؛ و

Judgment, 2 September 1998 ) دنيون من يجرد الســـــــــــــكان الم ("لا ٥٨٢أعلاه)، الفقرة  ٥٣الحاشـــــــــــــية انظر
 Tadić, Opinion and)؛ و.صـــــــــــــــفتهم المدنية عندما يكون من بينهم أفراد لا يســـــــــــــــري عليهم تعريف المدنيين"

Judgment, 7 May 1997 ) ٦٣٨أعلاه)، الفقرة  ٥٤الحاشية انظر.  
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 ١٩٤٩لعام نســـــــاني. فعلى ســـــــبيل المثال، ينص البروتوكول الإضـــــــافي الأول لاتفاقيات جنيف الإ
على ما يلي: "لا يجُرّدِ الســــــــكانَ المدنيين من صــــــــفتهم المدنية وجودُ أفراد بينهم لا يســــــــري عليهم 

لمحكمـــة الجنـــائيـــة الـــدوليـــة لروانـــدا، في قضـــــــــــــــيـــة )٩٥(تعريف المـــدنيين" . ورأت الـــدائرة الابتـــدائيـــة 
ســـــتثناء الأفراد كاييشـــــيما ، أن صـــــفة "المدنيين" تشـــــمل، في أوقات الســـــلام، جميع الأشـــــخاص 

الذين يتولون مهمة الحفاظ على النظام العام ولديهم وســـــائل مشـــــروعة لاســـــتخدام القوة لتحقيق 
؛ )٩٧(. ويجب تقييم وضـــع أي ضـــحية في وقت ارتكاب الجريمة)٩٦(هذا الغرض متى تعرضـــوا لهجوم

  .)٩٨(شك، ينبغي اعتبار الشخص مدنياً وفي حالة ال
وكلمة "الســـــــــــكان" لا تعني أن جميع الســـــــــــكان المقيمين في موقع جغرافي معينّ يجب أن   )٢٠(

عتبارها اعتداءً )٩٩(يســــــتهدفهم الهجوم ؛ وإنما تدل الكلمة ضــــــمنياً على الطابع الجماعي للجريمة 
لمحكمة الجنائية الدولية . ومثلما أشـــــــــــــــارت إليه الدائرة الابت)١٠٠(على ضـــــــــــــــحا متعددين دائية 

، يعني هذا المفهوم أن الهجوم يجب أن يكون موجهاً ضد غوتوفيناليوغوسلافيا السابقة، في قضية 
. وقد اعتمدت المحكمة الجنائية الدولية )١٠١(أكثر من "عدد محدود من الأفراد مختارين عشــــــــــــوائياً"

ا في قضــــــية  جاً مماثلاً، حيث أعلنت أن على  جمهورية كينياالوضــــــع في وفي قضــــــية  بمبافي قرارا
  .)١٠٢(المدعي العام أن يثبت أن الهجوم كان موجَّهاً ضد أكثر من مجموعة محدودة من الأفراد

__________ 

تفاقيات جنيف المعقودة في   )٩٥( علق بحماية ضـــــحا ، والمت١٩٤٩آب/أغســـــطس  ١٢البروتوكول الإضـــــافي الملحق 
  .٣، الفقرة ٥٠المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، المادة 

)٩٦(  Kayishema, Judgment, 21 May 1999 ) لى إ(حيث ترد الإشــــــــــــارة  ١٢٧أعلاه)، الفقرة  ٥٥الحاشــــــــــــية انظر
م وســـــــــــائل مشـــــــــــروعة يهالأفراد الذين يتولون مهمة الحفاظ على النظام العام ولد ســـــــــــتثناء"جميع الأشـــــــــــخاص 

لرواندية]، و[الجبهة الوطنية لاســـتخدام القوة. ويشـــمل غير المدنيين، على ســـبيل المثال، أفراد [القوات المســـلحة ا
  الرواندية]، والشرطة، والدرك الوطني").

)٩٧(  Blaškić, Judgment, 3 March 2000  انظر الحاشـــــــــــية)لاعتبار ا("يجب أن تؤخذ في  ٢١٤أعلاه)، الفقرة  ٥٤
عتباره مدنيا"الحالة التي كان فيها الضــحية وقت ارتكاب الجرائم، بدلاً من النظر إلى مركزه، لت )؛ .حديد صــفته 

ن الأفراد ("إ ١٨٠أعلاه)، الفقرة  ٤٦الحاشــــــــية انظر ( Kordić, Judgment, 26 February 2001وانظر أيضــــــــاً 
عمال مقاومة قد يكونون، في ظروف معينة، من ضـــــــــــــــحا جريمةالذين قام من الجرائم المرتكَبة  وا في وقت ما 

حيث ( ٥٨٢ أعلاه)، الفقرة ٥٣(انظر الحاشــية  Akayesu, Judgment, 2 September 1998ضــد الإنســانية")؛ 
خاص الذين أصـــــبحوا لأشـــــرئي أن الســـــكان المدنيين يشـــــملون "أفراد القوات المســـــلحة الذين ألقوا أســـــلحتهم وا

  ").عاجزين عن القتال
)٩٨(  Kunarac, Judgment, 22 February 2001  انظر الحاشية)٤٢٦أعلاه)، الفقرة  ٥٩.  
أعلاه)،  ٥٨الحـــــاشـــــــــــــــيـــــة انظر ( Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010انظر   )٩٩(

 ,Kunarac, Judgment؛ ٧٧أعلاه)، الفقرة  ٥٨الحاشـــــية انظر ( Bemba, Decision, 15 June 2009؛ ٨٢  الفقرة

22 February 2001  الفقرة  ٥٩الحاشـــــــية ،(؛ ٤٢٤أعلاهTadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997 ) انظر
، ٨٣زء الثاني)، الصــــــــفحة ، المجلد الثاني (الج١٩٩٤حولية ... ؛ وانظر أيضــــــــاً ٦٤٤أعلاه)، الفقرة  ٥٤الحاشــــــــية 

ا "ا ٢١) من شــــــــرح المادة ١٤الفقرة ( لأعمال اللاإنســــــــانية ذات (حيث تعُرّف اللجنة الجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية 
ســــــــكان المدنيين جملة أو الطابع الخطير للغاية التي تنطوي على انتهاكات واســــــــعة النطاق أو منتظمة تســــــــتهدف ال

  جزئياً" (التوكيد مضاف)).
  .٦٤٤أعلاه)، الفقرة  ٥٤الحاشية انظر ( Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997انظر   )١٠٠(
)١٠١(  Prosecutor v. Ante Gotovina, Ivan Čermak and Mladen Markač, Case No. IT-06-90-T, Judgment, 15 

April 2011, Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 1704.  
)١٠٢(  Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010  انظر الحاشــــــية)؛ ٨١أعلاه)، الفقرة  ٥٨

Bemba, Decision, 15 June 2009  ؛ ٧٧أعلاه)، الفقرة  ٥٨(انظر الحاشــــيةBemba, Judgment, 21 March 

  .١٥٤أعلاه)، الفقرة  ٥٨(انظر الحاشية  2016
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ج ســـــــــلوكي يتضـــــــــمن  ٣(أ) من مشـــــــــروع المادة ٢ويشـــــــــير الجزء الأول من الفقرة   )٢١( إلى "
ضـــد أية مجموعة من الســـكان المدنيين". ومع  ١الارتكاب المتكرر للأفعال المشـــار إليها في الفقرة 

أن هذه الصــــــــيغة لم ترد في التعريف القانوني للجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية في النظامين الأســــــــاســــــــيين 
للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــــــــلافيا الســــــــــــابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فهي تعكس 

من نظام روما  ٧(أ) من المادة ٢ليها الفقرة ، وتنص ع)١٠٣(الاجتهاد القضـــــــــــــــائي لكلتا المحكمتين
نصـــــــاً صـــــــريحاً. وتنص أركان الجريمة التي حددها نظام روما الأســـــــاســــــي  ١٩٩٨  لعامالأســـــــاســـــــي 

(أ) من ٢على أنه "لا توجد ضــــــــرورة لأن تشــــــــكل الأفعال" المشــــــــار إليها في الفقرة  ١٩٩٨  لعام
ً" ٧المادة  نغافي قضـــــــــــــــية  . وذهبت الدائرة الابتدائية)١٠٤("عملاً عســـــــــــــــكر إلى أن "الهجوم  كا

لضـــرورة ذا طابع عســـكري، وقد ينطوي على أي شـــكل من أشـــكال العنف  لا يتعين أن يكون 
  .)١٠٥(ضد مجموعة من السكان المدنيين"

ن الهجوم يجــب أن يكون  ٣(أ) من مشـــــــــــــــروع المــادة ٢ويفيــد الجزء الثــاني من الفقرة   )٢٢(
رتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً لهذه الســــياســــة". ولم يرد "عملاً بســــياســــة دولة أو منظمة تقضــــي 

شـــرط عنصـــر "الســـياســـة" في إطار تعريف الجرائم ضـــد الإنســـانية في الأنظمة الأســـاســـية للمحاكم 
. ولا يتضـــمن )١٠٦(١٩٩٨لعام  والهيئات القضـــائية الدولية إلى حين اعتماد نظام روما الأســـاســـي

لدولية ليوغوســـــــلافيا الســـــــابقة والمحكمة الجنائية الدولية النظامان الأســـــــاســـــــيان للمحكمة الجنائية ا
لســــــــــــياســــــــــــة في تعريفهما للجرائم ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية ، مع أن بعض )١٠٧(لرواندا شــــــــــــرطاً متعلقاً 

__________ 

 ٤١٥قرة أعلاه)، الف ٥٩الحاشــــية انظر ( Kunarac, Judgment, 22 February 2001 انظر، على ســــبيل المثال،  )١٠٣(
ج ســـــــــــــلوكي ينطوي على ارتكاب أعمال عنف")؛  نه "  Kayishema, Judgment, 21(حيث يعُرّف الهجوم 

May 1999  نه "الحدث ال ١٢٢أعلاه)، الفقرة  ٥٥(انظر الحاشــية ذي يجب أن تشــكل (حيث يعُرّف الهجوم 
ه)، أعلا ٥٣(انظر الحـــــاشـــــــــــــــيـــــة  Akayesu, Judgment, 2 September 1998الجرائم المـــــذكورة جزءاً منـــــه")؛ و

 أحصـــــــــــــــــاهـــا [النظـــام نـــه أي عمـــل غير قـــانوني من الأنواع التي‘ الهجوم‘("يمكن تعريف مفهوم  ٥٨١ الفقرة
و ممارســـة الضـــغط أ... وقد يكون الهجوم غير عنيف أيضـــاً، مثل فرض نظام الفصـــل العنصـــري ...  ســـاســـي]الأ

  على السكان ليتصرفوا بطريقة معينة").
  .١١، الصفحة أركان الجرائمانظر المحكمة الجنائية الدولية،   )١٠٤(
)١٠٥(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر الحاشية)١١٠١أعلاه)، الفقرة  ٥٩.  
خدم ومع ذلك اســـــت (ج) من ميثاق نورنبرغ أي إشـــــارة صـــــريحة إلى خطة أو ســـــياســـــة متبعة.٦لا تتضـــــمن المادة   )١٠٦(

لفعل عنصــــــــر "الســــــــياســــــــة" عند مناقشــــــــة المادة  وم" ككل. انظر (ج) في ســــــــياق مفهوم "الهج٦حكم نورنبرغ 
Judgment of 30 September 1946  لترويع  ا("من المؤكد أن سياسة  ٤٩٣أعلاه)، الصفحة  ٢٩(انظر الحاشية

فِّذت في ألمانيا قبل حرب كانت تنُفَّذ على نطاق واسع، وكانت منظمة ومنهجية في الكثير من الحالات. فقد ن ـُ
ا مناوئين للحكومة، ســـياســـة الاضـــطهاد والقمع والقتل ضـــد المدنيين ممن كان يرجح فيهم أن يكونو  ١٩٣٩عام 

الصـــــادر عن مجلس  ١٠)(ج) من القانون رقم ١تتضـــــمن المادة الثانية ( كثر الأشـــــكال وحشـــــية"). وكذلك لا
رتكاب جرائم حرب وجرائم ضـــــــد الســـــــلا م وجرائم ضـــــــد إشـــــــراف الحلفاء بشـــــــأن معاقبة الأشـــــــخاص المدانين 

 Control Council Law No. 10 on الإنسانية أية إشارة إلى خطة أو سياسة في تعريفها للجرائم ضد الإنسانية.

Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace and Against Humanity, 20 

December 1945, in Official Gazette of the Control Council for Germany, vol. 3, p. 52 (1946).  
لمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـلافيا الســـابقة إلى عدم وج  )١٠٧( ــة في جملة خلصـــت دائرة الاســـتئناف  ود عنصـــر الســـياسـ

الحاشــــية انظر ( Kunarac, Judgment, 12 June 2002أركان الجرائم ضــــد الإنســــانية في القانون الدولي العرفي، انظر 
قت وقوع الأعمال المزعومة و ("لم يكن في النظام الأســـاســـي أو في القانون الدولي العرفي  ٩٨أعلاه)، الفقرة  ٧٢

رتكاب هذه الجرائم" لك وُجهت في )، ومع ذ.شـــيء يقتضـــي تقديم دليل على وجود خطة أو ســـياســـة تقضـــي 
  المؤلفات انتقادات لهذا الموقف.
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. فقد أجرت الدائرة الابتدائية في قضـــــية )١٠٨(الاجتهادات القضـــــائية الأولى اقتضـــــت هذا الشـــــرط
المحكمة الجنائية الدولية  أعمالمن  ةمبكر  مرحلةمناقشــــــــــة هامة لعنصــــــــــر الســــــــــياســــــــــة في  ديتش

. ورأت الدائرة ١٩٩٨لعام  ليوغوســــلافيا الســــابقة، أثرت لاحقاً في صــــياغة نظام روما الأســــاســــي
  الابتدائية ما يلي:
ز ضـــــــمير البشـــــــرية وتبرر تدخل المجتمع    "إن ما يجعل الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية 

ا ليســـــــــــت أفعالاً متفرقة أو عشـــــــــــوا تجة عن محاولة الدولي هو كو ئية يرتكبها أفراد، بل 
نه  متعمدة لاســــــــتهداف الســــــــكان المدنيين. وجرت العادة على أن يفُهم هذا الشــــــــرط 
رتكاب هذه الأفعال ... غير  يتطلب وجود شـــكل من أشـــكال الســـياســـة التي تقضـــي 
أن الأهم من ذلــك أن هــذه الســـــــــــــــيــاســـــــــــــــــة لا يتعين أن يكون لهــا طــابع رسمي ويمكن 

  .)١٠٩(ها من طريقة وقوع تلك الأفعال"استخلاص
وأشـــــــــــارت الدائرة الابتدائية كذلك إلى أن تلك الجرائم "لا يمكن أن تكون من فعل أفراد معزولين 

. غير أن الاجتهاد القضـــــــائي اللاحق للمحكمة الجنائية )١١٠(فقط"، بســـــــبب عنصـــــــر الســـــــياســـــــة
براً أنه يكفي ببساطة إثبات وجود الدولية ليوغوسلافيا السابقة قلل من أهمية عنصر السياسة، معت

  .)١١١(هجوم واسع النطاق أو منهجي
ا ١٩٩٨لعام  وقبل اعتماد نظام روما الأســـاســـي  )٢٣( ، كان عمل اللجنة في مشـــاريع مدو

يميل إلى اشــــتراط عنصــــر الســــياســــة. وعرَّف مشــــروع مدونة الجرائم المخلة بســــلم الإنســــانية وأمنها 
ا  ١٩٥٤الذي أعدته اللجنة في عام  "قيام ســـــــــــــــلطات دولة ما، الجرائمَ ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية 

رتكــاب أفعــال مجموعــة من الأفراد ممن يعملون بتحريض أو بتغــاض من تلــك الســـــــــــــــلطــات  أو  ،
دة أو الاســــــــترقاق أو الإبعاد أو التنكيل، ضــــــــد أي ســــــــكان مدنيين  إنســــــــانية مثل القتل أو  لا الإ

. وقررت اللجنة إدراج شــرط تحريض الدولة )١١٢(فية"ســياســية أو عرقية أو ثقا  لأســباب اجتماعية أو
دف اســـتبعاد الأعمال اللاإنســـانية التي يرتكبها أشـــخاص عاديون من تلقاء أنفســـهم  أو تغاضـــيها 

الإنسانية الوارد . وفي الوقت نفسه، لم يتضمن تعريف الجرائم ضد )١١٣(ودون أي تدخل من الدولة

__________ 

)١٠٨(  Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997  انظر الحاشية)٦٢٦و ٦٥٥-٦٥٣و ٦٤٤أعلاه)، الفقرات  ٥٤.  
  .٦٥٣المرجع نفسه، الفقرة   )١٠٩(
-Prosecutor v. Dragan Nikolić a/k/a “Jenki”, Case No. IT-94-2(حيث أشـــير إلى  ٦٥٥المرجع نفســـه، الفقرة   )١١٠(

R61, Review of indictment pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, 20 October 1995, 

Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 26.(  
 ,Kordić؛ ٩٨أعلاه)، الفقرة  ٧٢الحاشية انظر ( Kunarac, Judgment, 12 June 2002انظر، على سبيل المثال،   )١١١(

Judgment, 26 February 2001، ) أنه  (حيث خلصـــــــــــــــت المحكمة إلى ١٨٢أعلاه)، الفقرة  ٤٦الحاشــــــــــــــية انظر
ل النظر إلى وجود خطة أو ســياســة على أنه مؤشــر على الطابع المنهجي للانتهاكا ام "يفضــَّ ت التي يقوم عليها الا

أعلاه)،  ٥٥الحاشــــــــــــــية انظر ( Kayishema, Judgment, 21 May 1999رتكاب جرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية")؛ 
نية، يجب أن يتضــــــــمن ("لكي يُصــــــــنَّف فعل من أفعال الإيذاء الجماعي على أنه جريمة ضــــــــد الإنســــــــا ١٢٤  الفقرة

بعاد الأعمال عنصـــــــــر الســـــــــياســـــــــة. ويكفي وجود أحد الشـــــــــرطين، أي اتســـــــــاع النطاق أو الطابع المنهجي، لاســـــــــت
انظر ( Akayesu, Judgment, 2 September 1998ســـــــــــــياســـــــــــــة أوســـــــــــــع نطاقاً")؛   ترُتَكب في إطار خطة أو  لا  التي

  .٥٨٠علاه)، الفقرة  ٥٣  الحاشية
)١١٢(  Yearbook … 1954, vol. II, p. 150 .(التوكيد مضاف)  
  المرجع نفسه.  )١١٣(
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لنطاق  ١٩٥٤  عاملفي مشـــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــلم الإنســـــانية وأمنها  أي شـــــرط يتصـــــل 
لطابع المنهجي.   ("واسع النطاق") أو 

واعترف مشــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســــــلم الإنســــــانية وأمنها الذي وضــــــعته اللجنة في   )٢٤(
لســياســة  ١٩٩٦  عام لشــرط المتعلق  ا "كل فعل أيضــاً  المتبعة، معرفّاً الجرائم ضــد الإنســانية 

من الأفعال التالية، عند ارتكابه بشـــــــــــــكل منتظم أو على نطاق واســـــــــــــع وبتحريض أو توجيه من 
. وقد أدرجت اللجنة هذا الشـــرط لاســـتبعاد )١١٤(إحدى الحكومات أو من أي منظمة أو جماعة"
رف من تلقاء نفسه عملاً بخطته الإجرامية الخاصة الأفعال اللاإنسانية التي يرتكبها فرد "وهو يتص

كان القصـــــد . وبعبارة أخرى،  )١١٥(بدون أي تشـــــجيع أو توجيه من حكومة أو جماعة أو منظمة"
عنصر السياسة استبعاد الجرائم "العادية" التي يرتكبها أفراد يتصرفون من تلقاء أنفسهم ودون  من

  أن تكون لهم أي صلة بدولة أو منظمة.
عنصـــــــر الســـــــياســـــــة ذاته على النحو الوارد في  ٣(أ) من مشـــــــروع المادة ٢تتضـــــــمن الفقرة و   )٢٥(

. وتنص أركان الجرائم التي حددها ١٩٩٨لعام  من نظام روما الأســـــــاســـــــي ٧(أ) من المادة ٢ الفقرة
ذا الهجوم" تســــتدعي أن  ١٩٩٨لعام نظام روما الأســــاســــي  على أن "الســــياســــة الرامية إلى القيام 

، وأنه "يمكن )١١٦(لة أو المنظمة بتعزيز أو تشـــــجيع فعلي للهجوم ضـــــد الســـــكان المدنيين""تقوم الدو 
تنفيذ هذه الســـياســـة، في ظروف اســـتثنائية، بتعمد عدم القيام بعمل، يقصـــد منه عن وعي تشـــجيع 

ذا الهجوم"   .)١١٧(القيام 
الجنائية وقد نوقش عنصـــــر "الســـــياســـــة" هذا في عدة قضـــــا كانت معروضـــــة على المحكمة   )٢٦(

نغا. ففي قضــــــــية )١١٨(الدولية لمحكمة الجنائية الدولية على أن شــــــــرط كا ، شــــــــددت دائرة ابتدائية 
الســـــــياســـــــة ليس مرادفاً لشـــــــرط الطابع "المنهجي"، لأن ذلك من شـــــــأنه أن يتعارض مع الشـــــــرطين 

"واســع  ، أي أن يكون الهجوم١٩٩٨لعام  من نظام روما الأســاســي ٧المنفصــلين الواردين في المادة 
ت عالية )١١٩("منهجياً" النطاق" أو . بل إنه في حين أن شــــــرط الطابع "المنهجي" يقتضــــــي مســــــتو

‘ ســــــياســــــة‘، لا يتطلب "إثبات وجود )١٢٠(من التنظيم وأنماط ســــــلوك معينة أو تكرار أعمال العنف

__________ 

  .(التوكيد مضاف) ٩٥، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة ١٩٩٦حولية ...   )١١٤(
عب للغاية على فرد إدراج شرط السياسة، إلى أن "من الصالمرجع نفسه. أشارت اللجنة، في معرض شرح سبب   )١١٥(

  ".١٨وحيد يعمل بمفرده أن يرتكب الأفعال اللاإنسانية المتصورة في المادة 
  .١١، الصفحة أركان الجرائمالمحكمة الجنائية الدولية،   )١١٦(
ن يســـــــــتوفي عنصـــــــــر أن المرجع نفســـــــــه. وتؤكد اجتهادات قضـــــــــائية أخرى أيضـــــــــاً أن تعمُّد عدم القيام بعمل يمك  )١١٧(

ن  ٣٨الحاشــية انظر ( Kupreškić, Judgment, 14 January 2000الســياســة. انظر   ٥٥٥و ٥٥٤أعلاه)، الفقر
 .Yearbook…1954, vol. II, p. 150 (art("توافق عليها" و"تتغاضى عنها"، و"الموافقة الصريحة أو الضمنية")؛ و

2(11)) (“toleration”)١٩٩٢(٧٨٠من نــة الخبراء المنشــــــــــــــــأة عملاً بقرار مجلس الأ؛ ومجلس الأمن، تقرير لج ،(
  .٨٥، الفقرة S/1994/674الوثيقة 

؛ ٢٤ة أعلاه)، الفقر  ٦١الحاشـــــــــــــــية انظر ( Ntaganda, Decision, 13 July 2012انظر، على ســـــــــــــــبيل المثال،   )١١٨(
 Katanga, Decision, 30؛ و٨١أعلاه)، الفقرة  ٥٨الحاشـــــــــــــــية انظر ( Bemba, Decision, 15 June 2009و

September 2008 ) ٣٩٦أعلاه)، في الفقرة  ٥٩الحاشية انظر.  
)١١٩(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر الحاشـــية)رجع نفســـه، ؛ وانظر أيضـــاً الم١١١٢أعلاه)، الفقرة  ٥٩

  .٢٠٨أعلاه)، الفقرة  ٧٨الحاشية انظر ( Gbagbo, Decision, 12 June 2014؛ و١١٠١الفقرة 
)١٢٠(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر الحاشية)١١١٣-١١١١أعلاه)، الفقرات  ٥٩.  
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ثم ســوى تقديم الدليل على أن الدولة أو المنظمة قصــدت تنفيذ هجوم على الســكان المدنيين. ومن 
يتجاوز تحليل الطابع المنهجي للهجوم وجود أي ســــــــــــياســــــــــــة تســــــــــــعى للقضــــــــــــاء على جماعة معينة 

ا" أو لإضــــــافة إلى ذلك، لا يتطلب شــــــرط "الســــــياســــــة" وجود )١٢١(اضــــــطهادها أو الإضــــــرار  . و
امتناع عن فعل،   مخططات رسمية أو خطط مرســـــــومة ســـــــلفاً، ويمكن تنفيذ هذه الســـــــياســـــــة بفعل أو

. وخلصــــت الدائرة الابتدائية إلى أن الســــياســــة )١٢٢(عليها من الظروف الســــائدةويمكن الاســــتدلال 
يلزم أن ترُســـــم رسمياً أو أن تُســـــن قبل الهجوم، بل يمكن اســـــتخلاصـــــها من تكرار الأفعال أو من   لا

يلزم أن تكون الســــــياســــــة   . وعلاوة على ذلك، لا)١٢٣(الأنشــــــطة الممهدة لها أو من التعبئة الجماعية
. يضــــــــــــــاف إلى ذلك أن )١٢٤(قة، ويمكن أن تتطور بمرور الزمن وفق تغير الظروفملموســــــــــــــة أو دقي

رأت أن اشتراط أن يكون النهج السلوكي ارتُكب عملاً بسياسة دولة  بمباالدائرة الابتدائية في قضية 
أو منظمة أو تعزيزاً لهذه الســــــــياســــــــة يسُــــــــتوفى لا حين يتصــــــــرف الجاني عن عمد لتعزيز الســــــــياســــــــة 

تي الجاني سلوكاً تتوخاه السياسة، وعن علم بذلكفحسب، وإنما أ   .)١٢٥(يضاً حين 
ام   )٢٧( لمحكمة الجنائية الدولية، في قرارها الذي يؤكد لائحة ا لمثل، خلصــــت دائرة تمهيدية  و

. ورأت الدائرة )١٢٦(لوران غباغبو، إلى أنه لا ينبغي الخلط بين "الســــــــــــــياســـــــــــــــة" والطابع "المنهجي"
لتخطيط أوالابتدائية، على  التنظيم  وجه التحديد، أن "الدليل على اضــــــــــــــطلاع دولة أو منظمة 

التوجيه" قد يكون "مفيداً في إثبات وجود ســــــــــــياســــــــــــة متبعة والطابع المنهجي للهجوم على حد  أو
ســـــــــواء، وإن كان يتعين عدم الخلط بين المفهومين لاختلاف أغراضـــــــــهما واســـــــــتتباعهما مســـــــــتويين 

. )١٢٧(من النظام الأســاســي" ٧)(أ) من المادة ٢) و(١بموجب الفقرتين ( مختلفين من صــرامة الشــرط
، ويســــــــتبعد "أعمال )١٢٨(ويتطلب عنصــــــــر الســــــــياســــــــة أن تكون الأفعال "مرتبطة" بدولة أو منظمة

لضــــرورة معتمدة رسمياً  ، )١٢٩(العنف العفوية أو المتفرقة"، غير أن ذلك لا يعني أن تكون الســــياســــة 
، خلصـــــــــــــت دائرة تمهيدية بمبا. وفي قضـــــــــــــية )١٣٠(ي أو دافع معينّ لهاولا يلزم إثبات أســـــــــــــاس منطق

لاســــتناد إلى أدلة تثبت أن  لمحكمة الجنائية الدولية إلى أن الهجوم جاء عملاً بســــياســــة مؤســــســــية 
. وخلصـــــــــت الدائرة الابتدائية )١٣١(قوات حركة تحرير الكونغو "شـــــــــنت هجمات على نفس النمط"

ن الأعمـال الانفرادية كانت جزءاً من لاحقـاً إلى أن قوات حركة تحري ر الكونغو كانت على علم 
  .)١٣٢(هجوم أوسع موجه ضد السكان المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى

__________ 

  .١١١٣المرجع نفسه، الفقرة   )١٢١(
  .١١١٣و ١١٠٩و ١١٠٨المرجع نفسه، الفقرات   )١٢٢(
علاه)، أ ٧٨الحاشــــــية انظر ( Gbagbo, Decision, 12 June 2014؛ وانظر أيضــــــاً ١١٠٩المرجع نفســــــه، الفقرة   )١٢٣(

  .٢١٥و ٢١٢و ٢١١الفقرات 
)١٢٤(  Katanga, Judgment, 7 March 2014 انظر الحاشية) ،١١١٠أعلاه)، في الفقرة  ٥٩.  
)١٢٥(  Bemba, Judgment, 15 June 2016  انظر الحاشية)١٦١أعلاه)، الفقرة  ٥٨.  
)١٢٦(  Gbagbo, Judgment, 12 June 2014  انظر الحاشية)ن  ٧٨   .٢١٦و ٢٠٨أعلاه)، الفقر
  .٢١٦المرجع نفسه، الفقرة   )١٢٧(
  .٢١٧المرجع نفسه، الفقرة   )١٢٨(
  .٢١٥المرجع نفسه، الفقرة   )١٢٩(
  .٢١٤المرجع نفسه، الفقرة   )١٣٠(
)١٣١(  Bemba, Decision, 15 June 2009  انظر الحاشية)١١٥أعلاه)، الفقرة  ٥٨.  
)١٣٢(  Bemba, Judgment, 21 March 2016  انظر الحاشية)٦٦٩أعلاه)، الفقرة  ٥٨.  
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إلى ســياســة "دولة" أو "منظمة"  ٣(أ) من مشــروع المادة ٢ويشــير الجزء الثاني من الفقرة   )٢٨(
رتكاب هذا الهجوم، على غرار ما تشـــــــــــير إليه  من نظام روما  ٧(أ) من المادة ٢الفقرة تقضـــــــــــي 

، رأت دائرة تمهيدية الوضع في جمهورية كينيا. وفي القرار الصادر في قضية ١٩٩٨لعام  الأساسي
 ٧المــادة من  )(أ)٢(الفقرة لمحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة أن المعنى المقصـــــــــــــــود من كلمــة "دولــة" في 

أن وجود سياسة تتبعها أجهزة الدولة الإقليمية . ومضت الدائرة لتشير إلى )١٣٣(يحتاج شرحاً" "لا
  .)١٣٤(أو المحلية يمكن أن يفي بشرط سياسة الدولة

ويشـــــــــــير الاجتهاد القضـــــــــــائي للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن كلمة "منظمة" تشـــــــــــمل   )٢٩(
منظمة أو جماعة ذات قدرات وموارد تتيح لها التخطيط لهجوم واســـــــــــــــع النطاق أو منهجي   أي

نغاقد ذهبت دائرة ابتدائية في قضــــية وتنفيذه. ف إلى أن "ســــياســــة كهذه قد تكون من وضــــع  كا
إما مجموعات من أشـــــــــــــــخاص يحكمون إقليماً معيّناً، وإما أي منظمة تملك القدرة على ارتكاب 

. ورأت دائرة ابتدائية )١٣٥(هجوم واســـــــع النطاق أو منهجي ضـــــــد مجموعة من الســـــــكان المدنيين"
نغاولية في قضـــــــــــــية لمحكمة الجنائية الد أن المنظمة يجب أن تملك "موارد ووســـــــــــــائل وقدرات  كا

كافية لاتباع النهج السلوكي أو تنفيذ العمل الذي يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال" و"مجموعة 
ً كان نوعها، تتســــــــــم بما يكفي من الفعالية لضــــــــــمان التنســــــــــيق اللازم  من الهياكل أو الآليات، أ

  .)١٣٦(ضد مجموعة من السكان المدنيين"لتنفيذ هجوم موجه 
، رفضـــــــت أغلبية أعضـــــــاء دائرة الوضـــــــع في جمهورية كينياوفي القرار الصـــــــادر في قضـــــــية   )٣٠(

لدول" ضـــــــــــمن  لمحكمة الجنائية الدولية فكرة أن "لا تصـــــــــــنف إلا المنظمات الشـــــــــــبيهة  تمهيدية 
"الطابع الرسمي لأي جماعة ، وذهبت كذلك إلى أن ٧(أ) من المادة ٢المنظمات لأغراض الفقرة 

إذا   ومســـــــــتوى تنظيمها ينبغي ألا يكو معيارين حاسمين. وعوضـــــــــاً عن ذلك، ... ينبغي تبينّ ما
. وفي )١٣٧(كانت الجماعة تملك القدرة على ممارســـــــة أفعال تنتهك القيم الإنســـــــانية الأســـــــاســـــــية"

لمحكمة الجنائية الدولية في قضـــــية ٢٠١٢  عام إذا  أنه، عند تحديد ما وتور ، ذكرت دائرة تمهيدية 
  :١٩٩٨لعام  من نظام روما الأساسي ٧كانت جماعة معيّنة تعُتبر "منظمة" بموجب المادة 

__________ 

)١٣٣(  Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010  انظر الحاشية)٨٩أعلاه)، الفقرة  ٥٨.  
  المرجع نفسه.  )١٣٤(
)١٣٥(  Katanga, Decision, 30 September 2008  انظر الحاشـــــية)رة إلى (حيث ترد الإشـــــا ٣٩٦أعلاه)، الفقرة  ٥٩

ئية الدولية لرواندا، وكذلك إلى الســــوابق القضــــائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــلافيا الســــابقة والمحكمة الجنا
، المجلد الثاني ١٩٩١ة ... حوليبشأن الجرائم المخلّة بسلم الإنسانية وأمنها،  ١٩٩١مشروع مدونة اللجنة لعام 

 ٥٨اشــية الحانظر ( Bemba, Decision, 15 June 2009)؛ وانظر أيضــاً ٢٤١و ٢٤٠ء الثاني)، الصــفحتان (الجز 
  .٨١أعلاه)، الفقرة 

)١٣٦(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر الحاشية)١١١٩أعلاه)، الفقرة  ٥٩.  
)١٣٧(  Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010 انظر الح) ٩٠أعلاه)، الفقرة  ٥٨اشــــــية .

أن ضــرورة اتســام الهجوم   هذا الفهم أيضــاً، إذ رأت ما يلي: "غير Katangaاعتمدت الدائرة الابتدائية في قضــية 
تساع النطاق أو المنهجية، لا ن تكون ذات هيكل يجعلها تعني أن المنظمة التي تعززه أو تشجعه يجب أ  كذلك 

. ١١٢٠ أعلاه)، الفقرة ٥٩، (انظر الحاشـــية Katanga, Judgment, 7 March 2014تتســـم بخصـــائص الدولة". 
شير إلى الجرائم ضد الإنسانية التي وخلصت الدائرة الابتدائية أيضاً إلى أن "الممارسة العامة المقبولة كقانون ... ت

ا يجب أن تتسم بخصائص شبيهة بخصائص ". المرجع نفسه، الدولة ترتكبها دول ومنظمات لا تعُرَّف تحديداً 
  .١١٢١الفقرة 
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خذ في الحسبان عدداً من العوامل، من بينها:    تمر ‘ ١‘"يجوز للدائرة أن  هل 
وامر قيادة مســــؤولة، أو لها تســــلســــل قيادي راســــخ؛   هل تمتلك الجماعة،‘ ٢‘الجماعة 

في الواقع، الوســـــــــائل اللازمة لتنفيذ هجوم واســـــــــع النطاق أو منهجي ضـــــــــد مجموعة من 
هل تمارس الجماعة السيطرة على جزء من إقليم دولة من الدول؛   ‘٣‘السكان المدنيين؛ 

نشــطة إجرامية ضــد الســكان المدنيين؛   ‘٤‘ هل الغرض الأســاســي للجماعة هو القيام 
ضــــمناً، عن اعتزامها توجيه هجوم ضــــد مجموعة من  هل تعبر الجماعة، صــــراحةً أو‘ ٥‘

هل الجماعة جزء من جماعة أكبر تستوفي المعايير المذكورة أعلاه، ‘ ٦‘السكان المدنيين؛ 
  .)١٣٨(كلها  بعضها أو

بعة للدولة، لا يقتضــــــــــي   ونتيجة ل  )٣١( "الســــــــــياســــــــــة" التي يمكن أن تصــــــــــدر عن منظمة غير 
أن يكون الجاني مســــــــــــؤولاً أو وكيلاً  ٣من مشــــــــــــروع المادة  ٣إلى  ١التعريف الوارد في الفقرات من 

حكومياً. ويتفق هذا النهج مع تطور مفهوم الجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية بموجب القانون الدولي. فقد 
لجرائم ضــــــد الإنســــــانية  ١٩٩١ذكرت اللجنة، في معرض شــــــرحها في عام  لمشــــــروع الحكم المتعلق 

، أن "مشـــروع المادة ١٩٩٦لعام  لمخلة بســـلم الإنســـانية وأمنهاا الذي أصـــبح مشـــروع مدونة الجرائم
يقصــــــــــــــر الفاعلين المحتملين للجرائم التي ينص عليها على موظفي أو ممثلي الدولة وحدهم" وأنه   لا
ت   "لا يســــــــــتبعد إمكانية قيام أفراد عاديين مزودين بســــــــــلطة فعلية أو منظمين في شــــــــــكل عصــــــــــا
رتكاب نفس ا أو لنوع من الانتهاكات المنهجية أو الجماعية لحقوق الإنســــــــــــان مجموعات إجرامية 

. )١٣٩(المنصـــــــــــوص عليها في المادة الحالية؛ وهو فرض تقع فيه أفعالهم تحت طائلة مشـــــــــــروع القانون"
في الجرائم ضـــد الإنســـانية أيضـــاً أن  ١٩٩٦وعلى نحو ما نوقش أعلاه، اشـــترط مشـــروع مدونة عام 

من أي منظمــة أو توجيــه من إحــدى الحكومــات أو   يض أوترُتكــب الأعمــال اللاإنســـــــــــــــانيــة "بتحر 
. وذكرت اللجنة في شـــــــــرحها لهذا الشـــــــــرط ما يلي: "فالتحريض أو التوجيه من إحدى )١٤٠("جماعة

تنتمي إلى إحــدى الحكومــات، يعطي الفعــل   جمــاعــة تنتمي أو لا الحكومــات أو من أي منظمــة أو
ن نســـــــــبتها إلى أشـــــــــخاص عاديين أو وكلاء أبعاده الكبرى، ويجعل منه جريمة ضـــــــــد الإنســـــــــانية يمك

  .)١٤١(لإحدى الدول"
وقبل الاجتهاد القضــــــــــــــائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــــــــــلافيا الســــــــــــــابقة إمكانية   )٣٢(

ملاحقة الجهات الفاعلة من غير الدول قضـــائياً على الجرائم المرتكبة ضـــد الإنســـانية. فعلى ســـبيل 
لمحكمة أن  ديتشالجنائية الدولية ليوغوســــــلافيا الســــــابقة في قضــــــية  المثال، ذكرت دائرة ابتدائية 
لجرائم المرتكبة ضــد خذ في الاعتبار القوات التي  "القانون المتعلق  الإنســانية تطور بحيث أصــبح 

ا  لرغم من أ ســـتطاعتها التنقل بحرية في حدوده  تســـيطر بحكم الأمر الواقع على إقليم محدد أو 

__________ 

)١٣٨(  Ruto, Decision, 23 January 2012  انظر الحاشـــــــــية)؛ وانظر أيضـــــــــاً ١٨٥أعلاه)، الفقرة  ٦٤Situation in the 

Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010 ) ؛ و٩٣أعلاه)، الفقرة  ٥٨  الحاشــــــــيةانظرSituation in the 

Republic of Côte d’Ivoire, Case No. ICC-02/11, Corrigendum to the Decision pursuant to Article 15 of 

the 1998 Rome Statute on the authorisation of an investigation into the situation in the Republic of Côte 

d’Ivoire, 15 November 2011, Pre-Trial Chamber III, International Criminal Court, paras. 45-46.  
  .٢٤٢و ٢٤١، المجلد الثاني، (الجزء الثاني)، الصفحتان ١٩٩١حولية ...   )١٣٩(
  مضاف). ) (التوكيد١٨(المادة  ٩٧، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة ١٩٩٦حولية ...   )١٤٠(
  المرجع نفسه.  )١٤١(
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. وتم التوصــــل إلى الاســــتنتاج نفســــه في قضــــية )١٤٢(ابعة للحكومة الشــــرعية"ليســــت من القوات الت
لإمكان ملاحقة المدعى عليهم من أفراد جيش تحرير ليماي ، حيث اعتبرت الدائرة الابتدائية أن 

  .)١٤٣(كوسوفو قضائياً على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
التي عُرضـــــــــــــــت على المحكمة الجنائية الدولية، أقُرت التهم الموجهة  نتاغانداوفي قضـــــــــــــــية   )٣٣(
متهم مرتبط بجماعتين شـــــــــــــــبه عســـــــــــــــكريتين، هما اتحاد الوطنيين الكونغوليين والقوات الوطنية   إلى

لمثــل، وجــه المــدعي العــام، في قضـــــــــــــــيــة )١٤٤(الكونغو في جمهوريــة الكونغو الــديمقراطيــة لتحرير . و
لقوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي توصــــــف، وفقاً ماً إلى مت مباروشــــــيما لنظامها   هم مرتبط 

ا "جماعة مسلحة تسعى إلى  . )١٤٥("‘استعادة السيادة الوطنية لرواندا والدفاع عنها‘الأساسي، 
لحالة في أوغندا، ادُعي أن المتهم مرتبط بجيش  وفي القضـــــــية المرفوعة ضـــــــد جوزيف كوني المتعلقة 

، )١٤٦(ومة، وهو "جماعة مســـــــــــــــلحة متمردة على حكومة أوغندا والجيش الأوغندي"الرب للمقا
. وفيما يتعلق )١٤٧(وهذه الجماعة "منظمة وفق نمط التســــلســــل الهرمي العســــكري وتعمل كجيش"

رتكاب جرائم ضـــــــد الإنســـــــانية وُجهت إلى  ماً تتعلق  لوضـــــــع في كينيا، أكدت دائرة تمهيدية 
رزين [من حركة "شــــــ بمتهمين بســــــبب ارتباطهم  بكة" من الجناة "تتألف من ممثلين ســــــياســــــيين 

الديمقراطية البرتقالية] وممثلي وســـــــائط الإعلام وأفراد ســـــــابقين في الجيش الكيني والشـــــــرطة الكينية 
امات فيما يتعلق بمتهمين )١٤٨(وشـــــــــــــــيوخ جماعة كالنجين وزعماء محليين" لمثل، أُكدت الا . و

جمات منســــــــــق ة ارتكبتها جماعة مونجيكي والشــــــــــباب المناصــــــــــر لحزب الوحدة آخرين مرتبطين "
يفاشــــا"، وهي هجمات "اســــتهدفت أشــــخاصــــاً اعتُبروا من  كورو و الوطنية في أنحاء مختلفة من 
ستخدام وسائل شتى لتحديد هويتهم، من قبيل قوائم الأسماء،  أنصار حركة الديمقراطية البرتقالية 

  .)١٤٩(لطرقية، واللغة"والملامح الجسدية، والحواجز ا

لهجوم"       "عن علم 
لهجوم". فقد   )٣٤( الشـــــــــــــــرط العام الثالث هو أن الجاني يجب أن يرتكب الفعل "عن علم 

خلص الاجتهاد القضــــــــــــائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــــــــلافيا الســــــــــــابقة والمحكمة الجنائية 
__________ 

)١٤٢(  Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997 انظر الحاشــــــــــــــية) ،ى . للاطلاع عل٦٥٤أعلاه)، الفقرة  ٥٤
  .٦٥٥مزيد من المناقشة بشأن الجناة من غير الدول، انظر المرجع نفسه، الفقرة 

)١٤٣(  Prosecutor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala and Isak Musliu, Case No. IT-03-66-T, Judgment, 30 

November 2005, Trial Chamber II, International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, paras. 

212-213.  
)١٤٤(  Ntaganda, Decision, 13 July 2012 انظر الحاشية) ،٢٢أعلاه)، الفقرة  ٦١.  
)١٤٥(  Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, Decision on the confirmation of charges, Case No. ICC-

01/04-01/10, 16 December 2011, Pre-Trial Chamber I, International Criminal Court, para. 2.  
)١٤٦( Situation in Uganda, Case No. ICC-02/04-01/05, Warrant of arrest for Joseph Kony issued on 8 

July 2005 as amended on 27 September 2005, 27 September 2005, Pre-Trial Chamber II, 

International Criminal Court, para. 5.  
  .٧المرجع نفسه، الفقرة   )١٤٧(
)١٤٨(  Ruto, Decision, 23 January 2012  انظر الحاشية)١٨٢أعلاه)، الفقرة  ٦٤.  
)١٤٩(  Situation in the Republic of Kenya in the case of the Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru 

Muigai Kenyatta And Mohammed Hussein Ali, Case No. ICC-01/09-02/11, Decision on the 

confirmation of charges pursuant to Article 61 (7) (a) and (b) of the Rome Statute, 23 January 2012, 

Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 102.  
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على السكان المدنيين، وأن يعلم، علاوةً الدولية لرواندا إلى أن الجاني يجب أن يعلم بوقوع الهجوم 
. وينعكس هذا النهج المكون من شـــقين في أركان )١٥٠(على ذلك، أن فعله جزء من ذلك الهجوم
، التي تتطلب أن يكون الركن الأخير لكل ١٩٩٨لعام  الجرائم التي حددها نظام روما الأســــاســــي

ن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق  فعل من الأفعال المحظورة هو: "أن يعلم مرتكب الجريمة 
منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم".   أو

  وعلى الرغم من ذلك،
لا ينبغي تفســــــــير الركن الأخير بكونه يتطلب إثبات علم مرتكب الجريمة بجميع   

لتفاصـــــــيل الدقيقة للخطة أو الســـــــياســـــــ ة التي تتبعها الدولة خصـــــــائص ذلك الهجوم أو 
المنظمة. ففي حالة ظهور الهجوم الواســــــع النطاق والمنهجي ضــــــد الســــــكان المدنيين،   أو

يشــــــير شــــــرط القصــــــد في الركن الأخير إلى اســــــتيفاء هذا الركن المعنوي إذا نوى مرتكب 
  .)١٥١(الجريمة مواصلة هذا الهجوم

ام لوران   )٣٥( لمحكمة الجنائية الدولية، في قرارها الذي يؤكد لائحة ا وخلصــت دائرة تمهيدية 
لهجوم بوجه عام"غباغبو . فليس )١٥٢(، إلى أنه "لا لزوم إلا لإثبات أن الشــخص كان على علم 

لتفاصــــــــــــيل الدقيقة للهجوم ؛ بل يمكن الاســــــــــــتدلال على علم )١٥٣(من اللازم إثبات علم الجاني 
لمحكمة الجنائية الدولية في )١٥٤( من خلال الأدلة غير المباشــــــــرةالجاني . فعندما رأت دائرة تمهيدية 
لهجوم، أشارت إلى أنه يمكن استنتاج  بمباقضية  أن قوات حركة تحرير الكونغو تصرفت عن علم 

. وفي )١٥٥(علم القوات "من الأســــــــاليب التي اســــــــتخدمتها في الهجوم" والتي تعكس نمطاً واضــــــــحاً 
نغاقضية  لمحكمة ما يلي:كا   ، رأت دائرة تمهيدية 

لهجوم ووعي الجـــــاني أن فعلـــــه يمثـــــل جزءاً من هـــــذا الهجوم يمكن أن    العلم 
يُســتنتجا من الأدلة غير المباشــرة، مثل: المنصــب الذي يشــغله المتهم في تســلســل القيادة 

قا؛ً ووجوده في مكان العســـــــــــــــكرية؛ وتوليه دوراً هاماً في الحملة الإجرامية الأوســـــــــــــــع نطا

__________ 

؛ ٤١٨قرة أعلاه)، الف ٥٩الحاشــية انظر ( Kunarac, Judgment, 22 February 2001انظر، على ســبيل المثال،   )١٥٠(
Kayishema, Judgment, 21 May 1999 ) ١٣٣أعلاه)، الفقرة  ٥٥ الحاشيةانظر.  

  .١١، في الصفحة أركان الجرائمالمحكمة الجنائية الدولية،   )١٥١(
)١٥٢(  Gbagbo, Decision, 12 June 2014  انظر الحاشية)٢١٤أعلاه)، الفقرة  ٧٨.  
)١٥٣(  Kunarac, Judgment, 22 February 2001  انظر الحاشية)أن شرط  (اعتبرت المحكمة ٤٣٤أعلاه)، الفقرة  ٥٩

  العلم "لا يستتبع العلم بتفاصيل الهجوم").
أنه ة إلى (خلصـــت المحكم ٢٥٩أعلاه)، الفقرة  ٥٤الحاشـــية انظر ( Blaškić, Judgment, 3 March 2000انظر   )١٥٤(

لســــياق الأوســــع للهجوم من عدد من الحقائق، بما في ذلك "طبيع ة الجرائم المرتكبة ودرجة  يمكن اســــتنتاج العلم 
ا معروفة لدى الجميع")؛  )، أعلاه ٥٤(انظر الحاشــــــــــــــية  Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997كو

ية الموضــــــــــوعية ويمكن أن فيه من الناح ينظر("على الرغم من اشــــــــــتراط العلم على هذا النحو، فإنه  ٦٥٧ الفقرة
 ٥٥ية الحاشــــانظر ( Kayishema, Judgment, 21 May 1999)؛ انظر أيضــــاً .يفهم وقوعه ضــــمنياً من الظروف"

لسياق ١٣٤أعلاه)، الفقرة    الأوسع للهجوم"). (خلصت المحكمة إلى كفاية "العلم الفعلي أو المستنتج 
)١٥٥(  Bemba, Decision, 15 June 2009  انظر الحاشــــية)؛ وانظر ١٢٦أعلاه)، الفقرة  ٥٨Bemba, Judgment, 21 

March 2016 ) ١٦٩-١٦٦أعلاه)، الفقرات  ٥٨الحاشية انظر.  
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ارتكــاب الجرائم؛ وإشــــــــــــــــارتــه إلى تفوق جمــاعتــه على الجمــاعــة المعــاديــة؛ والبيئــة التــاريخيــة 
  .)١٥٦(والسياسية العامة التي وقعت فيها الأعمال

وعلاوة على ذلك، لا أهمية للدوافع الشــــخصــــية التي تحدو الجاني على المشــــاركة في الهجوم؛   )٣٦(
لغرض أو الهــدف من الهجوم الأوســــــــــــــع نطــاقــاً وليس من اللازم أن يكون الجــ . فقــد )١٥٧(اني مقتنعــاً 

لمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية  راكذهبت دائرة الاستئناف  إلى أن الدليل  كو
الذي يثبت أن الجاني ارتكب ما ارتكب من الأعمال المحظورة لأســـباب شـــخصـــية يمكن أن يكون في 
نه لم يكن يدري أن أفعاله تشـــــــكل جزءاً من  أفضـــــــل الأحوال "مؤشـــــــراً على افتراض يمكن دحضـــــــه 

جزءاً من الهجوم هو . وعلم الجاني أن فعله يمثل جزءاً من الهجوم أو نيته أن يكون فعله )١٥٨(الهجوم"
لإضــافة إلى ذلك، يتحقق هذا الركن عندما يثبت أن الجريمة  ما يهم من أجل اســتيفاء هذا الشــرط. و
لاســــــتفادة المباشــــــرة من الهجوم الأوســــــع نطاقاً، أو عندما يكون لارتكاب الجريمة  الأصــــــلية ارتُكبت 

ثير إدامة الهجوم الأوســـــع نطاقاً  م الجناة، في قضـــــية . وعلى ســـــبيل ا)١٥٩(الأصـــــلية  ُّ راكلمثال، ا ، كو
رتكاب أشـــــــكال مختلفة من العنف الجنســـــــي، وأعمال التعذيب، والاســـــــترقاق ضـــــــد نســـــــاء وفتيات 
لمحكمة الجنائية الدولية ليوغســـــــلافيا الســـــــابقة أن المتهمين توفر فيهم  مســـــــلمات. ورأت دائرة ابتدائية 

م لم يكونوا فقط على  علم بشـــن هجوم على الســـكان المســـلمين، بل ســـاعدوا شـــرط العلم اللازم، لأ
على اســتمرار الهجوم عن طريق "الاســتفادة المباشــرة من الحالة التي نجمت عنه" و"أيدوا بشــكل كامل 

لمحكمة الجنائية الدولية أن الجاني يجب أن يكون )١٦٠(العدوان الإثني" لمثل، رأت دائرة ابتدائية  . و
ن الفعل جزء من ا لهجوم الواسع النطاق أو المنهجي ضد السكان المدنيين، غير أن دوافعه على علم 

نه جريمة ضــد الإنســانية. فليس من الضــروري أن يعلم  الشــخصــية ليســت ذات أهمية لوصــف الفعل 
"الخطة  الجاني بجميع خصـــــــــــــــائص أو تفاصــــــــــــــيل الهجوم، وليس من اللازم أن يكون الجاني مقتنعاً ب

  .)١٦١(لدولة أو المنظمة"الإجرامية التي تنفذها ا

  الأفعال المحظورة    
)، في ١(٣، يورد مشروع المادة ١٩٩٨لعام  من نظام روما الأساسي ٧على غرار المادة   )٣٧(

لأفعال المحظورة في الجرائم ضـــــــــد الإنســـــــــانية. وترد هذه  الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ك)، قائمة 
من مشـــــروع  ١٨م ضـــــد الإنســـــانية الوارد في المادة الأفعال المحظورة أيضـــــاً كجزء من تعريف الجرائ

، على الرغم من ١٩٩٦مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، الذي وضعته اللجنة في عام 
الاختلاف الطفيف في صـــــياغتها اللغوية. والشـــــخص الذي يرتكب فعلاً واحداً من هذه الأفعال 

إذ لا يلزم أن يرتكب الفرد أفعالاً متعددة،  يمكن أن يكون من مرتكبي جريمة ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية؛
ولكن يجب أن يكون فعله "جزءاً من" هجوم واســــــــع النطاق أو منهجي موجه ضــــــــد أية مجموعة 

__________ 

)١٥٦(  Katanga, Decision, 30 September 2008  انظر الحاشية)٤٠٢أعلاه)، الفقرة  ٥٩.  
؛ ١٠٣ة أعلاه)، الفقر  ٧٢الحاشـــــــــــية انظر ( Kunarac, Judgment, 12 June 2002انظر، على ســـــــــــبيل المثال،   )١٥٧(

Kupreškić, Judgment, 14 January 2000 ) ٥٥٨أعلاه)، الفقرة  ٣٨ الحاشيةانظر.  
)١٥٨(  Kunarac, Judgment, 12 June 2002 ) ١٠٣أعلاه)، الفقرة  ٧٢الحاشية انظر.  
  .٥٩٢قرة أعلاه)، الف ٥٩لحاشية اانظر ( Kunarac, Judgment, 22 February 2001انظر، على سبيل المثال،   )١٥٩(
  المرجع نفسه.  )١٦٠(
)١٦١(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر الحاشية)١١٢٥أعلاه)، الفقرة  ٥٩.  
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. ويســـــــــتوجب تحديد وجود العلاقة المطلوبة إجراء "تقييم موضـــــــــوعي، )١٦٢(من الســـــــــكان المدنيين
عواقبــه. والأفعــال المعزولــة التي  يتنــاول بوجــه خــاص سمــات الفعــل و/أو أهــدافــه و/أو طبيعتــه و/أو

ا عن الأفعال الأخرى التي تحدث أثناء الهجوم تقع  تختلف اختلافاً واضـــحاً في ســـياقها وملابســـا
ولا يلزم لاســتيفاء هذا الشــرط أن تكون الجريمة  .)١٦٣("٣من مشــروع المادة  ١خارج نطاق الفقرة 

كن أن تكون الجريمة جزءاً من الهجوم قد ارتُكبت في خضـــــم الهجوم على الســـــكان المدنيين؛ إذ يم
لهجوم   .)١٦٤(إذا أمكن ربطها ربطاً كافياً 

  تعاريف ضمن التعريف    
وم موجه ضــــد أية عبارة "هج ٣(أ) من مشــــروع المادة ٢مثلما ذكُر أعلاه، تعرّف الفقرة   )٣٨(

لفرعية لفقرات اا. وتعرّف ٣من مشــــــــــــروع المادة  ١مجموعة من الســــــــــــكان المدنيين" لغرض الفقرة 
ة ترد في مصـــــــــــــــطلحات إضـــــــــــــــافي ٣من مشـــــــــــــــروع المادة  ٢المتبقية من (ب) إلى (ط) من الفقرة 

دة"؛ و"الاســــــــترقاق"؛ و"إبعاد الســــــــك١  الفقرة ان أو النقل القســــــــري ، وهي تحديداً كالآتي: "الإ
عنصـــــــري"؛ للســـــــكان"؛ و"التعذيب"؛ و"الحمل القســـــــري"؛ و"الاضـــــــطهاد"؛ و"جريمة الفصـــــــل ال

تعريفاً  ٣المادة  من مشــروع ٣لقســري للأشــخاص". وعلاوةً على ذلك، تقدم الفقرة و"الاختفاء ا
، ١٩٩٨  لعام ا الأساسيمن نظام روم ٧لتعبير "نوع الجنس". وترد هذه التعاريف أيضاً في المادة 

  .٣ورأت اللجنة أن من المهم الإبقاء عليها في مشروع المادة 

  ٤الفقرة     
ي ٣المادة من مشروع  ٤تنص الفقرة   )٣٩( تعريف  على ما يلي: "لا يخل مشروع المادة هذا 

من اتفاقية  ١  من المادة ٢أوسع يرد في صك دولي أو في قانون وطني". ويشبه هذا الحكم الفقرة 
 المهينة  مناهضـــــــــــــة التعذيب وغيره من ضـــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســـــــــــــية أو اللاإنســـــــــــــانية أو

ي صـــــــــــــــك دولي أو تشـــــــــــــــريع وطني يلي  ، التي تنص على ما١٩٨٤  لعام : "لا تخل هذه المادة 
من نظام روما  ١٠. وتتضمن المادة )١٦٥(يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق أشمل"

(الواردة في إطار الباب الثاني بشــــــــأن "الاختصــــــــاص والمقبولية والقانون  ١٩٩٨لعام  الأســــــــاســــــــي
نص على ما يلي: "ليس في هذا الباب الواجب التطبيق")، أيضــــــــــــــاً "شــــــــــــــرط عدم الإخلال"، وت

ي شكل من الأشكال قواعد القانون الدولي القائمة أو ما المتطورة   يفسر على أنه يقيد أو يمس 
غراض أخرى غير هذا النظام الأساسي".   المتعلقة 

__________ 

؛ ١٠٠ة أعلاه)، الفقر  ٧٢الحاشـــــــــــية انظر ( Kunarac, Judgment, 12 June 2002انظر، على ســـــــــــبيل المثال،   )١٦٢(
Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997 ) ٦٤٩أعلاه)، الفقرة  ٥٤الحاشية انظر.  

)١٦٣(  Bemba, Judgment, 21 March 2016  انظر الحاشية)١٦٥أعلاه)، الفقرة  ٥٨.  
-Prosecutor v. Mile Mrkšić and Veselin Šljivančanin, Case No. IT-95-13/1انظر، على ســــــبيل المثال،   )١٦٤(

A, Judgment, 5 May 2009, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, para. 41 ؛Prosecutor v. Mladen Naletilić aka “Tuta” and Vinko Martinović aka 

“Štela”, Case No. IT-98-34-T, Judgment, 31 March 2003, Trial Chamber, International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 234, Judicial Supplement No. 42, June 2003 ؛Mrkšić, 

Judgment, 27 September 2007 ) ؛ ٤٣٨أعلاه)، الفقرة  ٥٥الحاشـــــــــــــــية انظرTadić, Judgment, 15 July 

  .٢٤٩أعلاه)، الفقرة  ٤٦الحاشية انظر ( 1999
  .٢، الفقرة ١، المادة اتفاقية مناهضة التعذيب  )١٦٥(



A/72/10 

GE.17-13796 60 

ضــــــــمان أن تعريف "الجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية" الوارد في مشــــــــروع  ٤ويقُصــــــــد من الفقرة   )٤٠(
يدعو إلى التشـــــــــــــكيك في أي تعاريف أوســـــــــــــع نطاقاً قد تتضـــــــــــــمنها صـــــــــــــكوك دولية لا  ٣  المادة
فهم "الصــــــــكوك الدولية" بمعناها الواســــــــع، ولا يقتصــــــــر تشــــــــريعات وطنية أخرى. وينبغي أن تُ   أو

مدلولها على الاتفاقات الدولية الملزمة حصراً. فعلى سبيل المثال، يشبه تعريف "الاختفاء القسري 
من نظام روما  ٧التعريف الوارد في المادة  ٣الوارد في مشــــــــــــــروع المادة للأشــــــــــــــخاص" على النحو 

المتعلق بحماية  ١٩٩٢، ولكنه يختلف عن التعريف الوارد في إعلان عام ١٩٩٨لعام  الأســــــاســــــي
، وفي اتفاقية البلدان الأمريكية بشــــــــــــأن الاختفاء )١٦٦(جميع الأشــــــــــــخاص من الاختفاء القســــــــــــري

وفي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــــــــــخاص من ، )١٦٧(١٩٩٤لعام  القســـــــــــــري للأشـــــــــــــخاص
تتضـــــمن  . وأوجه الاختلاف الرئيســـــية أن هذه الصـــــكوك لا)١٦٨(٢٠٠٦لعام  الاختفاء القســـــري

م من حماية القانون"، ولا عبارة دف حرما تشير إلى المنظمات   عبارة "لفترة زمنية طويلة"، ولا "
  ندما تتصرف بدون مشاركة الدولة.عتبارها جهات يمكن أن ترتكب هذه الجريمة ع

ن مشــــــــــــــروع م ٤وفي ضــــــــــــــوء هذه الاختلافات، رأت اللجنة أن من الحكمة إدراج الفقرة   )٤١(
ختصـــــــار، تعُرّف الفقرات الثلاث الأولى من مشـــــــروع المادة ٣  المادة لجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية ا ٣. و

لتعاريف الأوســــــع  ة في الصــــــكوك الدولية نطاقاً الواردلأغراض مشــــــاريع المواد، ولكن ذلك لا يخل 
لتالي، إذا رغبت دولة في اعتماد تعريف أوســــــع نط أو ا الوطني، فإن القوانين الوطنية. و اقاً في قانو

ة التي تتوخاها مشاريع مشاريع المواد هذه لا تمنعها من ذلك. وفي الوقت نفسه، من الأهداف الهام
عناصــــر تعُتمد  الدول. وأي صــــبح أســــاســــاً لبناء تعاون متين بينالمواد مواءمة القوانين الوطنية كيما ت

الواردة فيها، بما فيها  في قانون وطني لا تدخل في نطاق مشاريع المواد هذه لن تستفيد من الأحكام
  الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.

     ٤المادة 
لمنع   الالتزام 

ن الدولي، بمنع الجرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية، وفقاً للقانو  تلتزم كل دولة  -١  
  :منها ما يليبوسائل 

اءات أخرى الإجراءات التشـــــريعية أو الإدارية أو القضـــــائية أو أي إجر   (أ)  
  و ؛يةالقضائ فعالة لمنع الجرائم ضد الإنسانية في أي إقليم خاضع لولايتها

عنيـــــة الــــدوليـــــة المالتعـــــاون مع الــــدول الأخرى والمنظمـــــات الحكوميـــــة   (ب)  
  وحسب الاقتضاء، مع أي منظمات أخرى.

__________ 

كانون   ١٨المؤرخ  ٤٧/١٣٣تعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، قرار الجمعية العامة الإعلان الم  )١٦٦(
  .١٩٩٢الأول/ديسمبر 

)١٦٧(  Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons (Belem, 9 June 1994), 

Organization of American States, Treaty Series, No. 60.  
)، ٢٠٠٦  لأول/ديســـمبراكانون   ٢٠الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــخاص من الاختفاء القســـري (نيويورك،   )١٦٨(

United Nations, Treaty Series, vol. 2716, No. 48088 ٣٩، الصفحة.  
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ً كــانــت، من قبيــل   -٢   ي ظروف اســـــــــــــــتثنــائيــة أ لنزاع الا يجوز التــذرع 
وارئ العامة المســــلح أو عدم الاســــتقرار الســــياســــي الداخلي أو أي حالة من حالات الط

  الإنسانية. الأخرى، كمبرر للجرائم ضد

  الشرح    
نظر في هذا الالتزام، التزاماً بمنع الجرائم ضـــــد الإنســـــانية. ولدى ال ٤يحدد مشـــــروع المادة   )١(

ات فيما يتعلق بمنع رأت اللجنة أن من الوجاهة إجراء بحث للممارســـــــــــــــة المتبعة في إطار المعاهد
ت أفعـــالاً يمكن أن الجرائم والأفعـــال الأخرى. ففي العـــديـــد من الحـــالات، تتنـــاول تلـــك المعـــاهـــدا

ا في دة اتشـــكل، عند ارتكا لجماعية أو التعذيب  ظروف معينة، جرائم ضـــد الإنســـانية (مثل الإ
لم  أو نع المنصــوص عليه في الفصــل العنصــري أو الاختفاء القســري). ومن ثم يتســع نطاق الالتزام 

  ئم ضد الإنسانية.تلك المعاهدات ليشمل كذلك منع الأفعال المعنية عندما تعُتبر أيضاً جرا
دة  ويمكن إرجاع أحد  )٢( لمنع إلى اتفاقية منع جريمة الإ الأمثلة الأولى المهمة على الالتزام 

التي تنص في المادة الأولى على ما يلي: "تصــــــادق الأطراف  ١٩٤٨الجماعية والمعاقبة عليها لعام 
م الســـــــــــــــلم أو دة الجماعية، ســـــــــــــــواء ارتكبت في أ أثناء الحرب، هي جريمة   المتعاقدة على أن الإ

. وعلاوةً على ذلك، تنص المادة )١٦٩(قانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها"بمقتضـــــــــــــــى ال
ن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية  الخامسة على أن: "يتعهد الأطراف المتعاقدون 
ت جنائية  اللازمة لضــــــــمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصــــــــوص النص على عقو

دة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة". وتنص جعة ت نزل بمرتكبي الإ
يلي: "لأي من الأطراف المتعـــاقـــدة أن يطلـــب إلى أجهزة الأمم المتحـــدة   المـــادة الثـــامنـــة على مـــا

دة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أ فعال الإ
الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة". وعليه تتضــــــــــمن اتفاقية منع جريمة 

دة الجماعية  لمنع هي: الالتزام العام بمنع  ١٩٤٨والمعاقبة عليها لعام الإ عدة عناصـــــــــر متصـــــــــلة 
تخــاذ التــدابير الوطنيــة اللازمــة لإ دة الجمــاعيــة؛ والالتزام  نفــاذ أحكــام الاتفــاقيــة؛ وحكم يتعلق الإ

دة الجماعية.   بتعاون الدول الأطراف مع الأمم المتحدة لمنع الإ
لمنع سمة من سمات معظم المعاهدات المتعددة الأطراف التي تتناول الجرائم   )٣( وهذا الالتزام 

غير المشـــــــــروعة منذ الســـــــــتينات من القرن العشـــــــــرين. ومن الأمثلة على ذلك: اتفاقية قمع الأعمال 
؛ واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضــد الأشــخاص )١٧٠(١٩٧١لعام  الموجهة ضــد ســلامة الطيران المدني

؛ )١٧١(١٩٧٣لعـــام  المتمتعين بحمـــايـــة دوليـــة، بمن فيهم الموظفون الـــدبلومـــاســــــــــــــيون والمعـــاقبـــة عليهـــا
__________ 

دة الجماعية  )١٦٩(   .، المادة الأولىاتفاقية منع الإ
ل،  اتفاقية قمع الأعمال غير المشـــروعة الموجهة ضـــد  )١٧٠( )، ١٩٧١  أيلول/ســـبتمبر ٢٣ســـلامة الطيران المدني (مونتر

United Nations, Treaty Series, vol. 974, No. 14118, p. 177 لي: على ما ي ١٠من المادة  ١. تنص الفقرة
م المنصـــــــــــــــوص عليها في المادة "على الدول المتعاقدة أن تعمل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع وقوع الجرائ

  الأولى، وذلك طبقاً للقانون الدولي والوطني".
ون الدبلوماســـــــــــيـون والمعاقبة عليها اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضــــــــــــد الأشــــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظف  )١٧١(

 ،United Nations, Treaty Series, vol. 1035, No. 15410, p. 167)، ١٩٧٣كانون الأول/ديســــــــــــمبر   ١٤(نيويورك، 
تخاذها جميع التدابير   يما (أ)، لا ســــــــــــــ٢"تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصــــــــــــــوص عليها في المادة ( ٤المادة 

  ).ارجها"خالممكنة عملياً لمنع التحضير داخل أقاليمها لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو 
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والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ ؛ )١٧٢(الفصل العنصري والمعاقبة عليها والاتفاقية الدولية لقمع جريمة
وغيره من ضــروب المعاملة أو العقوبة القاســية  مناهضــة التعذيب  ؛ واتفاقية)١٧٣(١٩٧٩لعام  الرهائن

؛ واتفــاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنع التعــذيــب والمعــاقبــة )١٧٤(١٩٨٤أو اللاإنســــــــــــــــانيــة أو المهينــة لعــام 
 شــــــــــــــــأن الاختفــاء القســــــــــــــري للأشــــــــــــــخــاص؛ واتفــاقيــة البلــدان الأمريكيــة ب)١٧٥(١٩٨٥لعــام  عليــه
ا ســــــــــلامة؛ واتفاقية )١٧٦(١٩٩٤  لعام ؛ )١٧٧(١٩٩٤ لعام موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين 

لقنــابــل الأمم المتحــدة   ؛ واتفــاقيــة)١٧٨(١٩٩٧لعــام  والاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع الهجمــات الإرهــابيــة 
ـــة الاتجـــار ؛ وبرو )١٧٩(٢٠٠٠لعـــام  كـــافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر الوطنيـــةلم توكول منع وقمع ومعـــاقب

__________ 

)، ١٩٧٣  لثاني/نوفمبراتشــــــــــــــرين  ٣٠اقبة عليها (نيويورك، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصـــــــــــــــل العنصــــــــــــــري والمع  )١٧٢(
United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14861, p. 243،  في هذه  "تتعهد الدول الأطراف(المادة الرابعة

تخاذ جميع التدابير، من تشــــــــريعية وســــــــواها، اللازمة لقمع أو ردع ... الاتفاقية ريمة أي تشــــــــجيع على ارتكاب ج (أ) 
  ).لمرتكبين لهذه الجريمة"الفصل العنصري والسياسات العزلية الأخرى المماثلة أو مظاهرها، ولمعاقبة الأشخاص ا

 United Nations, Treaty)،١٩٧٩كانون الأول/ديسمبر   ١٧الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك،   )١٧٣(

Series, vol. 1316, No. 21931 لى منع ع"تتعــاون الــدول الأطراف ( ١الفقرة ، ٤المــادة  ،٢٢٤، الصـــــــــــــــفحــة
لقيام بما يلي: (أ) اتخاذ جميع ١الجرائم المنصـــــوص عليها في المادة  لتدابير العملية، كل في إقليمها، ا، ولا ســـــيما 

تي يمارسها نشـطة غير المشـروعة اللمنع التحضـير لارتكاب ... الجرائم ... بما في ذلك التدابير الرامية إلى حظر الأ
ل أخذ الرهائن في أراضـــــــــيها من يعمل من الأشـــــــــخاص أو المجموعات أو التنظيمات على التشـــــــــجيع على أعما

ا" أو   ).التحريض عليها، أو تنظيمها، أو الاشتراك في ارتكا
ئية فعالة إدارية أو قضـــا  أو "تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشـــريعية( ١الفقرة  ،٢، المادة اتفاقية مناهضـــة التعذيب  )١٧٤(

  ).أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي"
)١٧٥(  Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (Cartagena, 9 December 1985), 

Organization of American States, Treaty Series, No. 67،  تعــذيــب "تتعهــد الــدول الأطراف بمنع ال( ١المــادة
ول الأطراف أيضاً التدابير الفعالة لمنع على ما يلي: "تتخذ الد ٦والمعاقبة عليه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية". وتنص المادة 

  )."في نطاق ولايتها القضائية المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمعاقبة عليها ضروبسائر 
)١٧٦(  Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons،  ١المــادة )ذه "تتعهــد الــدول الأطراف في هــ

خاص والمعاقبة عليه واســـتئصـــاله؛ (ج) أن تتعاون فيما بينها للمســـاعدة في منع الاختفاء القســـري للأشـــ] ب[الاتفاقية ... 
ا بموجب هذه الاتفاقية" لإدارية والقضائية وسائر التدابير اللازمة[وبـ] (د) أن تتخذ التدابير التشريعية وا لتزاما   ).للوفاء 

ـــــا (نيويورك،   )١٧٧( )، ١٩٩٤  ول/ديســــــــــــــمبركـــــانون الأ  ٩اتفـــــاقيـــــة ســــــــــــــلامـــــة موظفي الأمم المتحـــــدة والأفراد المرتبطين 
United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 35457 راف في "تتعاون الدول الأط( ١١المادة  ،٣٧٨، الصــــفحة

لقيام بما يلي: (أ) اتخا٩منع وقوع الجرائم المبينة في المادة  ذ جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع ، وذلك بصــــــــــفة خاصــــــــــة 
يـة أعمــال تمهــد لارتكــاب تلــك الجرائم داخـل إقليمهــا أو جـه؛ (ب) وتبـادل المعلومات خـار   القيــام في إقليم كـل منهــا 

افقاً و    ).ع ارتكاب تلك الجرائم"الوطني وتنسيق اتخاذ التدابير الإدارية وغيرها، حسب الاقتضاء، لمن لقانو
لقنابل (نيويورك،   )١٧٨(  United)، ١٩٩٧يســـــــــــــــمبر كانون الأول/د  ١٥الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 

Nations, Treaty Series, vol. 2149, No. 37517 على  "تتعاون الدول الأطراف( ١٥المادة  ،٢٧٢، الصــــفحة
  )."٢منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 

)، ٢٠٠٠  الثـــاني/نوفمبر تشـــــــــــــــرين ١٥اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر الوطنيـــة (نيويورك،   )١٧٩(
United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 لإضاف( ١، الفقرة ٩لمادة ا ،٢٤٤، الصفحة ة إلى "

لقدر الذي يناسب نظامها من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تعتم ٨التدابير المبينة في المادة  د، 
هة الموظفين العموميين ومنع القانوني ويتســـــــــــــــق معه، تدابير تشـــــــــــــــريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزا

ذ تدابير لضـــــــمان قيام "يتعين على كل دولة طرف أن تتخ( ٢، الفقرة ٩والمادة  .)؛اقبته"فســـــــادهم وكشـــــــفه ومع
تخاذ إجراءات فعالة لمنع فســاد الموظفين العموميين وكشــفه ومعاقبته، بم ا  ا في ذلك منح تلك الســلطات ســلطا

ا" "يتعين على كل دولة ( ١لفقرة ا ،٢٩والمادة  .)؛اســـتقلالية كافية لردع ممارســـة التأثير غير الســـليم على تصـــرفا
مج تدريب خاص للعام ا طرف أن تعمل، قدر الضــــــــــرورة، على إنشــــــــــاء أو تطوير أو تحســــــــــين بر لين في أجهز

نفاذ القانون، ومن بينهم أعضــــــــــاء النيابة العامة وقضــــــــــاة التحقيق وموظفو  لجمارك وغيرهم من العاملين االمعنية 
ذه الاتفاقية".المكلفين بمنع وكشـــــف ومكافحة الجرا "يتعين على الدول ( )١فقرة (ال ٣١  والمادة )؛ئم المشـــــمولة 

مارسات والسياسات الرامية الأطراف أن تسعى إلى تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية وإلى إرساء وتعزيز أفضل الم
  ).إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية"
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المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  ٢٠٠٠لعام  لأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،
الاختياري لاتفاقية مناهضـــــــــــة التعذيب وغيره من  ٢٠٠٢عام ؛ وبروتوكول )١٨٠(المنظمة عبر الوطنية
؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع )١٨١(المهينة  أواللاإنســـــــانية   العقوبة القاســـــــية أو  ضـــــــروب المعاملة أو

  .)١٨٢(٢٠٠٦لعام  الأشخاص من الاختفاء القسري
وتتضــــــــــمن بعض معاهدات حقوق الإنســــــــــان المتعددة الأطراف، وإن لم تكن تركز على   )٤(

ا والمعاقبة عليها، التزامات بمنع انتهاكات حقوق الإنســـــــــــان وقمعها. ومن  منع الجرائم في حد ذا
 تلــك المعــاهــدات: الاتفــاقيــة الــدوليــة للقضــــــــــــــــاء على جميع أشـــــــــــــــكــال التمييز العنصـــــــــــــــريأمثلــة 
؛ )١٨٤(١٩٧٩لعام  ؛ واتفاقية القضــــــــــاء على جميع أشــــــــــكال التمييز ضــــــــــد المرأة)١٨٣(١٩٦٦  لعام

__________ 

لأشــــــــــخا  )١٨٠( تفاقية الأمم المتحدة ص، وبخاصــــــــــة النســــــــــاء والأطفال، المكمل لابروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار 
 United Nations, Treaty)، ٢٠٠٠تشـــــــــــرين الثاني/نوفمبر  ١٥لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (نيويورك، 

Series, vol. 2237, No. 39574 اف أن تضــــــع "يتعين على الدول الأطر ( ١، الفقرة ٩المادة  ،٣٣٣، الصــــــفحة
لأشـــخاص؛ ( ســـياســـات ب) حماية ضـــحا وبرامج وتدابير أخرى شـــاملة من أجل: (أ) منع ومكافحة الاتجار 

لأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم"   ).الاتجار 
بة القاســــــية أو اللاإنســــــانية البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضــــــة التعذيب وغيره من ضــــــروب المعاملة أو العقو   )١٨١(

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2375, No)، ٢٠٠٢كانون الأول/ديســـــــمبر   ١٨المهينة (نيويورك،   أو

عذيب وغيره من . تنص الديباجة على ما يلي: "وإذ تشـــــــــــــــير إلى أن المنع الفعال للت٢٤٩، الصـــــــــــــــفحة 24841
اذ جملة من التدابير المتنوعة ف واتخالعقوبة القاســـــــية أو اللاإنســـــــانية أو المهينة يقتضـــــــي التثقي ضـــــــروب المعاملة أو

عينّ أو تستبقي كل دولة طرف على ما يلي: "تنُشئ أو ت ٣التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها". وتنص المادة 
ملة أو العقوبة القاســــــــــــية أكثر على المســــــــــــتوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضــــــــــــروب المعا  هيئة زائرة واحدة أو

  لمهينة".ا اللاإنسانية أو أو
ا يلي: "وقد عقدت العزم الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. تنص الديباجة على م  )١٨٢(

لعقاب". وتنص اعلى منع حالات الاختفاء القســــــــــــري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القســــــــــــري من 
فين العســـــــكريين أو ل التدريب المقدم للموظتعمل كل دولة طرف على أن يشـــــــتم -١على ما يلي: " ٢٣المادة 

نفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية  ســــــــــــــواهم من الأشــــــــــــــخاص الذين و المدنيين المكلفين 
ومات اللازمة بشــــــأن معاملة أي شــــــخص محروم من حريته، على التثقيف والمعل  يمكن أن يتدخلوا في حراســــــة أو

تورط هؤلاء الموظفين  منع وص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من أجل ما يلي: (أ)الأحكام ذات الصــلة المنصــ
لتحقيقات في هذا التشــــــــــديد على أهمية منع الاختفاء القســــــــــري وإجراء ا  في حالات الاختفاء القســــــــــري؛ (ب)

ولة تعمل كل د -٢ المجال؛ (ج) ضــمان الاعتراف بضــرورة تســوية حالات الاختفاء القســري على وجه الســرعة.
ذن به أو تشـــج  طرف على حظر إصـــدار أي أوامر أو ع عليه. وتضـــمن  تعليمات تفرض الاختفاء القســـري أو 

دابير اللازمة تتخذ كل دولة طرف الت -٣كل دولة طرف عدم معاقبة شـــــــــــــخص يرفض الانصـــــــــــــياع لهذا الأمر. 
مل على الاعتقاد اب تحمن هذه المادة والذين لديهم أســــــــــــب ١ لكي يقوم الأشــــــــــــخاص المشــــــــــــار إليهم في الفقرة

بلاغ رؤســــــــــــائهم عن هذه الحالة، و  ا  لتدبير لارتكا عند الاقتضــــــــــــاء إبلاغ بحدوث حالة اختفاء قســــــــــــري أو 
  سلطات أو هيئات الرقابة أو الانتصاف المختصة".

)، ١٩٦٦ آذار/مـــــارس ٧الاتفـــــاقيـــــة الـــــدوليـــــة للقضـــــــــــــــــــاء على جميع أشــــــــــــــكـــــال التمييز العنصــــــــــــــري (نيويورك،   )١٨٣(
United Nations, Treaty Series, vol. 660, p. 195 ، زل "تشــــــــجب الدول الأطراف بصــــــــفة خاصــــــــة الع( ٣المادة

  ).قاليم الخاضعة لولايتها"والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأ العنصري
)، ١٩٧٩بر كـــانون الأول/ديســــــــــــــم  ١٨اتفـــاقيـــة القضـــــــــــــــــاء على جميع أشــــــــــــــكـــال التمييز ضـــــــــــــــــد المرأة (نيويورك،   )١٨٤(

United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378, p. 13،  شكال "تشجب الدول الأطراف جميع أ( ٢المادة
ستهدف القضاء على التمييز تاء، سياسة التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبط

دين الســـــــــــياســـــــــــية والاجتماعية "تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا ســـــــــــيما الميا( ٣والمادة  )؛ضـــــــــــد المرأة".
تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك  والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة

ا على أساس المساواة لتضمن ت الأساسية والتمتع    ).مع الرجل" لها ممارسة حقوق الإنسان والحر
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. )١٨٥(٢٠١١لعام  واتفاقية مجلس أورو بشـــــــــأن منع ومكافحة العنف ضـــــــــد المرأة والعنف المنزلي
لأحرى على   احة إلى "منع" الفعل أوتشـــــير بعض المعاهدات صـــــر  ولا "القضـــــاء" عليه، بل تركز 

تخــاذ التــدابير التشـــــــــــــــريعيــة والإداريــة المنــاســـــــــــــــبــة، وغيرهــا من التــدابير الراميــة إلى "إعمــال"  التزام 
ومن  ."تنفيذ" المعاهدة، وهو التزام يمكن اعتباره شـــــاملاً للتدابير اللازمة أو المناســـــبة لمنع الفعل  أو

لحقوق المدنية والسياسية أمثلة تلك واتفاقية  )١٨٦(١٩٦٦لعام  المعاهدات: العهد الدولي الخاص 
  .)١٨٧(١٩٨٩لعام  حقوق الطفل

وقد عالجت محاكم وهيئات قضـــــــائية دولية التزامات المنع هذه. وأشـــــــارت محكمة العدل   )٥(
دة الجماعية والمالدولية في القضـــــــــــــية المتعلقة  عاقبة عليها (البوســـــــــــــنة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإ

إلى أن واجب المعاقبة في سياق هذه الاتفاقية يرتبط بواجب  والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود)
المنع لكنه يتميز عنه. وفي حين أن "أحد الســـــــــــــــبل الأكثر فعالية لمنع الأفعال الإجرامية، عموماً، 

لأشــــــــــــخاص الذين يرتكبون هذه الأفعا ت  ت هو النص على إنزال عقو ل، وفرض هذه العقو
، خلصـــــت المحكمة إلى أن "واجب )١٨٨(بفعالية على من يرتكبون الأفعال التي يُســـــعى إلى منعها"

دة الجماعية وواجب معاقبة مرتكبيها هما التزامان متمايزان لكنهما مترابطان" . وفي )١٨٩(منع الإ
دة الجماعية صـــبغة معيارية وملزمة.  الواقع "يكتســـي الالتزام الواقع على كل دولة متعاقدة بمنع الإ

ولا يدخل هذا الالتزام ضــمن واجب إنزال العقاب، كما لا يمكن اعتباره مجرد عنصــر من عناصــر 
  .)١٩٠(الواجب" هذا

ن الجرائم   )٦( وهذه الممارســـات التعاهدية والســـوابق القضـــائية وكذلك اســـتقرار قبول الدول 
الدولي ينبغي المعاقبة عليها ســـواء كانت مرتكبة أم لا ضـــد الإنســـانية هي جرائم بمقتضـــى القانون 

في وقت النزاعات المســــــــــلحة، وســــــــــواء كانت مجرَّمة أم لا بموجب القانون الوطني، تعني أن الدول 
من مشـــــــروع  ١وهكذا، تتضـــــــمن الفقرة  .أخذت على عاتقها التزاماً بمنع الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية

__________ 

)١٨٥(  Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic 

violence (Istanbul, 5 November 2011), Council of Europe Treaty Series, No. 210، ٢الفقرة  ،٤  المادة 
عية وغير التشريعية اللازمة "تشجب الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتخذ دون إبطاء التدابير التشري(

الأخرى المناســـبة، مبدأ  إدراجها في دســـاتيرها الوطنية، أو في التشـــريعات :لمنعه، وعلى وجه الخصـــوص من خلال
المرأة، ولو عن طريق اللجوء  ضـــــمان الإعمال الفعلي لهذا المبدأ؛ حظر التمييز ضـــــدالمســـــاواة بين المرأة والرجل، و 

ت عند الاقتضاء؛ إلغاء جميع القوانين والممارسات التمييزية ضد المرأ   ).ة"إلى العقو
لحقوق المدنية والســـياســـية (نيويورك،   )١٨٦(  ,United Nations) ١٩٦٦كانون الأول/ديســـمبر   ١٦العهد الدولي الخاص 

Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171،  العهد،  "تتعهد كل دولة طرف في هذا( ٢الفقرة  ،٢المادة
ا في هذا العهد، كانت تدابيرها التشــــريعية أو غير التشــــريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الح إذا قوق المعترف 

ا الدســــتورية ولأحكام هذا ا ً لهذان تتخذ، طبقاً لإجراءا الإعمال من تدابير تشــــريعية  لعهد، ما يكون ضــــرور
  ).أو غير تشريعية"

 .United Nations, Treaty Series, vol)، ١٩٨٩تشــــــــــــــرين الثــاني/نوفمبر  ٢٠اتفــاقيــة حقوق الطفــل (نيويورك،   )١٨٧(

1577, No. 27531, p. 3،  غيرها من التدابير ية و "تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشـــــــــريعية والإدار ( ٤المادة
ا في هذه الاتفاقية"   ).الملائمة لإعمال الحقوق المعترف 

)١٨٨(  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at p. 219, 

para. 426.  
  .٤٢٥المرجع نفسه، الفقرة   )١٨٩(
  .٤٢٧، الفقرة ٢٢٠المرجع نفسه، الصفحة   )١٩٠(



A/72/10 

65 GE.17-13796 

سلوب مماث ٤المادة  لمنع  دة الإجريمة ل للأسلوب الوارد في المادة الأولى من اتفاقية منع التزاماً 
"تلتزم كــل دولــة بمنع الجرائم ضــــــــــــــــد  :، حيــث تبــدأ بمــا يلي١٩٤٨والمعــاقبــة عليهــا لعــام  الجمــاعيــة

  الإنسانية ...".
دة الجماعية والمعاقبة عليها (البوســـــــنة وفي القضـــــــية المتعلقة   )٧( بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإ
، حللت محكمة العدل الدولية معنى "تلتزم بمنع" مثلما يرد الهرســـك ضـــد صـــربيا والجبل الأســـود)و 

دة الجماعية جريمة في المادة الأولى من اتفاقية منع  . وفي مرحلة ١٩٤٨لعام والمعاقبة عليها الإ
ن تفعل  التدابير المؤقتة، قررت المحكمة أن هذا التعهد يفرض "التزاماً واضـــــــــــحاً" على الأطراف "

. وفي مرحلة الأســس )١٩١(كل ما في وســعها لمنع ارتكاب أي أفعال من هذا القبيل في المســتقبل"
  نه:الموضوعية، وصفت المحكمة المعنى العادي لكلمة "تعهد" في ذلك السياق 

وعد، والموافقة،   إعطاء وعد رسمي، وإلزام المرء نفسه أو التزامه، وتقديم تعهد أو  
وهي كلمــة تســـــــــــــــتخــدم عــادة في المعــاهــدات لتحــديــد التزامــات الأطراف  وقبول التزام.

المتعاقدة ... وهي ليست ذات طابع وعظي أو نفعي محض. فالتعهد مطلق ...؛ ويجب 
نه مجرد مقدمة للأحكام اللاحقة التي تشير صراحة إلى التشريعات والملاحقة   ألا يفسر 

الأولى، لا ســـيما تعهدها   ج أن المادةالقضـــائية والتســـليم. وتدعم هذه الخصـــائص اســـتنتا 
  .)١٩٢(لمنع، تنشئ التزامات منفصلة عن تلك التي ترد في المواد اللاحقة"

لتعهد بمنع الجرائم ضد الإنسانية، على النحو الوارد في الف ، ٤  من مشروع المادة ١قرة والمقصود 
ً للدول؛ كما  لتعهد ليس ذا طابع أن هذا اهو الإعراب عن النوع نفســـــــــــــــه من الأثر الملزم قانو

  وعظي أو نفعي محض، وليس مجرد مقدمة لمشاريع المواد اللاحقة.
وفي القضــــــــــــية نفســــــــــــها، لاحظت محكمة العدل الدولية أنه عند اتخاذ تدابير المنع، "من   )٨(

. وقد )١٩٣(الواضح أنه لا يجوز لكل دولة التصرف إلا ضمن حدود ما يسمح به القانون الدولي"
، ٤من مشــــــــروع المادة  ١في الفقرة  ة أن من المهم الإعراب عن هذا الشــــــــرط صــــــــراحةً رأت اللجن

ولذلك أدرجت شـــــرطاً يبين أن أي تدابير للمنع يجب أن تكون "وفقاً للقانون الدولي". لذا يجب 
ذا الالتزام متســـــقة مع قواعد القانون الدولي، بما فيها  أن تكون التدابير التي تتخذها دولة للوفاء 

اعد استخدام القوة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، وقانون قو 
يتوقع من الدولة أن تتخذ من التدابير إلا ما يمكنها اتخاذه بصــــــــــورة قانونية  ولا .حقوق الإنســــــــــان

  بموجب القانون الدولي من أجل منع الجرائم ضد الإنسانية.
لمنع صـــــــــــــــراحةً ٤من مشـــــــــــــــروع المادة  ١ ومثلما يرد في الفقرة  )٩(  ، يتضـــــــــــــــمن هذا الالتزام 
ضــــــــمناً أربعة عناصــــــــر. أولاً، من خلال هذا التعهد، تلتزم الدول بعدم "ارتكاب هذه الأفعال   أو

عن طريق الأجهزة التابعة لها أو عن طريق أشـــخاص يخضـــعون لســـلطتها الصـــارمة بحيث يمكن أن 

__________ 

)١٩١(  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 
Provisional Measures, Order of 8 April 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 3, at p. 22, para. 45.  

)١٩٢(  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)  ١١١، في الصفحة ٤٣أعلاه)، الصفحة  ١٨٨(انظر الحاشية، 
  .١٦٢الفقرة 

  .٤٣٠، الفقرة ٢٢١الصفحة المرجع نفسه،   )١٩٣(
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م إلى الدولة المعنية  . وعند النظر في الالتزام المماثل )١٩٤(بموجب القانون الدولي"تعُزى تصـــــــــــــــرفا
دة الجماعيةجريمة لمنع الوارد في المادة الأولى من اتفاقية منع  ، ١٩٤٨والمعاقبة عليها لعام  الإ

  رأت محكمة العدل الدولية أن:
"الــدول الأطراف ملزمــة بموجــب المــادة الأولى بمنع ارتكــاب مثــل هــذه الأفعــال   

ا "جريمة بمقتضى القانون الدولي". وهذه المادة لا تقتضي بصريح العبارة التي  تصفها 
دة الجماعية. غير أن المحكمة  من الدول أن تمتنع هي نفســـــــــــــــها عن ارتكاب جريمة الإ
ترى، مع مراعاة الغرض المقصود من الاتفاقية، أن مؤدى المادة الأولى هو أن يحظر على 

دة الجمــاعيــة. وينبع هــذا الحظر أولاً من أن المــادة الــدول نفســـــــــــــــهــا ارتكــاب جريمــ ة الإ
ا "جريمة بمقتضــى القانون الدولي": أي أن الدول الأطراف،  دة الجماعية  تصــنف الإ
بموافقتهــا على هــذا التصـــــــــــــــنيف، يجــب عليهــا، منطقيــاً، أن تلتزم بعــدم ارتكــاب الفعــل 

نياً، ينبع هذا الحظر من الالتزام الم نصوص عليه صراحةً بمنع ارتكاب أفعال الموصوف. 
دة الجماعية. ومما يقتضـــــــيه هذا الالتزام من الدول الأطراف أن تســـــــتخدم الوســـــــائل  الإ

يخضعون   المتاحة لها، في الظروف التي ترد لاحقاً بتفصيل أدق في هذا الحكم، لمنع من لا
دة الجماعية لسلطتها المباشرة من أشخاص أو جماعات من ارتكاب فعل من أفعال ا لإ

ب المفارقة  أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة. ولذا ســـيكون من 
دة الجماعية على أيدي أشـــــــــــــــخاص لها  أن تكون الدول ملزمة بمنع ارتكاب جريمة الإ
عليهم نفوذ معين، ما داموا في دائرة ســلطتها، دون أن يكون محظوراً على الدول نفســها 

اب هذه الأفعال عن طريق الأجهزة التابعة لها أو عن طريق أشـــــــــــخاص يخضـــــــــــعون ارتك
م إلى الدولة المعنية بموجب القانون  لســــــــــلطتها الصــــــــــارمة بحيث يمكن أن تعُزى تصــــــــــرفا
لضــرورة حظر ارتكاب  دة الجماعية  ختصــار، يقتضــي الالتزام بمنع جريمة الإ الدولي. و

دة الجماعية"   .)١٩٥(أفعال الإ
وقررت المحكمة أيضــاً أن الالتزام الموضــوعي الذي يتجلى في المادة الأولى لا ينحصــر، في   )١٠(

ظــاهره، في الإقليم، وإنمــا ينطبق، بــدلاً من ذلــك، على "الــدولــة حيثمــا كــان يجوز لهــا التصـــــــــــــــرف 
لالتزام المعني"  أو   .)١٩٦(القدرة على التصرف على نحو مناسب للوفاء 
ــذا الال  )١١( تزام بعــدم ارتكــاب هــذه الأفعــال ينطوي بشـــــــــــــــكــل مبــاشـــــــــــــــر على وأي إخلال 

مســؤولية الدولة إذا كان الســلوك المعني يعزى إلى الدولة وفقاً لقواعد مســؤولية الدول. وفي الواقع، 
دة الجماعيةمنع جريمة وفي ســـــــــــــــياق النزاعات التي قد تنشـــــــــــــــأ بموجب اتفاقية  والمعاقبة عليها  الإ

تاســـــعة، في جملة أمور، إلى النزاعات "المتصـــــلة بمســـــؤولية دولة ما عن ، تشـــــير المادة ال١٩٤٨  لعام
دة جماعية". وعلى الرغم من أن اتفاقية  دة الجماعية منع جريمة إ  ١٩٤٨  والمعاقبة عليها لعامالإ

دة الجماعية،  محكمة العدل الدولية على أن  تشــــــــــددتركز كثيراً على محاكمة الأفراد عن جريمة الإ
انتهـاك للقـانون الدولي  هولتزام منع هذه الجريمة ليس انتهـاكاً جنـائيـاً من الدولة، بل الإخلال 

__________ 

 .١٦٦، الفقرة ١١٣المرجع نفسه، الصفحة   )١٩٤(
  المرجع نفسه.  )١٩٥(
  .١٨٣، الفقرة ١٢٠المرجع نفسه، الصفحة   )١٩٦(
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ج المحكمة مع الآراء التي ســــــــــبق للجنة أن أعربت )١٩٧(تترتب عليه مســــــــــؤولية الدول . ويتســــــــــق 
بشــــــــــأن مســــــــــؤولية الدول عن الأفعال غير  ٢٠٠١ ، بما في ذلك في شــــــــــرحها مواد عام)١٩٨(عنها

حيث ورد فيها: "في الحالات التي يرتكب فيها موظفو الدولة جرائم ضد القانون  المشروعة دولياً،
الدولي كثيراً ما تكون الدولة نفســــــــــــها مســــــــــــؤولة عن ارتكاب هذه الأفعال أو عن عدم منعها أو 

  .)١٩٩(المعاقبة عليها"
تق ، يقع على عا٤من مشـــــروع المادة  ١نياً، بموجب التعهد المنصـــــوص عليه في الفقرة   )١٢(

ن تســـــتخدم الوســـــائل المتاحة لها ... لمنع من لا يخضـــــعون لســـــلطتها المباشـــــرة من  الدول التزام "
الحالة، لا يتوقع من الدولة هذه . وفي )٢٠٠(أشـــــــــــــــخاص أو جماعات من ارتكاب" هذه الأفعال

الطرف ســــــــــوى بذل قصــــــــــارى جهدها (معيار بذل العناية الواجبة) عندما تملك "القدرة على أن 
لفعل" تؤثر فعل دة جماعية أو ارتكبوها  ياً في تصـــــــــــرفات الأشـــــــــــخاص الذين يحُتمل أن يرتكبوا إ

لأشخاص أو الجماعات المعنية من  وهذا يتوقف بدوره على ما يربط الدولة الطرف من صلات 
لتحليل هذا )٢٠١(الناحيتين الجغرافية والســـــــــياســـــــــية أو غيرهما . وقد تناولت محكمة العدل الدولية 

لمنع المنصــــــوص عليه في اتفاقية  المعيار لالتزام  دة الجماعية منع جريمة المتعلق  والمعاقبة عليها الإ
  على النحو التالي: ١٩٤٨لعام 

"من الواضــــــــح أن الالتزام المقصــــــــود هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس التزاماً   
لنجــــاح، مهمــــا كــــانــــت بتحقيق نتيجــــة، بمعنى أن الــــدولــــة لا يمكن أن تكون ملزمــــة 

دة الجماعية: بل إن الالتزام الواقع على الدول الأطراف  الظروف، في منع ارتكاب الإ
دة الجماعية  دف منع الإ هو أن تســـتخدم جميع الوســـائل المتاحة لها على نحو معقول 
ن بقدر الإمكان. ولا تتحمل الدولة المســـــــــؤولية لمجرد عدم تحقُّق النتيجة المنشـــــــــودة؛ ولك

تترتب عليها هذه المســــــــؤولية إن هي تخلفت بوضــــــــوح عن اتخاذ جميع ما يدخل ضــــــــمن 
لإمكان أن تســـــهم  دة الجماعية، والتي كان  ســـــلطتها من التدابير اللازمة لمنع وقوع الإ
دة. وفي هــذا الســـــــــــــــيــاق، يكون لمفهوم "العنــايــة الواجبــة" الــذي  في منع وقوع جريمــة الإ

لغة. إذ تطبَّق معايير مختلفة عند تقييم ما إذا يســــــتدعي تقييماً من حيث ما هيته، أهمية 
لالتزام المعني. ومن الواضـــــــــــــــح أن المعيار  كانت الدولة قد بذلت العناية الواجبة للوفاء 
لفعل  لقدرة على التأثير  الأول الذي يختلف اختلافاً كبيراً من دولة إلى أخرى يتصــــــــل 

ا في عمل الأشـــخاص الذين يحتمل أن ي دة الجماعية، أو الذين يرتكبو رتكبوا جريمة الإ
ا، في جملة أمور، على المسافة الجغرافية التي تفصل  فعلاً. وتعتمد هذه القدرة في حد ذا

__________ 

ة تماماً من حيث طبيعتها (رأت المحكمة أن المســـؤولية الدولية "مختلف ١٦٧، الفقرة ١١٤المرجع نفســـه، الصـــفحة   )١٩٧(
 عن المسؤولية الجنائية").

تنتجــت اللجنــة (حيــث اســـــــــــــــ ٢٤٨، الفقرة ١٣٣، المجلــد الثــاني (الجزء الثــاني)، الصـــــــــــــــفحــة ١٩٩٨حوليــة ...   )١٩٨(
دة الجماعية "لم تنص على جناية الدولة أو المسؤولية الجنائ أن ا التاسعة المتعلقة اتفاقية منع الإ ية للدول في ماد

  بمسؤولية الدول").
  .٥٨ن شرح المادة م ٣، الفقرة ١٤٢، الصفحة والتصويب زء الثاني)، المجلد الثاني (الج٢٠٠١حولية ...   )١٩٩(
)٢٠٠(  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)، ) في الصــــفحة ، ٤٣الصــــفحة ، )أعلاه ١٨٨انظر الحاشــــية
 .١٦٦الفقرة ، ١١٣

  .٤٣٠، الفقرة ٢٢١المرجع نفسه، الصفحة   )٢٠١(
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الدولة المعنية عن مســـــــرح الأحداث، وعلى قوة الروابط الســـــــياســـــــية، وكذلك على جميع 
والجهات الفاعلة الرئيســـــــــــــــية في أنواع الروابط الأخرى التي تقوم بين ســـــــــــــــلطات الدولة 

الأحداث. ولا بد أيضـــــــــاً من تقييم قدرة الدولة على التأثير وفق معايير قانونية، لأن من 
الواضح أن كل دولة لا يجوز أن تتصرف إلا ضمن حدود ما يسمح به القانون الدولي؛ 

ختلاف موقفهــا القــانوني ا لخــاص من وبنــاءً عليــه، قــد تختلف قــدرة الــدولــة على التــأثير 
دة الجمــاعيــة. وفي المقــابــل،  الحــالات والأشـــــــــــــــخــاص الــذين يواجهون خطر أو واقع الإ

ا حتى  لا يهم أن تدعي الدولة التي تكون مســـــــؤوليتها على المحك، أو حتى أن تثبت، أ
لو اســــــــــتخدمت كل الوســــــــــائل المعقولة المتاحة لها فإن هذه الوســــــــــائل ما كانت لتكفي 

دة الجماعية. ففضــــــلاً عن صــــــعوبة إثبات هذا الأمر عموماً، للحيلولة دون ارتكاب الإ
لالتزام ببذل العناية الواجبة، وهذا صحيح ما فهو لا دام أنه   علاقة له بمسألة الإخلال 

يمكن اســــــــــتبعاد أن الجهود المتضــــــــــافرة التي تبذلها دول متعددة، تمتثل كل واحدة منها  لا
دة  لتزام المنع، يمكن أن تؤدي إلى تحقيق النتيجــــة المتوخــــاة، أي تجنــــب ارتكــــاب الإ

  .)٢٠٢(الجماعية، والتي لا تكفي جهود دولة واحدة لتحقيقها"
لالتزام بمنع  وفي الوقت نفســــه، رأت المحكمة أن "الدولة لا يمكن أن تعتبر مســــؤولة عن الإخلال 

دة الجماعية فعلاً" دة الجماعية إلا إذا ارتُكبت الإ   .)٢٠٣(الإ
 ٤من مشـــــــروع المادة  ١، وفقاً لما ورد أعلاه، يلُزم التعهد المنصـــــــوص عليه في الفقرة لثاً   )١٣(

ن تواصــل بنشــاط وفي وقت مبكر التدابير الرامية إلى المســاعدة على منع حدوث الجريمة،  الدول 
من قبيل اتخاذ "الإجراءات التشــــــــريعية أو الإدارية أو القضــــــــائية أو أي إجراءات أخرى فعالة لمنع 
الجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية في أي إقليم خاضــــــــع لولايتها"، على النحو المبين في الفقرة الفرعية (أ). 

وغيره من ضــــروب  من اتفاقية مناهضــــة التعذيب ٢من المادة  ١وهذا النص مســــتوحى من الفقرة 
ذ كل ، التي تنص على أن: "تتخ١٩٤٨المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة لعام 

دولة طرف إجراءات تشـــــــــــــــريعية أو إدارية أو قضـــــــــــــــائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال 
  .)٢٠٤(التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي"

ات أخرى" لتعزيز أي إجراءات أخرى لمنع" بدلاً من مجرد عبارة "إجراءوتستخدم عبارة "  )١٤(
لمنع. وتعني كل فكرة أن التـــدابير المعنيـــة في هـــذا الحكم مـــة "فعـــالـــة" أنـــه يتوقع من لا تتعلق إلا 

ا قيد المراجعة، وأن تحســنها، إذا كانت قاصــرة، عن طريق اتخاذ   الدولة أن تبُقي التدابير التي اتخذ
وغيره من  مناهضــة التعذيب وعند التعليق على الحكم المشــابه الوارد في اتفاقية .تدابير أكثر فعالية
، أفادت لجنة مناهضــــة ١٩٤٨و العقوبة القاســــية أو اللاإنســــانية أو المهينة لعام ضــــروب المعاملة أ

ن:   التعذيب 
زالــة جميع العقبــات القــانونيــة أو العقبــات الأخرى التي    الــدول الأطراف ملزمــة 

تخاذ تدابير إيجابية فعالة لضـــــمان  تحول دون القضـــــاء على التعذيب وإســـــاءة المعاملة، و
__________ 

 المرجع نفسه.  )٢٠٢(
زء الثاني) والتصــــويب، ، المجلد الثاني (الج٢٠٠١حولية ... ؛ وانظر ٤٣١، الفقرة ٢٢١المرجع نفســــه، الصــــفحة   )٢٠٣(

: ٣الفقرة ، ١٤المادة ، ياً (مشــــــاريع المواد المتعلقة بمســــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــروعة دول ٣١  الصــــــفحة
ً معيناً عند وقوع هذا الحد   ث")."يقع خرق لالتزام دولي يتطلب من الدولة أن تمنع حد

  . ١الفقرة ، ٢اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة   )٢٠٤(
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لوك وتكرّره بشـــكل فعال. كما أن الدول الأطراف ملزمة بمواصـــلة منع حدوث هذا الســـ
اســــــتعراض وتحســــــين قوانينها الوطنية وأدائها بموجب الاتفاقية وفقاً للملاحظات الختامية 
للجنة وآرائها المعتمدة بشـــــــــــــــأن البلاغات الفردية. وإذا ما عجزت التدابير المعتمدة من 

ثل في القضـــــــــــــــاء على أعمال التعذيب، فإن قبل الدولة الطرف عن تحقيق الهدف المتم
عتماد تدابير جديدة أكثر فعالية"   . )٢٠٥(الاتفاقية تقضي بتنقيح هذه التدابير و/أو 

لأنواع المحــددة من التــدابير التي ينبغي أن تتخــذهــا أي دولــة، اعتمــد مجلس   )١٥( وفيمــا يتعلق 
دة ٢٠١٥حقوق الإنســـان في عام  بشـــأن أنواع  التوضـــيحاتيقدم بعض  )٢٠٦(قراراً بشـــأن منع الإ

دة الجمــاعيــةجريمــة التــدابير المتوقع اتخــاذهــا لتنفيــذ المــادة الأولى من اتفــاقيــة منع  والمعــاقبــة عليهــا  الإ
. وجاء في هذا القرار، من بين ما جاء فيه: (أ) تكرار لتأكيد "مســــــــــــــؤولية كل دولة ١٩٤٨  لعام

دة الجماع ا من الإ ية، وهي مسؤولية تستلزم منع هذه الجريمة، بما في ذلك بمفردها عن حماية سكا
ســــتخدام الوســــائل الملائمة والضــــرورية" ا،  (ب) تشــــجيع "الدول  ؛)٢٠٧(منع التحريض على ارتكا

دة الجماعية عن طريق تطوير الخبرة الفنية الفردية وإنشــــــــاء  ا على منع الإ الأعضــــــــاء على بناء قدر
لوقايةمكاتب ملائمة داخل الحكومات لت ؛ (ج) تشــــــــــــــجيع "الدول على )٢٠٨(عزيز العمل المتعلق 

دة الجماعية، يمكنها أن تتعاون وتتبادل المعلومات  النظر في تعيين جهات تنســــــــــــــيق تعُنى بمنع الإ
دة الجماعية ومع  وأفضــــل الممارســــات فيما بينها ومع المســــتشــــار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإ
  .)٢٠٩(لمختصة ومع الآليات الإقليمية ودون الإقليمية"هيئات الأمم المتحدة ا

ت   )١٦( وفي الســـــياق الإقليمي، لا تتضـــــمن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنســـــان والحر
لاتفاقية، لكن المحكمة  ب أي التزام صريح )٢١٠(١٩٥٠الأساسية لعام  "منع" الانتهاكات الماسة 

ا تتضــمن هذا  ٢من المادة  ١ الأوروبية لحقوق الإنســان فســرت الفقرة (بشــأن الحق في الحياة) 
الالتزام وتقتضي اتخاذ تدابير مناسبة مثل "وضع إطار قانوني وإداري مناسب لردع ارتكاب الجرائم 
لية لإنفاذ القانون من أجل منع انتهاك هذه الأحكام وقمعه والمعاقبة  ضـــد الأشـــخاص، ودعمه 

ن التزام الــدولــة الطرف في هــذا الصــــــــــــــــدد . وفي الوقــت نفســــــــــــــــه، اع)٢١١(عليــه" ترفــت المحكمــة 
__________ 

ئق الرسمفي  ،٢ادة الم من ٤الفقرة  ) بشأن تنفيذ٢٠٠٧(٢انظر لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم   )٢٠٥( ية الو
  .، المرفق السادس)A/63/44( ٤٤للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 

ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســــــــــــبعون، المتقرير مجلس حقوق الإنســــــــــــان،   )٢٠٦( ، (A/70/53) ٥٣لحق رقم الو
  .٢٠١٥آذار/مارس  ٢٧، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في ٢٨/٣٤الفصل الثاني، القرار 

 .٢المرجع نفسه، الفقرة   )٢٠٧(
  .٣المرجع نفسه، الفقرة   )٢٠٨(
  .٤المرجع نفسه، الفقرة   )٢٠٩(
)٢١٠(  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Rome, 4 November 

1950), United Nations, Treaty Series, vol. 213, No. 2889, p. 221 ســم "الات فاقية (يشــار إليها فيما يلي 
  .الأوروبية لحقوق الإنسان)

)٢١١(  Makaratzis v. Greece, Application No. 50385/99, Judgment of 20 December 2004, Grand Chamber, 

European Court of Human Rights, ECHR 2004-XI, para. 57; see Kiliç v. Turkey, Application No. 

22492/93, Judgment of 28 March 2000, European Court of Human Rights, ECHR 2000-III, para. 62 
لام ٢من المادة  ١ة إلى أن الفقرة (خلصــــــــــــــــت المحكمـ لزام الدولة الطرف  تنـاع عن إزهاق الأرواح لا تكتفي 

تخاذ الخطوات المناســــــــبة ضــــــــمن نظامها ا لقانوني المحلي لصــــــــون حياة عمداً وخارج القانون، وإنما تلزمها أيضــــــــاً 
  أولئك الذين يخضعون لولايتها).
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لمثل، وعلى الرغم من أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنســــــــــــــان لعام)٢١٢(محدود  )٢١٣(١٩٦٩  . و
لاتفاقية، رأت محكمة البلدان الأمريكية  ب تتضـــــــمن التزاماً صـــــــريحاً  لا "منع" الانتهاكات الماســـــــة 

"ضمان" الممارسة الحرة والكاملة للحقوق  ب التزام الدول الأطرافلحقوق الإنسان، عند تفسيرها 
أن هذا الالتزام ينطوي على "واجب المنع"، الذي يتطلب بدوره أن  )٢١٤(المكرســـــــــــــــة في الاتفاقية

  تتّخذ الدولة الطرف خطوات معينة. وأفادت المحكمة بما يلي:
لسياسي والإداري يشمل واجب المنع هذا كل الوسائل ذات الطابع القانوني وا  

والثقافي التي تعزّز حماية حقوق الإنســـــــان وتضـــــــمن اعتبار جميع الانتهاكات أعمالاً غير 
ا أن تفضــــــــي، لطبيعتها  قانونية ومعاملتها معاملة الأعمال غير المشــــــــروعة التي من شــــــــأ
ها عما يلحقهم  تلك، إلى معاقبة المسؤولين عنها وأن يترتب عليها التزام بتعويض ضحا

لة بكل هذه التدابير، ما من لإمكان وضـــــــع قائمة مفصـــــــّ دامت تتباين  أضـــــــرار. وليس 
  . )٢١٥(بتباين قانون وظروف كل دولة من الدول الأطراف

اً في تفســــــــــــــير المادة  من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب  ٦واتبّعت المحكمة منطقاً مشــــــــــــــا
  .)٢١٦(١٩٨٥والمعاقبة عليه لعام 

توقف تدابير المنع المحددة التي يجب أن تتخذها أي دولة معينة فيما يتعلق ومن ثم، ســــــــــــت  )١٧(
ذه الجرائم.  لجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية على الســـــــياق والمخاطر الماثلة أمام تلك الدولة فيما يتعلق 

__________ 

)٢١٢(  Mahmut Kaya v. Turkey, Application No. 22535/93, Judgment of 28 March 2000, First Section, 

European Court of Human Rights, ECHR 2000-III, para. 86  ت التي تعترض حفظ ("نظراً إلى الصــــــــعو
لســــلوك البشــــري، والخيارات العملي ة التي يجب اتخّاذها من حيث الأمن في المجتمعات الحديثة، واســــتحالة التنبؤ 

ت والموارد، ينبغي تفســــــــــــــير الالتزام الإيجابي [في المادة الأول لا يفرض على الســــــــــــــلطات عبئاً  ] بما١ ، الفقرة٢و
 ,Kerimova and others v. Russia, Application Nos. 17170/04يُطاق أو غير متناســــــب"). انظر أيضــــــاً  لا

20792/04, 22448/04, 23360/04, 5681/05, and 5684/05, Final Judgment of 15 September 2011, First 

Section, European Court of Human Rights, para. 246; Osman v. the United Kingdom, Judgment of 

28 October 1998, Grand Chamber, European Court of Human Rights, Reports 1998-VIII, para. 116.  
)٢١٣(  American Convention on Human Rights: “Pact of San José. Costa Rica” (San Jose, 22 November 

1969), Organization of American States, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123.  
ت على مــا يلي: "تتعهــد الــدول الأطراف في هــذه الاتفــاقيــة  ١من المــادة  ١تنص الفقرة   )٢١٤( ن تحترم الحقوق والحر

ا في هذه الاتفاقية وأن تكفل لجميع الأشــــخاص الخاضــــعين لولايتها حرية مم ت المعترف  ارســــة تلك الحقوق والحر
قوق الإنســــان والشــــعوب تنص لحمن الميثاق الأفريقي  ١ة دون أي تمييز". وتجدر الإشــــارة إلى أن الماد مةممارســــة 

ت الواردة في الميثـــاق لحقوق والواجبـــات والحر تخـــاذ الإجراءات  على أن الـــدول الأطراف "تعترف ...  وتتعهـــد 
نجول") (نيروبي، . الميثاق الأفريقي لحقوق الإنســـــان والشـــــعوب ("ميالتشـــــريعية وغيرها من أجل تطبيقها"  ٢٧ثاق 

  .United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363, p. 217 )،١٩٨١يران/يونيه حز 
)٢١٥(  Velásquez-Rodríguez v. Honduras, Judgment of 29 July 1988 (Merits), Inter-American Court of 

Human Rights, Series C, No. 4, para. 175 ً؛ انظر أيضــــــــــــــــــــــاGómez-Paquiyauri Brothers v. Peru, 

Judgment (Merits, Reparations and Costs), Inter-Am. CHR (ser. C), No. 110, Inter-m. CHR, 8 July 

2004, para. 155; Juan Humberto Sánchez v. Honduras, Judgment of 7 June 2003 (Preliminary 

Objection, Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 

99, paras. 137 and 142. 
)٢١٦(  Tibi v. Ecuador, Judgment of 7 September 2004 (Preliminary Objections, Merits, Reparations and 

Costs), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 114, , para. 159 ً؛ انظر أيضــــاGómez-

Paquiyauri Brothers v. Peru ١٥٥أعلاه)، الفقرة  ٢١٥، (انظر الحاشية.  
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ومثـل هذا الالتزام من شـــــــــــــــأنه في العـادة أن يلُزم الدولة الطرف على الأقل بما يلي: (أ) اعتمـاد 
لطابع الإجرامي للفعل وتعزيز الكشـــــف القوانين  والســـــياســـــات الوطنية الضـــــرورية لإذكاء الوعي 

المبكر عن أي احتمال لارتكابه؛ (ب) إخضــــــــــاع هذه القوانين والســــــــــياســــــــــات للمراجعة الدائمة 
لتزامات الدولة بموجب  وتحسينها عند الاقتضاء؛ (ج) اتخاذ مبادرات لتوعية الموظفين الحكوميين 

لمواد؛ (د) تنفيذ برامج تدريبية لأفراد الشــــرطة والجيش والميليشــــيات وأي موظفين معنيين مشــــاريع ا
آخرين عند الاقتضــاء للمســاعدة في منع ارتكاب الجرائم ضــد الإنســانية؛ (ه) متى ارتُكب الفعل 

لتحقيق ومحاكمة الجناة أو تسليمهم، إذ ي التزامات أخرى  إن ذلك  المحظور، الوفاء بحسن نية 
تكون بعض  . وقد)٢١٧(من شــــــــأنه أن يردع ارتكاب أشــــــــخاص آخرين أفعالاً مماثلة في المســــــــتقبل

المشــــروعة   التدابير، مثل برامج التدريب، قائمة أصــــلاً في الدولة للمســــاعدة على منع الأفعال غير
لجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية (مثل القتل العمد أو التعذيب أو الاغتصـــــــاب). والدولة ملزمة  المتصـــــــلة 

دعيم تلك التدابير، حســـــــــبما تقتضـــــــــيه الضـــــــــرورة، لكي تمنع على وجه التحديد ارتكاب جرائم بت
الإنسانية. وهنا أيضاً تثور المسؤولية الدولية للدولة إذا تخلفت الدولة عن بذل أفضل الجهود   ضد

الممكنة لتنظيم الأجهزة الحكومية والإدارية، حســبما هو ضــروري ومناســب، لكي تمنع إلى أقصــى 
  ر ممكن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.قد
ذ الدولة الإجراءات إلى اتخا ٤من مشـــــروع المادة  ١ الفرعية (أ) من الفقرة وتشـــــير الفقرة  )١٨(

رائم ضد الإنسانية "في أي التشريعية أو الإدارية أو القضائية أو أي إجراءات أخرى فعالة لمنع الج
غطي أيضاً الأنشطة إقليم دولة ما فحسب، بل تإقليم خاضع لولايتها ". ولا تغطي هذه الصيغة 

ا في إقليم آخر خاضع لولاية الدولة. ومثلما أوضحت اللجن   ة سابقاً، فإن ذلكالتي يُضطلع 

__________ 

ان، انظر اللجنة المعنية للاطلاع على تدابير مماثلة فيما يتعلق بمنع أنواع محددة من انتهاكات حقوق الإنســــــــــــــــ  )٢١٧(
ة والدعاية، ية الفعال) بشــــــــــأن الأجهزة الوطن١٩٨٨(٦لقضــــــــــاء على التمييز ضــــــــــد المرأة، التوصــــــــــية العامة رقم 

ن  ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والأربعون، المل ،٢-١الفقر )، الفصــــــــــــل A/43/38( ٣٨حق رقم الو
لقضــاء على التمييز ضــد المرأة٧٧٠الخامس، الفقرة  بشــأن  )١٩٩٠(١٥، التوصــية العامة رقم ؛ واللجنة المعنية 

 ،لمناعة المكتســـــب (الإيدز)تجنب التمييز ضـــــد المرأة في الاســـــتراتيجيات الوطنية لاتقاء ومكافحة متلازمة نقص ا
؛ واللجنة ٤٣٨لفقرة ا، الفصــــــــل الرابع، )A/45/38( ٣٨الدورة الخامســــــــة والأربعون، الملحق رقم ، المرجع نفســــــــه

لقضـــــاء على التمييز ضـــــد المرأةالمعني  ،٩ف ضـــــد المرأة، الفقرة ) بشـــــأن العن١٩٩٢(١٩ ، التوصـــــية العامة رقمة 
لجنة حقوق الطفل، ، الفصـــــــــل الأول؛ و )A/47/38( ٣٨الدورة الســـــــــابعة والأربعون، الملحق رقم  المرجع نفســـــــــه،
، الدورة التاســـــــــعة نفســـــــــه رجعالم، ٩) بشـــــــــأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، الفقرة ٢٠٠٣(٥ التعليق العام رقم

نســـــــان، التعليق العام ، المرفق الحادي عشـــــــر؛ واللجنة المعنية بحقوق الإ)A/59/41( ٤١والخمســـــــون، الملحق رقم 
 ،المرجع نفســــــــــه، العهد الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في) بشــــــــــأن طبيعة ٢٠٠٤(٣١  رقم

ولجنة حقوق الطفل،  ، المجلد الأول، المرفق الثالث؛)A/59/40( ٤٠الدورة التاســـــــــــــــعة والخمســـــــــــــــون، الملحق رقم 
يهم خارج بلدهم المنشأ، طفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذو ) بشأن معاملة الأ٢٠٠٥(٦ التعليق العام رقم

رفق الثاني؛ ولجنة ، الم)A/61/41( ٤١الدورة الحادية والســـــــــــتون، الملحق رقم  ،المرجع نفســـــــــــه ،٦٣-٥٠  الفقرات
نصـــــري في إدارة وســــير بشـــــأن منع التمييز الع )٢٠٠٥(٣١ القضـــــاء على التمييز العنصـــــري، التوصـــــية العامة رقم

، الفصـــــــــــل )A/60/18( ١٨الدورة الســـــــــــتون، الملحق رقم  ،المرجع نفســـــــــــه، ٥  عمل نظام العدالة الجنائية، الفقرة
الانتصاف والجبر لضحا  ق في؛ وانظر أيضاً المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الح٤٦٠التاسع، الفقرة 

لدولي الإنساني، قرار الجمعية االانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون 
حترام وضمان احترام (أ) ("الالت٣ المبدأ، المرفق، ٢٠٠٥سمبر كانون الأول/دي  ١٦المؤرخ  ٦٠/١٤٧العامة  زام 

ليه في مجموعات القوانين وإعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما هو منصوص ع
من التدابير المناســــبة وغيرها  ذات الصــــلة، يشــــمل أموراً منها واجب: (أ) [أن] تتخذ التدابير التشــــريعية والإدارية

  الملائمة لمنع وقوع الانتهاكات").
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يغطي الأوضـــــــاع التي تمارس فيها الدولة الولاية بحكم الواقع حتى إن كانت تفتقر إلى   
والضم غير المشروع. ويمكن أن يشار  الولاية بحكم القانون كما في حالات التدخل والاحتلال

. ففي هذه الفتوى، بعد ميبيافي قضــــية  ]محكمة العدل الدولية[في هذا الخصــــوص إلى فتوى 
أن رأت المحكمة أن جنوب أفريقيا مســــــــــــؤولة عن إيجاد وإبقاء وضــــــــــــع أعلنت المحكمة أنه غير 

ميبيا، رأت رغم مشـــروع، وبعد أن وجدت أن على جنوب أفريقيا التزاماً بســـحب  ا من  إدار
ميبيا بحكم الواقع   .)٢١٨(ذلك أن بعض النتائج القانونية ترتبط بسيطرة جنوب أفريقيا على 

، يقع على عاتق ٤من مشــــروع المادة  ١رابعاً، بموجب التعهد المنصــــوص عليه في الفقرة   )١٩(
تباع بعض أشـــكال التعاون، ليس فقط بعضـــها مع بعض، ب ل أيضـــاً مع منظمات، الدول التزام 

مثل الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصـــــــليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصـــــــليب الأحمر 
ن تتعاون في منع الجرائم ضـــد الإنســـانية، في المقام الأول،  .والهلال الأحمر وينشـــأ واجب الدول 

 إلى أن أحد مقاصـــــــد الميثاق ، التي تشـــــــير)٢١٩(من ميثاق الأمم المتحدة ١من المادة  ٣الفقرة  من
هو "تحقيق التعاون الدولي على حل المســـــــــائل الدولية ذات الصـــــــــبغة ... الإنســـــــــانية وعلى تعزيز 
ت الأســــــاســــــية للناس جميعاً والتشــــــجيع على ذلك". وفضــــــلاً عن  احترام حقوق الإنســــــان والحر

ن يقوموا، منفردين من الميثا ٥٦و ٥٥ذلك، يتعهد جميع أعضـاء الأمم المتحدة، في المادتين  ق "
لتعاون مع الهيئة لإدراك" مقاصـــــد معينة، بما فيها "أن يشـــــيع في العالم احترام   أو مشـــــتركين، ... 

ت الأســاســية للجميع". وفيما يخص منع الجرائم ضــد الإنســانية على وجه  حقوق الإنســان والحر
بشـــأن التعاون الدولي في  ١٩٧٣م التحديد، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مبادئها لعا

رتكاب جرائم حرب وجرائم ضـــــــــد الإنســـــــــانية واعتقالهم وتســـــــــليمهم ومعاقبتهم،  تعقّب المذنبين 
لتعاون بين الدول والعمل على صــعيد الدولة من أجل منع ارتكاب جرائم  بمســؤولية عامة تتعلق 

لة ما أعلنت، مبدأ "أن تتعاون الحرب والجرائم ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية. وأعلنت الجمعية العامة، في جم
الدول بعضــــــها مع بعض، على أســــــاس ثنائي ومتعدد الأطراف، بغية وقف جرائم الحرب والجرائم 
ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية والحيلولة دون وقوعها، وتتخذ على كلا الصـــــــــــعيدين الداخلي والدولي التدابير 

  .)٢٢٠(اللازمة لهذا الغرض"
إلى أن على  ٤مشــــروع المادة من  ١الفقرة ) من ونتيجة ذلك، تشــــير الفقرة الفرعية (ب  )٢٠(

الدول التعاون بعضـــــــــــها مع بعض لمنع الجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية والتعاون مع المنظمات الحكومية 
الدولية المعنية. ويرمي مصـــطلح "المعنية" إلى بيان أن التعاون مع أي منظمة دولية حكومية بعينها 

__________ 

من مشـــــــــــاريع المواد  ١دة من شـــــــــــرح الما ١٢، المجلد الثاني (الجزء الثاني) والتصـــــــــــويب، الفقرة ٢٠٠١حولية ...   )٢١٨(
ر القانونية للجنة (تســتشــهد ا ١٩٤المتعلقة بمنع الضــرر العابر للحدود الناجم عن أنشــطة خطرة، الصــفحة  لآ

ميبيا (أفريقيا الجالمترتبة  نوبية الغربية) رغم قرار مجلس لنســـــــــــــــبة للدول على اســـــــــــــــتمرار وجود جنوب أفريقيا في 
؛ انظر أيضــاً )Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 54 para. 118())، ١٩٧٠(٢٧٦الأمن 

من مشــــــــــاريع  ٢ لمبدأا) من شــــــــــرح ٢٥( ، الفقرة٨٦، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصــــــــــفحة ٢٠٠٦حولية ... 
 Legality of theطرة؛ خالمبادئ المتعلقة بتوزيع الخســــــــــارة في حالة الضــــــــــرر العابر للحدود الناجم عن أنشــــــــــطة 

Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 242 para. 

ا" للدول بكفالة أن تحترم الأنشطةُ التي تجري ضمن "و (تشير إلى "الالتزام العام  29 لايتها القضائية وتحت سيطر
ا الوطنية").   بيئةَ الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج نطاق سيطر

 ).١٩٤٥حزيران/يونيه  ٢٦ميثاق الأمم المتحدة (سان فرانسيسكو،   )٢١٩(
رتكاب  )٢٢٠( اعتقالهم وتســـــــــــليمهم و جرائم حرب وجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية  مبادئ التعاون الدولي في تعقب المذنبين 

  .٣لفقرة ا، ١٩٧٣كانون الأول/ديسمبر   ٣) المؤرخ ٢٨-(د٣٠٧٤ومعاقبتهم، قرار الجمعية العامة 
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، وعلاقة الدولة بتلك المنظمة، والســــــــــــياق الذي ســــــــــــيتوقف على جملة أمور منها وظائف المنظمة
تنشــــــأ فيه ضــــــرورة التعاون. وفضــــــلاً عن ذلك، تنص الفقرة الفرعية (ب) على أن تتعاون الدول، 
حســــــــب الاقتضــــــــاء، مع منظمات أخرى. وتشــــــــمل هذه المنظمات المنظمات غير الحكومية التي 

 بلدان معينة. وتســـــــــــــتخدم عبارة يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في منع الجرائم ضـــــــــــــد الإنســـــــــــــانية في
"حســـــب الاقتضـــــاء" لبيان أن واجب التعاون، علاوةً على كونه ســـــياقيّ المنحى، لا يســـــري على 

  يسري على الدول والمنظمات الحكومية الدولية المعنية. تلك المنظمات بقدر ما
ي ظروف  ٤من مشروع المادة  ٢وتشير الفقرة   )٢١( استثنائية كمبرر إلى أنه لا يجوز التذرع 

وغيره من  من اتفاقية مناهضـــة التعذيب ٢من المادة  ٢للجرائم. وهذا النص مســـتوحى من الفقرة 
، لكنه نُـقّح ليناســــــب ســــــياق )٢٢١( ضــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســــــية أو اللاإنســــــانية أو المهينة

لحرب" ب ديد  عبارة "النزاع المسلح" الجرائم ضد الإنسانية. واستُعيض عن عبارة "حالة حرب أو 
. وفضـــلاً عن ذلك، اســـتُخدمت عبارة "من قبيل" للتشـــديد على ٢مثلما جرى في مشـــروع المادة 

  أن الأمثلة المقدمة لا يراد منها أن تكون حصرية.
وتوجد صــــــــــــيغة مماثلة في معاهدات أخرى تتناول الجرائم الخطيرة على المســــــــــــتوى العالمي   )٢٢(
من الاتفاقية الدولية لحماية جميع  ١من المادة  ٢لمثال، تتضـــمن الفقرة على ســـبيل افالإقليمي.   أو

ا شأن المادة )٢٢٢(صيغة مماثلة ٢٠٠٦الأشخاص من الاختفاء القسري لعام  من اتفاقية  ٥، شأ
  .)٢٢٣(البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه

ا كُ   )٢٣( سلوب يمكن وإحدى مزا هذه الصيغة فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية هي أ تبت 
ت نفســـــــــــه، تتناول ســـــــــــلوك الأطراف الفاعلة من الدول أو من غير الدول. وفي الوق على ينطبقأن 

لمنع  ل، في ســــياق الدفوع التي وليس، على ســــبيل المثاوحده الفقرة هذه المســــألة في ســــياق الالتزام 
ا في دعوى جنائية أو لأسباب أخرى من أجل نفي المسيمك   ؤولية الجنائية.ن لشخص الاحتجاج 

    ٥ المادة
  القسرية الإعادة عدم

أن  أو (ترده)أن تعيده   لا يجوز لأي دولة أن تطرد أي شـــــــــــــــخص أو  -١    
توافرت لديها  دولة أخرى، إذاالقضــــــــــائية لولاية لل خاضــــــــــعتقدمه إلى إقليم   مه أوتســــــــــلّ 

ن هذا الشـــــخص ســـــيكون في خطر التعرضوجيهأســـــباب  لجريمة  ة تدعو إلى الاعتقاد 
  ضد الإنسانية.

__________ 

ية ظروف اســــــتثنا( ٢، الفقرة ٢المادة  ،اتفاقية مناهضــــــة التعذيب  )٢٢١( ً كانت، ســــــواء أكانت "لا يجوز التذرع  ئية أ
لحرب أو عدم اســـتقرار ســـياســـي داخلي أوهذه الظروف حال ديداً  ن حالات الطوارئ مأية حالة   ة حرب أو 

  ).العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"
ي ظرف ( ٢، الفقرة ١المادة  ،الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  )٢٢٢( "لا يجوز التذرع 

نعدام الاســـــــــتقرار الســـــــــياســـــــــي  اســـــــــتثنائي كان، ســـــــــواء تعلق الأمر بحالة حرب ندلاع حرب، أو  أو التهديد 
ية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري"   ).الداخلي، أو 

)٢٢٣(  Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture،  ٥المــادة ) لا يجوز التـــذرع بوجود ظروف"
لحرب، أو حالة ت أو مثل حالة الحرب، أو التهديد  الصــــراعات الداخلية،   الحصــــار أو الطوارئ، أو الاضــــطرا

ت الدســــــــتورية، أو عدم الاســــــــتقرار الســــــــياســــــــي الداخلي، أو غير ذلك من حالات  لضــــــــما أو تعليق العمل 
  ).الطوارئ أو الكوارث العامة أو التسليم به كمبرر لجريمة التعذيب"
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 إذا كانت هذه الأســــــــــباب  تراعي الســــــــــلطات المختصــــــــــة، لتحديد ما  -٢    
بت في ذلك، في حالة الانطبا  متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما ق، وجود نمط 

تهاكات جسيمة ان ماعية لحقوق الإنسان أوالج الصارخة أو  من الانتهاكات الفادحة أو
  ة المعنية.لدولالقضائية لولاية لل الخاضعللقانون الدولي الإنساني في الإقليم 

   الشرح    
 ، تنص٤ادة انســــــــــــــجاماً مع الهدف الواســــــــــــــع المتمثل في المنع الذي تناوله مشــــــــــــــروع الم  )١(

خص إلى إقليم أي شـــعلى إرســـال أي دولة  على عدم جواز إقدام ٥من مشـــروع المادة  ١  الفقرة
ن هذا ة تدعو إلى اوجيهأســـباب  متى وجدتدولة أخرى القضـــائية لولاية اليقع ضـــمن  لاعتقاد 

 عدممبدأ كم . وعليه، يستخدم هذا الحالشخص سيكون في خطر التعرض لجريمة ضد الإنسانية
  .يةلمنع تعرض الأشخاص في ظروف معيّنة لجرائم ضد الإنسان القسرية الإعادة

كل دولة بعدم إعادة أي شـــخص إلى دولة   القســـرية الإعادة عدممبدأ يلُزمِ وبصـــفة عامة،   )٢(
ن هذا الشــخص ســيكون في خطر التعرض وجيهأســباب  أخرى متى وجدت ة تدعو إلى الاعتقاد 

للاضـــطهاد أو لأي ضـــرر محدد آخر. وقد أدُرج هذا المبدأ في معاهدات شـــتى أثناء القرن العشـــرين، 
لقانون )٢٢٤(١٩٤٩في ذلك معاهدة جنيف الرابعة لعام بما  ً في غالب الأحيان  ، لكنه يبقى مقتر

لمادة  لأخص  . )٢٢٥(١٩٥١لعام  تفاقية الخاصــــــــة بوضــــــــع اللاجئينالامن  ٣٣الدولي للاجئين، و
للاجئين، مثل  )٢٢٦(في اتفاقيات وصــــــــــــــكوك وأدُرج هذا المبدأ أيضـــــــــــــــاً  اتفاقية منظمة أخرى تعنى 

  .)٢٢٧(فريقياأالتي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في  ١٩٦٩لعام ة الإفريقية الوحد
 )٢٢٨(إزاء جميع الأجانب (ليس اللاجئين فقط) في صـــــــــــــــكوكأيضـــــــــــــــاً طبُّق هذا المبدأ و   )٣(

الميثاق الأفريقي و  )٢٢٩(١٩٦٩ومعاهدات شـــــــــــتى، مثل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنســـــــــــان لعام 

__________ 

 .٤٥اتفاقية جنيف الرابعة، المادة   )٢٢٤(
 .United Nations, Treaty Series, vol)، ١٩٥١تموز/يوليه  ٢٨اقية الخاصــــــة بوضــــــع اللاجئين (جنيف، الاتف  )٢٢٥(

189, No. 2545, p. 137, art. 33, para. 1 )" تعيده قسراً "ده [لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو تر" [
بب عرقه أو دينه أو مهددتين فيها بســــــــــ ي صــــــــــورة من الصــــــــــور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته
 )."جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية

 Cartagena Declaration on Refugees, adopted by the Colloquium on theانظر، على ســـــــــــــــبيل المثال،   )٢٢٦(

International Protection of Refugees in Central America, Mexico and Panama, Cartagena, Colombia, 

22 November 1984, conclusion 5. 

،  فريقياإاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم المظاهر الخاصـــــــــــــة بمشـــــــــــــكلات اللاجئين في   )٢٢٧(  ١٠(أديس أ
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1001, No. 14691, p. 45, art. II, para. 3)، ١٩٦٩أيلول/سبتمبر 

للجوء الإ  )٢٢٨(   ١٤) المؤرخ ٢٢-(د٢٣١٢قليمي، قرار الجمعيــة العــامــة انظر على ســـــــــــــــبيــل المثــال، الإعلان المتعلق 
ــــــ A/6716( ١٩٦٧كانون الأول/ديسمبر   Bangkok Principles on the Status and 1966)؛ والنص الختامي لـ

Treatment of Refugees ا الأربعين، الأفريق -، الذي اعتمدته المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية ية في دور
 .recommendation Noو ، المادة الثالثة؛ وتوصــــــــية مجلس أور ٢٠٠١حزيران/يونيه  ٢٤المعقودة في نيودلهي في 

R(84)1 of the Committee of Ministers to member States on the protection of persons satisfying the 

criteria in the Geneva Convention who are not formally recognised as refugeesا اللجن ة ، التي اعتمد
  .١٩٨٤كانون الثاني/يناير   ٢٥الوزارية في 

)٢٢٩(  American Convention on Human Rights, art. 22, para. 8. 



A/72/10 

75 GE.17-13796 

ذا المعنى الواســـــع في )٢٣٠(١٩٨١لعام  والشـــــعوبلحقوق الإنســـــان  لفعل، جرى تناول المبدأ  . و
. وكانت اللجنة )٢٣١( بشــــــــأن طرد الأجانب ٢٠١٤مشــــــــاريع المواد التي وضــــــــعتها اللجنة في عام 

ر حظر التعذيب والمعاملة  المعنية بحقوق الإنســــــــــان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــــــــان قد فســــــــــّ
لحقوق  ٧نية أو المهينة، المنصـــــوص عليه في المادة القاســـــية أو اللاإنســـــا من العهد الدولي الخاص 

لاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنســـــــــــان من ا ٣والمادة  )٢٣٢(١٩٦٦المدنية والســـــــــــياســـــــــــية لعام 
ت الأســاســية حتى وإن  بعدم الإعادة القســريةنه يفرض ضــمنياً التزاماً ، )٢٣٣(١٩٥٠لعام  والحر

ن ا لاتفاقيتان تنصــــان على هذا الالتزام صــــراحة. وفضــــلاً عن ذلك، كثيراً ما يرد مبدأ لم تكن ها
في معاهدات تســـــــــليم المطلوبين، بتنصـــــــــيصـــــــــها على أنه ليس في المعاهدة  عدم الإعادة القســـــــــرية

رتكاب جريمة بتســــــــــــــليم  ر على أنه يفرض التزاماً يفســــــــــــــَّ  ما إذا توفرت لدى الدولة الطرف متهم 
ن المطلوب منها ال ــاد  ـ ـ لاضطهاد المتهم دم طلب قد قُ التسليم أسباب وجيهة تدعوهــا إلى الاعتقـ

من مشـــــاريع المواد هذه  ١٣من مشـــــروع المادة  ٩رتكاب جريمة لأســـــباب محددة. وتنص الفقرة 
  .القبيلعلى حكم من هذا 

ات تتناول معاهد شـــــــاريع المواد هذه أن هذا المبدأ أدُرج فيومما يكتســـــــي أهمية خاصـــــــة لم  )٤(
التعذيب وغيره من  اتفاقية مناهضـــــــةمن  ٣جرائم محددة، كالتعذيب والاختفاء القســـــــري. فالمادة 

، على ســـــــبيل المثال، ١٩٨٤للاإنســـــــانية أو المهينة لعام ضـــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســـــــية أو ا
  تنص على ما يلي:
أن و أ (ترده) تعيدهأو  أي شـــــخص طردلا يجوز لأية دولة طرف أن ت  -١  
نه إذا توافرت لديها أســـــــــــــــباب حقيقية تدعو إلى الا ،إلى دولة أخرى هتســـــــــــــــلم عتقاد 

  .خطر التعرض للتعذيب سيكون في
 كانت هذه الأســــــــــبابذا  إلتحديد ما  ،الســــــــــلطات المختصــــــــــة يتراع  -٢  

بت متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطبا ق، وجود نمط 
  .لدولة المعنيةهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في امن الانت

 تفاقية الخاصـــــة بوضـــــع اللاجئينالاصـــــيغ هذا الحكم على نســـــق الصـــــيغة الواردة في وقد   )٥(
لكي يشــمل ســبيلاً آخر يمكن  "التســليم القســري"، لكنه أضــاف عنصــراً إضــافياً هو ١٩٥١لعام 

__________ 

نجول"( الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  )٢٣٠(  .٣، الفقرة ١٢)، المادة "ميثاق 
ئق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة التـاســـــــــــــــعـة والســـــــــــــــتون، الملحق رقم  )٢٣١( )، الفصــــــــــــــــل الرابع، A/69/10( ١٠  الو

اللون   العرق أوبســـــــــــبب  خطرلل ةمعرضـــــــــــ افيهحياته  كوندولة تإلى  أجنبيلا يجوز طرد "( ١، الفقرة )٢(  المادة
الاجتماعي   أو الإثني  أو يالأصـــــل القوم  ، أومن الآراء غيره  الرأي الســـــياســـــي أو  الدين أو اللغة أو  الجنس أو  أو
 )."الدولي ظرها القانونلغير ذلك من الأسباب التي يح وضع آخر، أو أي النسب أو الثروة أو أو

يب أو غيره من ضـــــروب ) بشـــــأن حظر التعذ١٩٩٢(٢٠التعليم العام رقم  انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــان،  )٢٣٢(
ئق الرسم، ٩المعاملة أو العقوبة القاســــــية أو اللاإنســــــانية أو المهينة، الفقرة  ية للجمعية العامة، الدورة الســــــابعة الو

لأطراف ألا تعرض يجب على الدول ا")، المرفق الســـــــــــــــادس، الفرع ألف (A/47/40( ٤٠ والأربعون، الملحق رقم
م إلى بلد آخر نتيجة الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاســـــــية أو اللاإنســـــــانية أو المهين ة لدى عود

م ق  )."سراً لتسليمهم أو طردهم أو إعاد
 Chahal v. United Kingdom, Application No. 22414/93, Judgment of 15انظر على ســـــــــــــــبيـــل المثـــال،  )٢٣٣(

November 1996, Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 1996-V, para. 80.  
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ل الشـــــــــــــــخص عن طريقـــه  قـــَ من  ١٦. وعلى نحو ممـــاثـــل، تنص المـــادة )٢٣٤(إلى دولـــة أخرىأن يُـنـْ
  على ما يلي: ٢٠٠٦لعام  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

ص لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تســـــــلم أي شـــــــخ  -١  
ن هذا الشخص هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد  كانتإلى أي دولة أخرى إذا  

  سيقع ضحية للاختفاء القسري.
 للتحقق من وجود مثل هذه الأســـــــباب، تراعي الســـــــلطات المختصـــــــة  -٢  

بتة من  جميع الاعتبارات ذات الصـــــــــــــلة، بما في ذلك، عند الاقتضـــــــــــــاء، وجود حالات
لقانون الإنســـاني وق الإنســـان أو االانتهاك المنهجي الجســـيم أو الصـــارخ أو الجماعي لحق

  الدولي في الدولة المعنية.
لنص الأخير. اعلى منوال هذا  ٥ورأت اللجنة أن من المناسب أن تصوغ مشروع المادة   )٦(

ل ما هو الحال في اتفاقيات يركّز، مث ٥من مشــروع المادة  ١وإذا كان التزام الدولة في إطار الفقرة 
م ما يخل خص للجرائم ضــــــد الإنســــــانية، فليس في هذا الحكســــــابقة، على تجنب تعريض أي شــــــ

القانون الدولي العرفي  لالتزامات الأخرى الواقعة على عاتق الدولة والناشـــــــــــــــئة عن المعاهدات أو
  فيما يتعلق بعدم الإبعاد القسري.

على أنه لا يجوز لأي دولة أن ترســـل شـــخصـــاً إلى  ٥من مشـــروع المادة  ١وتنص الفقرة   )٧(
ن هذا الشــــخص ســــيكون في إذا توافرت لديها أســــباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد "أخرى دولة 
. وقد تناول هذا المعيار خبراء من هيئات معاهدات شـــــــتى التعرض لجريمة ضـــــــد الإنســـــــانية "خطر

وتناولته محاكم دولية. فعلى ســــــبيل المثال، قالت لجنة مناهضــــــة التعذيب، لدى النظر في بلاغات 
أو  اتفاقية مناهضــــــــــــــة التعذيب وغيره من ضــــــــــــــروب المعاملةمن  ٣لة انتهكت المادة تزعم أن الدو 

موجودة إذا كان  "الأســــباب الوجيهة"، إن ١٩٨٤لعام  العقوبة القاســــية أو اللاإنســــانية أو المهينة
. ولتقرير ما إذا كان هذا الخطر )٢٣٥(خطر التعرض للتعذيب شـــــخصـــــياً وحاضـــــراً ومتوقعاً وحقيقياً 

، مع "تتجاوز مجرد النظرية أو الشــــــــك"ب تقييم خطر التعرض للتعذيب على أســــــــس موجوداً، يج
  .)٢٣٦("أن يفي هذا الخطر بمعيار رجحان وقوعهلا يتحتم "أنه 

__________ 

 the Charter of Fundamental Rights of the European Union, adopted in Nice onيوجد حكم مماثل في   )٢٣٤(

7 December 2000, Official Journal of the European Communities, No. C 364, 18 December 2000, 

p. 1, art. 19, para. 2 )"يها خطراً حقيقياً يعرضـه لا يجوز إبعاد أي إنســان أو طرده أو تســليمه إلى دولة يواجه ف
 .)."لمهينةاغيرهما من المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو لعقوبة الإعدام، أو للتعذيب أو ل

، الآراء المعتمدة ٢٥٨/٢٠٠٤، البلاغ رقم دادار ضــــــــد كنداانظر على ســــــــبيل المثال، لجنة مناهضــــــــة التعذيب،   )٢٣٥(
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحاد، ٢٠٠٥تشــــــرين الثاني/نوفمبر  ٢٣ في  ٤٤ية والســــــتون، الملحق رقم الو
)A/61/44لبلاغ ا، ن. س. ضــــــــــــد ســــــــــــويســــــــــــرا؛ و٤-٨، الفقرة ٢٤١ألف، الصــــــــــــفحة  )، المرفق الثامن، الفرع

ر/مايو  ٦، الآراء المعتمدة في ٣٥٦/٢٠٠٨  رقم ســـــــة والســـــــتون، الملحق الدورة الخام المرجع نفســـــــه، ،٢٠١٠أ
 .٣-٧، الفقرة ٣٣٥)، المرفق الثامن، الفرع ألف، الصفحة A/65/44( ٤٤ رقم

ن ٣) بشــــــــــأن تنفيذ المادة ١٩٩٧( ١انظر أيضــــــــــاً لجنة مناهضــــــــــة التعذيب، التعليق العام رقم   )٢٣٦( ئق ، ٧و ٦، الفقر الو
. ووافقت ٥٢لتاســـع، الصـــفحة ا)، المرفق A/53/44( ٤٤ون، الملحق رقم الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمســـ

على  ٢٠١٦و ٢٠١٥ عامي فيلجنة مناهضة التعذيب، في دورتيها الخامسة والخمسين والثامنة والخمسين المعقودتين 
 ٢٠١٧شــــــباط/فبراير  ٢لمؤرخ الاطلاع على مشــــــروع النص المعدل ا. ويمكن ١التوالي، على مراجعة التعليق العام رقم 

)CAT/C/60/R.2 على الموقع (www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CAT/GCArticle3/CAT-C-GC-1.pdf .
، الآراء المعتمدة ٢٠٣/٢٠٠٢، البلاغ رقم أ.ر. ضـــد هولنداانظر أيضـــاً، على ســـبيل المثال، لجنة مناهضـــة التعذيب، 

)، المرفق A/59/44( ٤٤ مرق الملحق والخمســــون، التاســــعة الدورة ،المرجع نفســــه، ٢٠٠٣تشــــرين الثاني/نوفمبر  ١٤في 
 .٣-٧السابع، الفرع ألف، الفقرة 
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ا للدول، أن الدولة ملزمة   )٨( بعدم "وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــــــــــــان، في توجيها
ية طريقة أخر  ى من إقليمها عندما توجد أســـباب تســـليم أو ترحيل أو طرد أو نقل أي شـــخص 

حتمال إصابة ذلك الشخص بضرر يتعذر إصلاحه، على نحو ما يرد   وجيهة تدعو إلى الاعتقاد 
من العهد، ســــــــــواء في البلد المتوخى نقله إليه أو في أي بلد قد يتم نقله إليه في  ٧و ٦في المادتين 
عنية بحقوق الإنســـــــــان إلى أنه . ولدى تفســـــــــير هذا المعيار، خلصـــــــــت اللجنة الم)٢٣٧("وقت لاحق

لطردهم، لخطر حقيقي  "نتيجــةً حتميــةً ومتوقعــةً "يتعين على الــدول الامتنــاع عن تعريض الأفراد، 
دت كــذلــك أن معرفــة مــدى وجود هــذا )٢٣٨(تنُتهــك فيــه حقوقهم المكفولــة بموجــب العهــد . وأكــّ

ســـــــلطات  "ينبغي أن تعرفهاالمعلومات التي كانت تعرفها أو كان في ضـــــــوء "الخطر يجب أن تتقرر 
دليلاً على التعذيب الفعلي الذي حدث لاحقاً رغم أن "ولا تتطلب  طرد،ال الدولة الطرف عند

لأحداث التالية ترتبط بتقييم الخطر الأول   .)٢٣٩("المعلومات المتعلقة 
ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــــــــــان أن الدولة تكون ملزمة متى وجدت أســــــــــــباب   )٩(

ــنافى مع المادة لم يعرضه اً حقيقي اً خطر  سيواجهن الشخص تدعو للاعتقاد وجيهة  ــتـ من  ٣عاملة تـ
ت الأســــــاســــــية . ولدى تطبيق )٢٤٠(١٩٥٠لعام  الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنســــــان والحر

من إرســـــال شـــــخص إلى البلد  "النتائج المتوقعة"هذا المعيار القانوني، يجب على الدول أن تبحث 
غير كافٍ، فمن الضــــــــــروري إثبات أن التعرض  "مجرد الاحتمال". وإذا كان )٢٤١( يســــــــــتقبله الذي

. وشــــــددت المحكمة الأوروبية )٢٤٢("أكثر ترجيحاً من احتمال أن يكون مســــــتبعداً "لســــــوء المعاملة 
لحقوق الإنســـــــــــــــــان على أن البحـــث لإقـــامـــة الـــدليـــل على وجود خطر حقيقي يجـــب أن يكون 

. ورأت فضـــلاً عن ذلك، على غرار اللجنة المعنية بحقوق الإنســـان، أن الدليل على )٢٤٣("صـــارماً "
معروفة أو كان ينبغي أن تكون معروفة يجب تقييمه ابتداءً إزاء الوقائع التي كانت "وجود الخطر 

__________ 

ئق، ١٢، الفقرة ٣١ق الإنسان، التعليق العام رقم اللجنة المعنية بحقو   )٢٣٧(  التاسعة الدورة العامة، جمعيةلل ةالرسمي الو
 )، المجلد الأول، المرفق الثالث.A/59/40( ٤٠ رقم الملحق والخمسون،

، ٤٦٩/١٩٩١لبلاغ رقم ا، كندا  ضـــدتنغ  شـــيتاانظر أيضـــاً، على ســـبيل المثال، اللجنة المعنية بحقوق الإنســـان،   )٢٣٨(
ئق، ١٩٩٣تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر  ٥الآراء المعتمدة في   والأربعون، التاســــــــــعة الدورة ،العامة للجمعية الرسمية الو

 ضــــــــــد.ر.ي. أ(أ)؛ و١-١٥)، المجلد الثاني، المرفق التاســــــــــع، الفرع جيم جيم، الفقرة A/49/40( ٤٠ رقم الملحق
 ٤٠ الملحق رقم فســـــــه،نالمرجع ، ١٩٩٧تموز/يوليه  ٢٨، الآراء المعتمدة في ٦٩٢/١٩٩٦، البلاغ رقم أســـــــتراليا

)A/52/40 البلاغ احميـــــدة ضــــــــــــــــــــد كنـــــد؛ و١٤-٦)، المجلـــــد الثـــــاني، المرفق الســــــــــــــــــــادس، الفرع راء، الفقرة ،
مســــــــــة والســــــــــتون، الدورة الخا نفســــــــــه، المرجع، ٢٠١٠آذار/مارس  ١٨، الآراء المعتمدة في ١٥٤٤/٢٠٠٧  رقم

ء، الفقرة A/65/40( ٤٠ الملحق رقم  .٧-٨)، المجلد الثاني، المرفق الخامس، الفرع 
، البلاغ زســــــــــتانقيرغي ضــــــــــدوآخرون  ماكســــــــــودوفالإنســــــــــان،  انظر، على ســــــــــبيل المثال، اللجنة المعنية بحقوق  )٢٣٩(

 ١٦، الآراء المـــــعـــــتـــــمــــــــدة في ١٤٧٧/٢٠٠٦، و١٤٧٦/٢٠٠٦، و١٤٦٢/٢٠٠٦، و١٤٦١/٢٠٠٦  رقـــــم
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والســــــــــتون، الم، ٢٠٠٨تموز/يوليه  )، المجلد A/63/40( ٤٠ لحق رقمالو

ء، الفقرة   .٤-١٢الثاني، المرفق الخامس، الفرع 
 Soering v. United Kingdom, Application No. 14038/88, Judgment of 7 Julyانظر، على ســـبيل المثال،   )٢٤٠(

1989, European Court of Human Rights, Series A, vol. 161, para. 88؛ وChahal v. United Kingdom 
 .٧٤أعلاه)، الفقرة  ٢٣٣(انظر الحاشية 

 ,Saadi v. Italy, Application No. 37201/06, Judgment of 28 February 2008 انظر، على ســــــــبيل المثال،  )٢٤١(

Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2008-II, para. 130. 
ن   )٢٤٢(  .١٤٠و ١٣١المرجع السابق، الفقر

 .١٢٨المرجع نفسه، الفقرة   )٢٤٣(
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فت لاحقاً )٢٤٤("الطرد عندللدولة المتعاقدة  ، وإن كان من الممكن أخذ المعلومات التي تكشـــــــــــــــّ
  .)٢٤٥(بارالاعت بعين

جميع الاعتبــارات ذات "الــدول راعي على أن ت ٥من مشـــــــــــــــروع المــادة  ٢وتنص الفقرة   )١٠(
موجودة. وتشـــــــــمل هذه  ١لدى تقرير ما إذا كانت الأســـــــــباب الوجيهة لأغراض الفقرة  "الصـــــــــلة

بت من الانتهاكات الفادحة أو"الاعتبارات، على سبيل المثال لا الحصر،  الصارخة  وجود نمط 
انتهاكات جســـــــــيمة للقانون الدولي الإنســـــــــاني في الإقليم الواقع   ماعية لحقوق الإنســـــــــان أوالج  أو

لفعل، هناك اعتبارات شتى يمكن أن تكون ذات صلة. "لدولة المعنيةالقضائية لولاية الضمن  . و
لحقوق المدنية  وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــــــــــان، لدى تفســـــــــــــير العهد الدولي الخاص 

ت "، أنه ينبغي النظر في جميع العوامل ذات الصـــــلة، وأن ١٩٦٦اســـــية لعام والســـــي وجود ضـــــما
ومحتواها ووجود آليات الإنفاذ وتطبيق هذه الآليات هي كلها عناصــــــــر وجيهة تتيح بصــــــــفة عامة 

. ووضـــــــــــــــعت لجنة )٢٤٦("تحديد مدى وجود خطر حقيقي واقعي للتعرض لمعاملة ســـــــــــــــيئة محظورة
اتفاقية مناهضــــــــــــة التعذيب وغيره من ضــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة مناهضــــــــــــة التعذيب، لأغراض 

 تقيّمهاأن يتعين ، قائمة غير حصرية بسبعة عناصر ١٩٨٤للاإنسانية أو المهينة لعام القاسية أو ا
  .)٢٤٧(لدى تقرير ما إذا كانت العودة جائزةفي كل حالة على حدة الدولة الطرف 

 بعدمالخاصــــة بوضــــع اللاجئين على اســــتثناءات من الالتزام  ١٩٥١اتفاقية عام  وتحتوي  )١١(
ديداً جســـيماً  القســـري الإبعاد لعودة حين يكون الشـــخص قد ارتكب جريمة أو يمثل  للســـماح 

 ذا الالتزام معتبرةً  الاستثناءات، ذه الحين ذلك منذ خذ لم المعاهدات أن بيد. )٢٤٨(على الأمن
 في الاســـــــــــتثناءات هذه من أيٍّ  إدراج عدم المناســـــــــــب من أن اللجنة واعتبرت. )٢٤٩(مطلقة طبيعة
  .٥ المادة مشروع
__________ 

 .١٣٣المرجع نفسه، الفقرة   )٢٤٤(
 .El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, Application Noانظر، على ســـــــبيل المثال،   )٢٤٥(

39630/09, Judgment of 13 December 2012, Grand Chamber, European Court of Human Rights, 

ECHR 2012-VI, para. 214. 
 .٤-١٢رة أعلاه)، الفق ٢٣٩(انظر الحاشية  ماكسودوف ضد قيرغيزستانانظر، على سبيل المثال،   )٢٤٦(
ر التالية: (أ) هل الدولة عناصـــــــــــ. وتحتوى القائمة على ال٨، الفقرة ١لجنة مناهضـــــــــــة التعذيب، التعليق العام رقم   )٢٤٧(

بت من الانتهاكات ا دليل على وجود نمط  الجســيمة أو الصــارخة أو  المعنية واحدة من الدول التي يوجد بشــأ
ام به أو حرّض الجماعية لحقوق الإنســــــان؟؛ (ب) هل تعرّض الشــــــخص في الماضــــــي لتعذيب أو ســــــوء معاملة ق

ج) هل يوجد أو أي شـــخص آخر يتصـــرف بصـــفته الرسمية؟؛ ( عليه أو وافق عليه أو ســـكت عنه موظف رسمي
ن الشــــــخص قد تعرض للتعذيب أو لســــــوء المع املة في الماضــــــي؟؛ دليل طبي أو دليل مســــــتقل آخر يؤيد الزعم 

اط ســــياســــي أو غيره هل تغيرّت حالة حقوق الإنســــان في الدولة المعنية؟؛ (ه) هل انخرط الشــــخص في نشــــ  (د)
ب؟؛ (و) هل يوجد دليل لمعنية مما يجعله معرضـــــــــــــــا للغاية لاحتمال مواجهة خطر التعذيداخل أو خارج الدولة ا

 في شكواه؟. على صدقية الشخص؟؛ (ز) هل توجد أية أوجه عدم اتساق في الوقائع التي ساقها الشخص
 .٢، الفقرة ٣٣الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المادة   )٢٤٨(
 Othman؛ و٤-١٢ة أعلاه)، الفقر  ٢٣٩(انظر الحاشـــية  ضـــد قيرغيزســـتان ماكســـودوفانظر، على ســـبيل المثال،   )٢٤٩(

(Abu Qatada) v. United Kingdom, Application No. 8139/09, Judgment of 17 January 2012, Fourth 

Section, European Court of Human Rights, ECHR 2012-I, para. 185 ييز ضـــــــد الســـــــويد؛ بيا  ، البلاغ و
ئق الرسميــة للجمعيــة ، ١٩٩٧نيســــــــــــــــان/أبريــل  ٢٨، الآراء المعتمــدة في ٣٩/١٩٩٦  رقم لعــامــة، الــدورة الثــانيــة االو

ء )، A/52/44( ٤٤ والخمســــــون، الملحق رقم الصــــــمدوف وآخرون وعبد؛ ٥-١٤، الفقرة ٤المرفق الخامس، الفرع 
الدورة  رجع نفســـــــــه،الم، ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١، الآراء المعتمدة في ٤٤٤/٢٠١٠، البلاغ رقم ضـــــــــد قيرغيزســـــــــتان

 .٧-١٣، الفقرة ٥٣٠ع عشر، الفرع ألف، الصفحة )، المرفق الرابA/67/44( ٤٤ السابعة والستون، الملحق رقم
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    ٦ المادة
  التجريم بموجب القانون الوطني

الإنســــانية  تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضــــمان اعتبار الجرائم ضــــد  -١  
ا الجنائي.    جرائم في قانو

تالية جرائم في تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان اعتبار الأفعال ال  -٢  
ا الجنائي:    قانو

  ارتكاب جريمة ضد الإنسانية؛   (أ)  
  والشروع في ارتكاب هذه الجريمة؛   (ب)  
رتكـــاب هـــذه الجريمـــة أو  (ج)   ـــا، أو  والأمر  الحـــث   لشـــــــــــــــروع في ارتكـــا

ي طريقة المســـــــــــــــاهمة   المســـــــــــــــاعدة أو ك، أوالتحريض على ذل  الإعانة أو  الحض أو  أو
  أخرى في ذلك. 

ي جرائم في يل  تتخذ كل دولة أيضــــاً التدابير اللازمة لضــــمان اعتبار ما  -٣  
ا الجنائي:    قانو

عمال القائد   يتحمل القائد العسكري أو  (أ)   الشخص الذي يقوم فعلياً 
لتي ترتكبها قوات تخضــع لإمرته العســكري المســؤولية الجنائية عن الجرائم ضــد الإنســانية ا

تخضـــع لســـلطته وســـيطرته الفعليتين، حســـب الحالة، نتيجة لعدم   وســـيطرته الفعليتين، أو
  ممارسة سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة، إذا: 

يفترض أن  الشــــــــــــخص قد علم، أو كان ذلك القائد العســــــــــــكري أو '١'
وات يعلم، بســـــــــــــــبب الظروف الســـــــــــــــائدة في ذلك الحين، أن هذه الق

ا؛  ترتكب هذه الجرائم أو  توشك على ارتكا

الشــــــــخص جميع التدابير اللازمة   ولم يتخذ ذلك القائد العســــــــكري أو '٢'
لعرض   قمع ارتكاب هذه الجرائم أو  والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو

  المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة. 
فيما يتصـــــــــــــــل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصـــــــــــــــفها في الفقرة   (ب)  

الفرعية (أ)، يتحمل الرئيس المســـــــؤولية الجنائية عن الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية التي يرتكبها 
مرؤوســون يخضــعون لســلطته وســيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارســة ســيطرته على هؤلاء 

  المرؤوسين ممارسة سليمة، إذا: 
يوشـــــــكون   يس قد علم أن مرؤوســـــــيه يرتكبون هذه الجرائم أوكان الرئ '١'

ا أو  تجاهل عن وعي معلومات تشير إلى ذلك بوضوح؛   على ارتكا

نشطة تندرج في إطار مسؤولية الرئيس وسيطرته الفعليتين؛  '٢'  وتعلقت الجرائم 

ولم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود ســــلطته لمنع  '٣'
لعرض المســـــــــــــــألة على الســـــــــــــــلطـات   تكـاب هذه الجرائم أوقمع ار   أو

  المختصة للتحقيق والمقاضاة. 



A/72/10 

GE.17-13796 80 

حدى إارتكاب  اعتبار عدم لضـــــــــــــمانتتخذ كل دولة التدابير اللازمة   -٤  
 أكا رئيس، سواءٌ   أو لأمر من حكومة الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا امتثالاً 

ا فيالمسؤولية الجنائية  من المرؤوس لإعفاء عذراً ، ينمدني  أم ينعسكري   . الجنائي قانو
رت  -٥   كــاب تتخــذ كــل دولــة التــدابير اللازمــة لتضـــــــــــــــمن عــدم الاعتــداد 

عتباره إحدى الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا من شخص يتقلد منصب اً رسمياً 
ا الجنائي.  عذراً للإعفاء من المسؤولية الجنائية في قانو

لمشـــــــار اعدم ســـــــقوط الجرائم  لضـــــــمانخذ كل دولة التدابير اللازمة تت  -٦  
ا الجنائي.  لتقادم في قانو   إليها في مشروع المادة هذا 

ائم المشـــــــــــار المعاقبة على الجر  لضـــــــــــمانتتخذ كل دولة التدابير اللازمة   -٧  
خ ا الجنائي  ت ملائمة في قانو ار طابعها ذ في الاعتبإليها في مشــروع المادة هذا بعقو

  الجسيم.
ا الوطني، تدابير حسـب  -٨   حكام قانو الاقتضـاء  تتخذ كل دولة، رهناً 

ا في مشـــــــروع من أجل تحديد مســـــــؤولية الأشـــــــخاص الاعتباريين عن الجرائم المشـــــــار إليه
لمبادئ القانونية للدولة، قد تكون مســــــــؤولية ا لأشــــــــخاص الاعتباريين المادة هذا. ورهناً 

  إدارية.  دنية أوم هذه جنائية أو

  الشرح    
ا التدابير المختلفة التي يجب على كل دولة اتخا ٦  يحدد مشــــــروع المادة  )١( ذها في إطار قانو

 أشكال معينة منلاستبعاد الجنائي لضمان اعتبار الجرائم ضد الإنسانية داخلةً في عداد الجرائم، و 
لطابع الخطير لهذه ة تتناســـب مع التقادم، وللنص على جزاءات ملائم ســـقوطها  دفاع عنها أوال

شـــــــــــاريع المواد اللاحقة لمبد من اتخاذ تدابير من هذا النوع من أجل التطبيق الســـــــــــليم  الجرائم. ولا
م تلك  قامة وممارسة الاختصاص على الأشخاص المدَّعى ارتكا   لجرائم.االمتعلقة 

  ئي الوطنيضمان اعتبار "الجرائم ضد الإنسانية" جرائم في القانون الجنا    
همية معاقبة الأفراد لقيامهم، في جملة  نورنبرغســـــــــــــلّمت المحكمة العســـــــــــــكرية الدولية في   )٢(

رتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك عندما ذكرت أن "الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي  أمور، 
ت مجردة، ولا  إنمــا يرتكبهــا أفراد، لا بمعــاقبــة الأفراد  إلايمكن إنفــاذ أحكــام القــانون الــدولي   كيــا

ـــا في النظـــام )٢٥٠(الـــذين يرتكبون تلـــك الجرائم" . وقـــد جـــاء في مبـــادئ القـــانون الـــدولي المعترف 
ا اللجنة في عام وفي نورنبرغالأساسي لمحكمة  ، أن ١٩٥٠  حكم المحكمة، وهي المبادئ التي أعد

"أي شـــــخص يرتكب فعلاً من الأفعال التي تشـــــكل جريمة بموجب القانون الدولي يكون مســـــؤولاً 
وتنص ديباجة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم . )٢٥١(عن هذا الفعل وعرضـــــــــــــــةً للعقوبة"

... الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  ــــــعلى أن "المعاقبة الفعالة ل ١٩٦٨ رتكبة ضد الإنسانية لعامالم
ت الأســـــاســـــية وتشـــــجيع  عنصـــــر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنســـــان والحر

__________ 

)٢٥٠(  Judgment of 30 September 1946  انظر الحاشية)٤٦٦أعلاه)، الصفحة  ٢٩. 
)٢٥١(  Yearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 374, para. 97 (Principle 1) .  
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الثقة وتوطيد التعاون بين الشـــــــــــعوب وتعزيز الســـــــــــلام والأمن الدوليين". وتؤكد ديباجة نظام روما 
ســــــره يجب ألا على ١٩٩٨الأســــــاســــــي لعام  تمر  أن "أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي 

دون عقاب وأنه يجب ضـــــــــــــمان مقاضـــــــــــــاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتُخذ على 
  الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي". 

نص في نظامها الوطني وقد اعتمد كثير من الدول قوانين بشــــأن الجرائم ضــــد الإنســــانية ت  )٣(
، بصورة خاصة، مصدر ١٩٩٨على المقاضاة بشأن هذه الجرائم. وكان نظام روما الأساسي لعام 

لجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية والتي تعرِّف هذه   أو إلهام لســـــــنّ  تنقيح عدد من القوانين الوطنية المتعلقة 
من نظام  ٧  وص عليه في المادةمماثلة جداً لتعريف هذه الجريمة المنصــــــــــــ  الجرائم بتعاريف مطابقة أو

الوقت نفسه، اعتمد كثير من الدول قوانين وطنية تختلف، في بعض الأحيان  روما الأساسي. وفي
تعتمد دول أخرى   . وعلاوة على ذلك، لم٧  اختلافاً كبيراً، عن التعريف المنصــــوص عليه في المادة

يكون لدى هذه الدول قوانين  ام مع ذلك أي قانون وطني بشــــأن الجرائم ضــــد الإنســــانية. وعادة
خر على كثير من الأفعال الفردية التي ربما تشـــــكل، بشـــــكل  المعاقبةجنائية وطنية تنص على  أو 

. )٢٥٢(الاغتصــــاب  التعذيب أو في ظل ظروف معينة، جرائم ضــــد الإنســــانية، مثل القتل العمد أو
، وقد تحُول هذه الثغرة دون تجرّمِ هذه الدول الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية بصـــــــفتها هذه ومع ذلك، لم

م تتناسب مع خطورة الجريمة. مقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذا السلوك، بما ت    في ذلك إنزال عقو
لاإنسانية ال العقوبة القاسية أو أما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  )٤(
أن "تضمن كل دولة طرف أن تكون على  ٤  من المادة ١  فتنص في الفقرة ١٩٨٤  المهينة لعام  أو

ا الجنائي" . وقد شــــــدَّدت لجنة مناهضــــــة التعذيب )٢٥٣(جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانو
ــذا الالتزام بغيــة تجنــّب التبــاينــات المحتملــة بين تعريف هــذه الجريمــة كمــا يرد في   على أهميــة الوفــاء 

  يرد في القانون الوطني: الاتفاقية وتعريفها كما
دي التنــاقضــــــــــــــــات الخطيرة بين التعريف المحــدد في الاتفــاقيــة وذلــك الوارد في وتؤ   

محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب. ورغم أن  القانون الداخلي إلى ثغرات فعلية أو
الصـــــــــــيغة المســـــــــــتخدمة لتعريف التعذيب قد تكون في بعض الحالات مماثلة للصـــــــــــيغة التي 

لتفســـير القضـــائي،  د يقُيَّد بموجب القانون الداخلي أوتســـتخدمها الاتفاقية، فإن المعنى ق
لتالي تدعو اللجنة كل دولة من الدول الأطراف إلى ضمان التزام جميع أجهزة حكومتها  و

  .)٢٥٤(لتعريف المنصوص عليه في الاتفاقية لغرض تحديد التزامات الدولة
__________ 

 Prosecutor v. Gbagbo, Case No. ICC-02/11-01/12 OA, Judgment on the appeal of Côte d’Ivoireانظر  )٢٥٢(

against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 December 2014 entitled “Decision on Côte 

d’Ivoire’s challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo”, 27 May 2015, Appeals 

Chamber, International Criminal Court  خلصــــــــــت المحكمة إلى أن المحاكمة الوطنية على الجرائم العادية في)
من الدولة لا تســــتند من حيث  ت المســــلحة والمســــاس  القانون الداخلي كجرائم تكدير الســــلام وتنظيم العصــــا

ا ضــد الإنســانية كجرائم القتل العمد والاغتصــاب  الجوهر إلى نفس الســلوك المعني في حالة الجرائم المدعى ارتكا
  وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية والاضطهاد).

  .١ الفقرة ،٤، المادة اتفاقية مناهضة التعذيب  )٢٥٣(
ئقانظر أيضــــــــــاً: لجنة مناهضــــــــــة التعذيب، و )؛ ٢٠٠٧(٢  انظر لجنة مناهضــــــــــة التعذيب، التعليق العام رقم  )٢٥٤(  الرسمية الو

)، الفصـــل الثالث، النظر في التقارير المقدمة من A/58/44( ٤٤  الدورة الثامنة والخمســـون، الملحق رقم، العامة للجمعية
  .١٣٠  (أ)، وبلجيكا، الفقرة١١٥  من الاتفاقية، سلوفينيا، الفقرة ١٩  الدول الأطراف بموجب المادة
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لجرائم  وللمســاعدة على تجنّب هذه الثغرات فيما  )٥(  ١  ، تنص الفقرةضــد الإنســانيةيتعلق 
الجرائم ضـد الإنسـانية  على أن تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضـمان اعتبار ٦  من مشـروع المادة

ا الجنائي. ثم إن الفقرتين ه) (الل ٦  من مشروع المادة ٣و ٢  جرائم في قانو تين ترد مناقشتهما أد
ن تجرَّم طرُقاً معينة قد  وســـــــــــــــيلة لارتكاب  يتخذها أشـــــــــــــــخاص طبيعيونتلُزمان الدولة كذلك 

  الجرائم. هذه
لنظر إلى ورود تعريف لمصــطلح "الجرائم ضــد الإنســانية" في الفقرات  )٦( من  ٣  إلى ١ من و

وجوب اعتبار  ٦  ادةمن مشــروع الم ١  ، يتطلب الالتزام المنصــوص عليه في الفقرة٣  مشــروع المادة
نما قد يحدث في بعض الجرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية جرائم في القوانين الجنائية الوطنية للدولة. وبي

 لكي تؤُخذ في ،٣ من مشـــــــروع المادة ٣  إلى ١ ت خروج عن الصـــــــيغة المحددة للفقرات منالحالا
ا أي دولة   الحســـــــبان المســـــــائل المصـــــــطلحية أو ينبغي أن   عينها، لابالمســـــــائل الأخرى التي تنفرد 

نى الجرائم ضـــــــــــــد تغييرات تحيد بدرجة كبيرة عن مع تُســـــــــــــفر حالات الخروج هذه عن تقييدات أو
ن مصطلح "الجرائم . بيد أ٣  من مشروع المادة ٣  إلى ١ ب تعريفها في الفقرات منالإنسانية حس

يشــمل شــرط "عدم  ) لا(وفي مشــاريع المواد التالية ٦  ضــد الإنســانية" المســتخدم في مشــروع المادة
مكانية وجود . وبينما يعترف هذا الشـــــــــــــ٣ من مشـــــــــــــروع المادة ٤ الإخلال" الوارد في الفقرة رط 

طني، فلأغراض و قانون  صــطلح "الجرائم ضــد الإنســانية" يرد في أي صــك دولي أوتعريف أوســع لم
 ٣ إلى ١ لفقرات منمشــــاريع المواد هذه ينحصــــر تعريف "الجرائم ضــــد الإنســــانية" في ما ورد في ا

  . ٣ من مشروع المادة
في مجالات القانون الدولي الإنســـــــــــــــاني وحقوق الإنســـــــــــــــان  المبرمةوكثير من المعاهدات   )٧(
قانون الجنائي الدولي، مثل اتفاقية مناهضــــــــــــــة التعذيب وغيره من ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة وال

، تتطلب أن تكفل الدولة الطرف اعتبار الســـــلوك ١٩٨٤ لعامالقاســـــية أو اللاإنســـــانية أو المهينة 
ا الوطني، وإن كانت صــيغة هذا الالتز   المحظور "جريمة" أو ام على فعلاً "معاقبَاً عليه" بموجب قانو
دة الجمـــاعيـــة )٢٥٥(وجـــه الـــدقـــة متبـــاينـــة . وتحتوي بعض المعـــاهـــدات، مثـــل اتفـــاقيـــة منع جريمـــة الإ

__________ 

ول/ كـانون الأ  ١٦  انظر، على ســــــــــــــبيــل المثــال: اتفــاقيــة قمع الاســــــــــــــتيلاء غير المشــــــــــــــروع على الطــائرات (لاهـاي،  )٢٥٥(
ائم ؛ واتفاقية منع الجر United Nations, Treaty Series, vol. 860, No. 12325, p. 105, art. 2) ١٩٧٠ ديســــــمبر

 ،٢ المادة ،المعاقبة عليهام الموظفون الدبلوماســــــــــــيون، و المرتكبة ضــــــــــــد الأشــــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيه
-Inter؛ و٤  لتعذيب، المادةا؛ واتفاقية مناهضـــــــــــــــة ٢ المادة ،والاتفاقية الدولية لمناهضـــــــــــــــة أخذ الرهائن ؛٢  الفقرة

American Convention to Prevent and Punish Torture, art. 6؛ واتفاقية ســـــــــــــــلامة موظفي الأمم المتحدة 
ـــا، المـــادة  والأفراد  Inter-American Convention on Forced Disappearance of؛ و٢ الفقرة ،٩المرتبطين 

Persons, art. III لقنابل، المادة تمويل الاتفاقية الدولية لقمع و ؛ ٤؛ والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 
 ،United Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38349)، ١٩٩٩كانون الأول/ديسمبر   ٩الإرهاب (نيويورك، 

 Organization of African Unity (OAU) Convention on the Prevention and؛ و٤ المادة، ١٩٧ الصـــــــــفحة

Combating of Terrorism (Algiers, 14 July 1999), ibid., vol. 2219, No. 39464, p. 179, art. 2 ؛ وبروتوكول
لأشــــخاص، وبخاصــــة النســــاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمنع وقمع ومعاقبة  مم المتحدة لمكافحة الجريمة الاتجار 

، ٧  ص من الاختفاء القسري، المادة؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخا١ الفقرة ،٥  المنظمة عبر الوطنية المادة
 Association of Southeast Asian Nations Convention on Counter Terrorism (Cebu, 13؛ و١ الـــــفـــــقـــــرة

January 2007), art. IX, para. 1, in International Instruments related to the Prevention and Suppression 

of International Terrorism, United Nations publication, Sales No. E.08.V.2 (New York, 2008), p. 336 .(  
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، على التزام يقضــــــــي بســــــــن )٢٥٧(١٩٤٩  واتفاقيات جنيف لعام )٢٥٦(١٩٤٨  والمعاقبة عليها لعام
لمعاهدات الأحدث عهداً، مثل اتفاقية  من"تشــــريعات"، ولكن اللجنة رأت أن  الملائم الاهتداء 

من ضـــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســـــــــــــية أو اللاإنســـــــــــــانية أو المهينة  وغيرهناهضـــــــــــــة التعذيب م
  .٦ من مشروع المادة ١ ، كنموذج في صياغة الفقرة١٩٨٤  لعام

ا أو ارتكاب جريمة ضد الإنسانية أو     االمسا المساعدة أو  الشروع في ارتكا   همة في ارتكا
زمة لضــــمان أن على أن تتخذ كل دولة التدابير اللا ٦  من مشــــروع المادة ٢ تنص الفقرة  )٨(

رتكاب جرائم تجُرَّم في القانون الوطني تصــــــــرّفات معينة قد يقوم أشــــــــخاص طبيعيون عن طر  يقها 
الشروع في ارتكاب و ضد الإنسانية، وهذه التصرفات هي تحديداً: ارتكاب جريمة ضد الإنسانية؛ 

رتكاب هذه الجريم التحريض على ذلك،  والإعانة أ الحض أو الحث أو ة أوهذه الجريمة؛ والأمر 
ي طريقة أخرى في ذلك. المساعدة أو  أو   المساهمة 
وفي ســــياق الجرائم ضــــد الإنســــانية، تشــــير دراســــة اســــتقصــــائية للصــــكوك الدولية والقوانين   )٩(

فردية يجري تناولها. أولاً، الوطنية على السواء إلى أن أنواعاً (أو أنماطاً) مختلفة من المسؤولية الجنائية ال
ت القضــــــائية التي جرَّمت "الجرائم ضــــــد الإنســــــانية" المســــــؤولية الجنائية لشــــــخص  تحمِّل جميع الولا

لارتكاب "المباشــــــــر"، أو ً في القانون الوطني  "ارتكاب" الفعل  "يرتكب" الجريمة (يُشــــــــار إليه أحيا
فعلى ســــبيل المثال، نص النظام الأســــاســــي كون الشــــخص "فاعلاً أصــــلياً" في ارتكاب الفعل).  أو

منه، على أن يشــمل اختصــاص المحكمة العســكرية الدولية "الأشــخاص  ٦، في المادة نورنبرغلمحكمة 
ً من   العاملين لصـــــــــــالح بلدان المحور الأوروبي، أفراداً كانوا أو أعضـــــــــــاء في منظمات، الذين ارتكبوا أ

لمثل، ينص النظام الأ ســــــــــــاســــــــــــي لكل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــــــــلافيا الجرائم التالية". و
على أن "الشــــخص الذي "يرتكب" جريمة ضـــــد  )٢٥٩(والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا )٢٥٨(الســــابقة

 ١٩٩٨وينص نظام روما الأساسي لعام  الإنسانية "تقع عليه شخصياً المسؤولية عن هذه الجريمة".
في اختصــــاص المحكمة يكون مســــؤولاً عنها بصــــفته  على أن "الشــــخص الذي يرتكب جريمة تدخل

الفردية وعرضــةً للعقاب" و"يسُــأل الشــخص جنائياً ويكون عرضــة للعقاب عن أية جريمة تدخل في 
ارتكاب هذه الجريمة، ســـــــواء بصـــــــفته   اختصـــــــاص المحكمة في حال قيام هذا الشـــــــخص بما يلي: (أ)

لمثـــل، فـــإن)٢٦٠(لاشــــــــــــــتراك مع آخر"  الفرديـــة أو صــــــــــــــكوك التي تنظم المحكمـــة الخـــاصـــــــــــــــــة ال  . و
لجرائم الخطيرة في تيمور الشــرقية)٢٦١(لســيراليون ، والدوائر الاســتثنائية )٢٦٢(، والهيئات الخاصــة المعنية 

__________ 

دة الجماعية، المادة الخامسة.اتفاقية منع   )٢٥٦(   الإ
نيف الرابعــة. وللاطلاع على واتفــاقيــة ج ؛الأولى؛ واتفــاقيــة جنيف الثــانيــة؛ واتفــاقيــة جنيف الثــالثــة اتفــاقيــة جنيف  )٢٥٧(

ولى (يشــــار إليه فيما يلي (الجزاءات الجنائية) لاتفاقية جنيف الأ ٤٩  المادة بشــــأن ٢٠١٦  المدون في عام الشــــرح
 International")، انظر ٤٩  على المـــادة ٢٠١٦ لجنــــة الـــدوليــــة للصـــــــــــــــليــــب الأحمر في عـــامســـــــــــــــم "تعليق ال

Committee of the Red Cross (ICRC).  
  .١ ، الفقرة٧ الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، المادة النظام  )٢٥٨(
  .١ ، الفقرة٦ المادة  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا،  )٢٥٩(
ن٢٥ انظر نظام روما الأساسي، المادة  )٢٦٠(   (أ).٣و ٢ ، الفقر
  .٦ المادة لسيراليون، الخاصة للمحكمة الأساسي النظام   )٢٦١(
 United Nations Transitional Administration in Eastإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشـــــــــــــــرقية:    )٢٦٢(

Timor, Regulation No. 2000/15 on the establishment of panels with exclusive jurisdiction over 

serious criminal offences (UNTAET/REG/2000/15), sect. 5(2000) ســـم "النظ ام (يُشـــار إليها فيما يلي 
  الأساسي لمحكمة تيمور الشرقية").
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، والدوائر الأفريقية الاســتثنائية ضــمن )٢٦٤(، والمحكمة الجنائية العراقية العليا)٢٦٣(في المحاكم الكمبودية
جميعها على المســـــــؤولية الجنائية للشـــــــخص الذي "يرتكب"  ، تنص)٢٦٥(النظام القضـــــــائي الســـــــنغالي

بصــــــورة  تنحوجرائم ضــــــد الإنســــــانية. فالقوانين الوطنية التي تتناول الجرائم المرتكبة ضــــــد الإنســــــانية 
تحيــد المعــاهــدات التي تتنــاول أنواعــاً أخرى من الجرائم  لاتجريم "ارتكــاب" هــذه الجرائم. و  إلى متواترة

الأطراف إلى اعتماد قوانين وطنية تحظر "ارتكاب" هذه الجريمة. فعلى ســـبيل أيضـــاً عن دعوة الدول 
دة الجماعية والمعاقبة عليها لعام على المســــــــؤولية الجنائية  ١٩٤٨  المثال، تنص اتفاقية منع جريمة الإ

دة الجماعية   .)٢٦٦(الفردية عن "ارتكاب" الإ
ت القضــــــــــــــــائيــة الوطنيــة أو  )١٠( ل، بــدرجــة أو  نيــاً، جميع هــذه الولا خرى،  الــدوليــة تحمــِّ

غير "ارتكاب" الجريمة. وقد يتخذ   المســــؤولية الجنائية أيضــــاً لشــــخصٍ يشــــارك في الجريمة بطريقة ما
ً" أو هذا الســــلوك شــــكل "شــــروع" في ارتكاب الجريمة، أو "متواطئاً" في   التصــــرف بوصــــفه "معاو

يتضـــــــمن   "الشـــــــروع" في ارتكاب الجريمة، لا ب يتعلق "الشـــــــروع" في ارتكاب الجريمة. وفيما  الجريمة أو
النظام الأســــــاســــــي لكل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــلافيا الســــــابقة والمحكمة الجنائية الدولية 
ذا النوع من المســـؤولية. وعلى العكس منها،  لرواندا والمحكمة الخاصـــة لســـيراليون أي أحكام تتعلق 

على المســـؤولية الجنائية للشـــخص الذي يشـــرع في ارتكاب  ١٩٩٨ لعامينص نظام روما الأســـاســـي 
حال بوســـــــــيلة أخرى دون إتمام  إذا كان قد كف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو الجريمة، إلا

، أكدت دائرة تمهيدية أن المســــــــــــــؤولية الجنائية عن الشــــــــــــــروع ندا وجِربوقضــــــــــــــية  . وفي)٢٦٧(الجريمة
أن سلوك الجاني [كان من شأنه أن] يُسفر عن الجريمة التي "تتطلب، في المسار العادي للأحداث، 

  .)٢٦٨(مسار الأمور" -الخارجة عن سيطرة الجاني  -تغيرِّ الظروف   يجري تنفيذها، لو لم
لمســــؤولية "الثانوية"، تتناول الصــــكوك الدولية هذا المفهوم عن طريق   لثاً، وفيما  )١١( يتعلق 

"الاســتحثاث"،   "الاســتثارة"، أو  "الحض"، أو  الحث"، أو"  مصــطلحات مختلفة، مثل "الأمر"، أو
"الاشـــــــــــــــتراك فيــه"،  "التواطؤ فيــه"، أو "التــآمر لارتكــاب" الجرُم، أو  "الإعــانــة والتحريض"، أو  أو
"الفعل الإجرامي المشــــــــــــــترك". وهكذا، ينص النظام الأســــــــــــــاســــــــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية   أو

__________ 

)٢٦٣(  Extraordinary Chambers of Cambodia Agreement, art. 5لمتحدة بين الأمم ا المبرماً الاتفاق . انظر أيضـــــــــــ
تكبة خلال فترة نظام  وحكومة كمبود الملكية بشـــــــــــــــأن المقاضـــــــــــــــاة بموجب القانون الكمبودي على الجرائم المر 

  .United Nations, Treaty Series, vol. 2329, No 41723, p. 117كمبوتشيا الديمقراطية 
 ,Statute of the Iraqi Special Tribunal, ILM, vol. 43, p. 231( الخاصــةالنظام الأســاســي للمحكمة العراقية   )٢٦٤(

art. 10 (b) (2004)سم "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الع راقية"). وكانت الحكومة ) (يشار إليه فيما يلي 
، وغيرّ اســـم لأســـاســـي الســـابقا، بُني على النظام ٢٠٠٥ المؤقتة العراقية قد ســـنّت نظاماً أســـاســـياً جديداً في عام

الجريدة الرسمية ، ١٠  لعراقية العليا رقماالمحكمة إلى "المحكمة الجنائية العراقية العليا". انظر قانون المحكمة الجنائية 
  ).٢٠٠٥ أكتوبرتشرين الأول/ ١٨( ٤٠٠٦ ، رقم٤٧ د، المجللجمهورية العراق

)٢٦٥(  Statute of the Extraordinary African Chambers within the Courts of Senegal Created to Prosecute 

International Crimes Committed in Chad between 7 June 1982 and 1 December 1990, International 

Law Materials, vol. 52, p. 1028, arts. 4 (b) and 6 (2013)ســـم "النظام الأ ســـاســـي ) (يشـــار إليه فيما يلي 
  ثنائية").للدوائر الأفريقية الاست

ن الثالثة (أ) والرابعة.  )٢٦٦( دة الجماعية، الماد   اتفاقية منع الإ
  (و).٣ ، الفقرة٢٥ نظام روما الأساسي، المادة  )٢٦٧(
)٢٦٨(  Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus, Case No. ICC-

02/05-03/09, Corrigendum of the Decision on the confirmation of charges, 7 March 2011, Pre-Trial 

Chamber I, International Criminal Court, para. 96.  
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 ٢  ص خطط لجريمة من الجرائم المشار إليها في المواديلي: "كل شخ ليوغوسلافيا السابقة على ما
ا، أو  حرّض عليها، أو  من هذا النظام الأســــــاســــــي، أو ٥  إلى ســــــاعد وشــــــجَّع   ارتكبها، أو  أمر 

تنفيذها، تقع عليه شــخصــياً المســؤولية عن هذه   الإعداد لها أو ي ســبيل آخر على التخطيط أو
ي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا عبارة النظام الأســـــــــــــــاســـــــــــــــ اســـــــــــــــتخدم. كذلك، )٢٦٩(الجريمة"
لاشـــــــــــــــتراكهم في جرائم من هذا القبيل في  متهمينالمحكمتان كلتاهما  وأدانت. )٢٧٠(تقريباً   مطابقة

لمثل، فإن الصــــــــــــكوك المنظِّمة لكل من المحكمة الخاصــــــــــــة )٢٧١(نطاق اختصــــــــــــاص كل منهما . و
لجرائم الخط)٢٧٢(لســـــــــــــــيراليون ، والدوائر )٢٧٣(يرة في تيمور الشـــــــــــــــرقية، والهيئات الخاصـــــــــــــــة المعنية 

، والدوائر الأفريقية )٢٧٥(، والمحكمة الجنائية العراقية العليا)٢٧٤(الاســـــــــــــــتثنائية في المحاكم الكمبودية
على المســـؤولية الجنائية للشـــخص  جميعهاتنص  )٢٧٦(الاســـتثنائية ضـــمن النظام القضـــائي الســـنغالي

  الإنسانية.خر، في ارتكاب جرائم ضد   الذي يشترك، بشكل أو
على المســــؤولية الجنائية إذا ارتكب الشــــخص  ١٩٩٨وينص نظام روما الأســــاســــي لعام   )١٢(

رتكاب، أو  "الأمر أو إذا قام ب  ... عن طريق شـــــــــــــــخص آخر"، أو  "هذه الجريمة الحث  الإغراء 
لفعــل أو رع فيهــا"؛ أو  على ارتكــاب، جريمــة وقعــت  "تقــديم العون  إذا قــام الشـــــــــــــــخص ب  شـــــــــــــــُ

ي شــــــــــكل آخر لغرض تيســــــــــير ارتكاب هذه الجريمة أو التحريض أو أو الشــــــــــروع في  المســــــــــاعدة 
ا، بما ا"، أو  ارتكا ية طريقة أخرى في  إذا قام الشـــخص ب  في ذلك توفير وســـائل ارتكا "المســـاهمة 

رتكاب هذه الجريمة أو ا"،  قيام جماعة من الأشــخاص، يعملون بقصــد مشــترك،   الشــروع في ارتكا
. وقررت اللجنة اســــــتخدام المصــــــطلحات المختلفة المعروضــــــة في نظام روما )٢٧٧(رهناً بشــــــروط معينة

  .٦  من مشروع المادة ٢  كأساسٍ للمصطلحات المستخدمة في الفقرة  ١٩٩٨الأساسي لعام 
وفي هذه الصــــــكوك الدولية المختلفة، ينُظر بصــــــورة عامة إلى المفاهيم المترابطة المتمثلة في   )١٣(

ا تشـــــــــــــــمل التخطيط والاســـــــــــــــتثارة "الحث " و"الحض" و"الإعانة والتحريض" على الجريمة على أ
لأهمية هي مســـألة الاســـتحثاث المباشـــر لشـــخص آخر على القيام  والتآمر وكذلك مســـألة تتســـم 

دة الجماعية والمعاقبة عليها  لفعل الذي يشــــــــكّل الجريمة. وفي الواقع تتناول اتفاقية منع جريمة الإ
__________ 

. وقد تضمنت أحكام شتى ١  ، الفقرة٧ السابقة، المادة غوسلافياالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليو   )٢٦٩(
 Tadić, Judgment, 15 July 1999صـــادرة عن المحكمة تحليلاً لهذه المســـؤولية الجنائية. انظر، على ســـبيل المثال، 

عتباره ش ٤٦الحاشية  انظر( كلاً من أشكال مسؤولية أعلاه) (خلصت المحكمة إلى أن "مفهوم القصد المشترك 
  ك مفهوم راسخ في القانون الدولي العرفي").الشري

  .١ ، الفقرة٦ المادةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا،   )٢٧٠(
-Prosecutor v. Furundžija, Case No. IT-95-17/1 المدعي العام ضد فورونجياانظر، على سبيل المثال، قضية   )٢٧١(

T, Judgment, 10 December 1998, Trial Chamber II, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, Judicial Reports 1998, para. 246 تمل (خلصـــــــــــــت المحكمة إلى أنه "إذا كان يدرك أن من المح
كون بــذلــك قــد توافر يارتُكبــت فعلاً إحــدى هــذه الجرائم،  ارتكــاب جريمــة من عــدد من الجرائم، وإذا حــدث أن

  لديه قصد تيسير ارتكاب هذه الجريمة ويكون مذنباً بصفة معاون ومحرّض").
  .١ ، الفقرة٦ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، المادة  )٢٧٢(
  .١٤ النظام الأساسي لمحكمة تيمور الشرقية، المادة  )٢٧٣(
  .٢٩ لاستثنائية في المحاكم الكمبودية، المادةاتفاق الدوائر ا  )٢٧٤(
  .١٥ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية العليا، المادة  )٢٧٥(
  .١٠ النظام الأساسي للدوائر الاستثنائية الأفريقية، المادة  )٢٧٦(
  (أ) إلى (د).٣ ، الفقرة٢٥ نظام روما الأساسي، المادة  )٢٧٧(
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دة الجماعية" ليس  دة الجماعية ولكن أيضـــــــــــــــاً "التآمر على ارتكاب الإ فقط ارتكاب جريمة الإ
دة الجماعية"  دة الجماعية" و"محاولة ارتكاب الإ و"التحريض المباشــــــــــــر والعلني على ارتكاب الإ

دة الجماعية" بة ضــــد . أما اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتك)٢٧٨(و"الاشــــتراك في الإ
الإنســـــــــــــــانية فتنص بصـــــــــــــــورة عامة على أنه: "إذا ارتُكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة 
الأولى، تنطبق أحكــام هــذه الاتفــاقيــة على ممثلي ســـــــــــــــلطــة الــدولــة وعلى الأفراد الــذين يقومون، 

لمســاهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو  بوصــفهم فاعلين أصــليين أو بتحريض   شــركاء، 
ا، أو ا، بصــرف النظر عن درجة التنفيذ،   الغير تحريضــاً مباشــراً على ارتكا الذين يتآمرون لارتكا

ا"   . )٢٧٩(وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكا
وم "الأمر" مفه بينفي هذه الصــــــــكوك المختلفة (وتكامل)  تباين ثمةوفضــــــــلاً عن ذلك،   )١٤(

يتعلق "الأمر" هنا  . إذمســــؤولية الرؤســــاء الآخرين  م مســــؤولية "القيادة" أومفهو و رتكاب الجريمة 
رتكاب فعل يشـــــــــــــــكل جريمة. وعلى  لمســـــــــــــــؤولية الجنائية للرئيس عن توجيهه تعليمات جازمة 

لمسؤولية  النقيض من ذلك، فمسؤولية القيادة أو الجنائية للرئيس الأعلى  الرؤساء الآخرين تتعلق 
هذا الرئيس  يكون ذلك، على وجه التحديد، في الحالات التي كان فيهاعن عدم التصـــــــــــــــرف؛ و 

على وشـــــك ارتكاب  يجعله يعلم، أن أولئك المرؤوســـــين كانوا  كان لديه من الأســـــباب ما  يعلم أو
م ارتكبوها فعلاً ولم هذه الأفعال أو ة والمعقولة لمنع ارتكاب هذه يتخذ الرئيس التدابير الضــــروري  أ

  قبة الجناة.لمعا  الأفعال أو
تنص المعاهدات التي تتناول الجرائم من غير فئة الجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية على  وعادة ما  )١٥(

ســتخدام مصــطلحات  المســؤولية الجنائية للأشــخاص الذين يشــاركون في ارتكاب الجريمة، وذلك 
ل يكون الهدف منها جعل الدول تغيرِّ المصــــــطلحات أو  واســــــعة المعنى لا ة التي هي الطرائق المفضــــــَّ

راسخة في القانون الوطني. وبعبارة أخرى، تستخدم هذه المعاهدات مصطلحات عامة وليس لغة 
لة، مما يســـــــــــمح للدول بتحديد تفاصـــــــــــيل المســـــــــــؤولية الجنائية على وجه الدقة في القوانين  مفصـــــــــــَّ

الدولية  والاجتهادات القضــــــــــــــائية والتقاليد القانونية الوطنية. فعلى ســــــــــــــبيل المثال، تنص الاتفاقية
يلي: "تتخذ كل دولة طرف التدابير  لحماية جميع الأشـــــــــــــــخاص من الاختفاء القســـــــــــــــري على ما

اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير: (أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، 
ا أو  مر أو  أو رتكا ا، أو  يوصـــــــــي  . )٢٨٠(ا"يشـــــــــترك في ارتكا  يكون متواطئاً أو يحاول ارتكا

  المنحى نفسه. ٦ من مشروع المادة ٢ وتنحو لغة الفقرة

  الرؤساء الآخرين   مسؤولية القيادة أو    
ين. وتنص هذه الفقرة الرؤســـاء الآخر   مســـألة القيادة أو ٦  من مشـــروع المادة ٣  تتناول الفقرة  )١٦(

نســــــــانية التي يرتكبها بصــــــــورة عامة على أن يتحمّل الرؤســــــــاء المســــــــؤولية الجنائية عن الجرائم ضــــــــد الإ
  سيهم. لق بسلوك مرؤو يتع  مرؤوسوهم في الظروف التي يكون فيها الرؤساء قد قصّروا في واجبهم فيما

__________ 

دة   )٢٧٨(   الجماعية، المادة الثالثة، الفقرات (ب) إلى (ه).اتفاقية منع الإ
  .٢ اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، المادة  )٢٧٩(
  أ).(١ ، الفقرة٦ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة  )٢٨٠(
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والمحاكم الدولية التي تناولت الجرائم ضــد الإنســانية تحُمِّل المســؤولية الجنائية لقائد عســكري   )١٧(
لذكر أن محكمة )٢٨١(قائد آخر عن جريمة ارتكبها مرؤوســــــــــــــون في ظروف معينة أو . ومن الجدير 

العســــــــــــكريين  يتعلق بكل من القادة ومحكمة طوكيو قد اســــــــــــتخدمتا مســــــــــــؤولية القيادة فيما نورنبرغ
ثير على محاكم أنُشـــــــــــــئت في وقت لاحق ْج كان له  . فكما أشـــــــــــــارت دائرة )٢٨٢(والمدنيين، وهو 

يتعلق   : "فيماالمدعي العام ضــــــــــــــد ألفريد موزيماابتدائية من دوائر المحكمة الدولية لرواندا في قضــــــــــــــية 
) من النظام الأســاســي ٣(٦  ةإذا كان شــكل المســؤولية الجنائية الفردية المشــار إليه في الماد بمســألة ما

[للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا] ينطبق أيضـــــــــــاً على الأشـــــــــــخاص الموجودين في مواقع الســـــــــــلطة 
العســـــــــــكرية والمدنية على حد ســـــــــــواء، من المهم الإشـــــــــــارة إلى أنه أثناء المحاكمات المعقودة في إطار 

رتكاب جرائم حرب وفقاً له   .)٢٨٣(ذا المبدأ"محكمة طوكيو، أدينت سلطات مدنية 
وينص النظام الأســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــــــــلافيا الســـــــــــابقة على أنه   )١٨(

من هذا النظام  ٥ إلى ٢  يعفي ارتكاب المرؤوس لأي فعل من الأفعال المشــــــــــار إليها في المواد "لا
يحمله على   كان لديه من الأســــباب ما  الأســــاســــي رئيســــه من المســــؤولية الجنائية إن كان يعلم، أو

يتخذ  أنه ارتكبها فعلاً ولم  اســــــــتنتاج أن ذلك المرؤوس كان على وشــــــــك ارتكاب هذه الأفعال أو
. وقـد )٢٨٤(معــاقبــة مرتكبيهــا"  الرئيس التــدابير الضـــــــــــــــروريـة والمعقولـة لمنع ارتكــاب تلــك الأفعــال أو

لية القيادة أدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــلافيا الســـــابقة عدة متهمين على أســـــاس مســـــؤو 
 )٢٨٦(. وتُســـتخدَم الصـــيغة نفســـها في النظام الأســـاســـي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا)٢٨٥(هذه

. وتُســـــــتخدَم صـــــــيغ مماثلة في الصـــــــكوك )٢٨٧(التي أدانت أيضـــــــاً على هذا الأســـــــاس عدة متهمين
المعنية  ، والهيئات الخاصــة)٢٨٩(، والمحكمة الخاصــة بلبنان)٢٨٨(المنظِّمة للمحكمة الخاصــة لســيراليون

__________ 

 United States of America v. Wilhelm von Leeb, et al. (“The High Commandانظر، على ســبيل المثال،   )٢٨١(

Case”), in Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals, vol. 11 (Washington 

D.C., United States Government Printing Office, 1950), pp. 543-544.  
 ,International Criminal Law: International Enforcement, M.C. Bassiouniالمرجع نفســــــه؛ انظر أيضــــــاً   )٢٨٢(

ed., vol. III, 3rd ed. (Leiden, Martinus Nijhoff, 2008, p. 461)i؛ وK.J. Heller, The Nuremberg 

Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law (Oxford, Oxford University Press, 

2011), pp. 262–263.  
 Prosecutor v. Alfred Musema, Case No. ICTR-96-13-A, Judgment and sentence, 27 Januaryانظر   )٢٨٣(

2000, Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for Rwanda, para. 132.  
  .٣ ، الفقرة٧ ادةليوغوسلافيا السابقة، الم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  )٢٨٤(
 Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, Case No. IT-95-14/1-T, Judgment, 25 Juneانظر، على سبيل المثال،   )٢٨٥(

1999, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial 

Supplement No. 6, June/July 1999 paras. 66-77 و؛Prosecutor v. Zejnil Delalić et al., Case No. IT-

96-21-T, Judgment, 16 November 1998, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia, paras. 330-400 and 605-810.  
  .٣ الفقرة، ٦ المادةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا،   )٢٨٦(
 Prosecutor v. Jeanأعلاه)؛  ٥٣الحــــــــاشـــــــــــــــيــــــــة  انظر( Akayesu, Judgment, 2 September 1998انظر   )٢٨٧(

Kambanda, Case No. ICTR-97-23-S, Judgment and sentence, 4 September 1998, Trial Chamber, 

International Criminal Tribunal for Rwanda.  
  .٣ ، الفقرة٦ مة الخاصة لسيراليون، المادةالنظام الأساسي للمحك  )٢٨٨(
 ٢٠٠٧  ر/مايوأ ٣٠  ) المؤرخ٢٠٠٧(١٧٥٧ النظام الأســــــاســــــي للمحكمة الخاصــــــة بلبنان، قرار مجلس الأمن  )٢٨٩(

  .٢ ، الفقرة٣ (بما في ذلك المرفق والضميمة)، المادة
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، والمحكمة )٢٩١(، والدوائر الاســـــتثنائية في المحاكم الكمبودية)٢٩٠(لجرائم الخطيرة في تيمور الشـــــرقية
  .)٢٩٣(، والدوائر الأفريقية الاستثنائية ضمن النظام القضائي السنغالي)٢٩٢(الجنائية العراقية العليا

ل تنطبق على معيار م ١٩٩٨من نظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي لعام  ٢٨  وتنص المادة  )١٩( فصـــــــــــَّ
عمال القائد   بموجبه المســــــــــؤولية الجنائية على القائد العســــــــــكري أو على الشــــــــــخص القائم فعلاً 

فعال الغير العســـــــــكري فيما . وبصـــــــــورة عامة، تنشـــــــــأ المســـــــــؤولية الجنائية في الحالات )٢٩٤(يتعلق 
يكون قد علم،  يفُترض أن التالية: (أ) عند وجود علاقة تبعية؛ و(ب) إذا كان القائد قد علم، أو

ا؛ و(ج) إذا لم أن مرؤوســــــــيه يرتكبون الجريمة أو يتخذ القائد جميع التدابير   يوشــــــــكون على ارتكا
لعرض المســـــــــــــــألة على   قمع ارتكاب هذه الجرائم أو اللازمة والمعقولة في حدود ســـــــــــــــلطته لمنع أو

"مســــؤولية القادة" في الســــلطات المختصــــة للتحقيق والمقاضــــاة. وقد بدأ هذا المعيار يؤثرّ في تطوّر 
 ٢٨  الســياق المدني على الســواء. وتتناول المادة  النظم القانونية الوطنية، في الســياق العســكري وفي

من نظام روما الأســـــــاســـــــي أيضـــــــاً مســـــــألة "علاقات الرئيس والمرؤوس" التي تنشـــــــأ في ســـــــياق غير 
" ولكنهم ليســـــــــوا ســـــــــياق مدني. ومن بين هؤلاء الرؤســـــــــاءُ المدنيون الذين "يقودون عســـــــــكري أو

نشــــــــــــطة عســــــــــــكرية. وهنا تنشــــــــــــأ المســــــــــــؤولية الجنائية في الحالات التالية: (أ) وجود  "ملحقين" 
تجــاهــل عن وعي معلومــات عن الجرائم؛   تبعيــة؛ و(ب) إذا كــان الرئيس المــدني قــد علم أو علاقــة

نشـــــــــــطة تندرج في إطار مســـــــــــؤولية الرئيس وســـــــــــيطرته الفع  ليتين؛و(ج) إذا كانت الجرائم تتعلق 
قمع ارتكاب  يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود ســـــــــــــــلطته لمنع أو إذا لم و(د)

  لعرض المسألة على السلطات للتحقيق والمقاضاة. جميع هذه الجرائم أو
بعــة للمحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة هــذا المعيــار عنــدمــا أدانــت   )٢٠( وقــد طبقــت دائرة ابتــدائيــة 

رتكاب جرائم ضـــد الإنســـانية. وكان من جملة  ٢٠١٦  يمبا غومبو في آذار/مارسبيير ب -  جون
خلصــــــت إليه الدائرة الابتدائية أن الســــــيد بيمبا شــــــخص كان يقوم فعلياً بمهام قائد عســــــكري  ما

وكان يعرف أن قوات حركة تحرير الكونغو الخاضـــــــعة لســـــــلطته وســـــــيطرته الفعليتين كانت ترتكب 
ا  لإضــافة إلى ذلك، خلصــت الدائرة الابتدائية إلى أن الجرائم المتَّهم  ا. و أو توشــك على ارتكا
قمع ارتكاب مرؤوســـــــــــيه لهذه الجرائم   يتخذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع أو الســـــــــــيد بيمبا لم

لعرض   في جمهورية أفريقيا الوســـــــــــــــطى أو ٢٠٠٣و ٢٠٠٢ أثناء العمليات العســـــــــــــــكرية في عامي
  .)٢٩٥(لطات المختصة بعد أن ارتُكبت الجرائمالمسألة على الس

تشـــــــــــــــمل القوانين الوطنية هذا النوع من المســـــــــــــــؤولية الجنائية عن جرائم الحرب   وكثيراً ما  )٢١(
دة الجماعية والجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية ولكن تُســـــــــــتخدَم معايير مختلفة. وعلاوة على ذلك،  والإ

رتكبة ضــد الإنســانية. ولهذه الأســباب، رأت تســتحدث بعض الدول معياراً في ســياق الجرائم الم  لم
اللجنة أن من المناســــب صــــياغة معيار واضــــح بغية تشــــجيع الاتســــاق بين القوانين الوطنية بشــــأن 

__________ 

  .١٦ النظام الأساسي لمحكمة تيمور الشرقية، المادة  )٢٩٠(
  .٢٩ لاستثنائية في المحاكم الكمبودية، المادةاتفاق الدوائر ا  )٢٩١(
  .١٥ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية العليا، المادة  )٢٩٢(
  .١٠ النظام الأساسي للدوائر الأفريقية الاستثنائية، المادة  )٢٩٣(
 انظر، (Kordić, Judgment, 26 February 2001انظر، على ســـــبيل المثال، ؛ ٢٨نظام روما الأســـــاســـــي، المادة   )٢٩٤(

  .para. 369أعلاه)،  ٤٦الحاشية 
)٢٩٥(   Bemba, Judgment, 21 March 2016 انظر الحاشية)أعلاه)،  ٥٨paras. 630, 638 and 734.  
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على غرار الصـــيغة  ٦  من مشـــروع المادة ٣  . وتحقيقاً لهذه الغاية، صـــيغت الفقرة)٢٩٦(هذه المســـألة
  .١٩٩٨المعيارية الواردة في نظام روما الأساسي لعام 

تعترف أيضـــــاً المعاهدات التي تتناول الجرائم من غير فئة الجرائم ضـــــد الإنســـــانية   وكثيراً ما  )٢٢(
  .)٢٩٧(الرؤساء الآخرين بوجود جريمة في شكل مسؤولية القادة أو

  أوامر الرؤساء    
زمة لضــــــــــــمان على أن تتخذ كل دولة التدابير اللا ٦ من مشــــــــــــروع المادة ٤ تنص الفقرة  )٢٣(

ثالاً لأمر من حكومة ارتكاب إحدى الجرائم المشـــــــــار إليها في مشـــــــــروع المادة هذا امتعدم اعتبار 
ســــــــــــؤولية الجنائية في مدنيين، عذراً لإعفاء المرؤوس من الم  رئيس، ســــــــــــواءٌ أكا عســــــــــــكريين أم  أو

ا   الجنائي.  قانو
ت القضـــــــــــائية التي تتناول الجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية م  )٢٤( بعاد بررات اســـــــــــتوتجيز جميع الولا

ت خرى. فعلى ســـــــــبيل المثال، تســـــــــتب  بدرجة أوالموضـــــــــوعية المســـــــــؤولية الجنائية  عد معظم الولا
ان يعاني مرضـــاً عقلياً يحول كالقضـــائية المســـؤولية الجنائية عن الشـــخص المدَّعَى ارتكابه الجريمة إذا  

ت القضــــــائية على أ كر ن حالبينه وبين إدراك عدم مشــــــروعية ســــــلوكه. وتنص بعض الولا ة الســــــُّ
اســــــــتبعاد تلك  اً أيضــــــــاً تســــــــتبعد المســــــــؤولية الجنائية، على الأقل في بعض الظروف. ويمكن أيضــــــــ

ســبب الإكراه الناتج بالمســؤولية إذا كان الشــخص قد أتى الفعل المعني دفاعاً عن النفس، وكذلك 
ديد بضـــــرر أو لغ ســـــناً بعض الحالات، يجب أن يكون الشـــــخص قد ب  بموت وشـــــيك. وفي  عن 

ختلاف الولامع ت القضـــــــــــائية، ينة لكي يكون مســـــــــــؤولاً جنائياً. وتختلف الأســـــــــــباب الدقيقة 
خذ وتكون عادةً، فيما لنظم الوطنية، مُدمجَة في النهْج الذي  به تلك الولاية القضـــــــــــــائية  يتعلق 

  ية.بشأن المسؤولية الجنائية عموماً، وليس فقط في سياق الجرائم ضد الإنسان
ت القضائية التي تتناول الجرائم ضد الإنسانية على وفي   )٢٥( الوقت نفسه، تنص معظم الولا

م ارتكبوا  أن مرتكبي هذه الجرائم لا يمكنهم أن يحتجوا لدرء المســـــــــــــــؤولية الجنائية بدفوع قوامها أ
مر من رئيس أعلى على  نورنبرغمن النظام الأســـــــــــــــاســـــــــــــــي لمحكمة  ٨  . وتنص المادة)٢٩٨(الجريمة 

من رئيســه،  "لا يعُفى المتهم من المســؤولية لكونه تصــرّف بناءً على أوامر من حكومته أو يلي: ما
ولكن يجوز النظر في هذا الاعتبار لغرض تخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة أن العدالة تقتضـــــــــــــــي 

، خلصــت المحكمة العســكرية الدولية إلى أنه "لم يعُترف في وقت ٨  ذلك". واتســاقاً مع هذه المادة
__________ 

ـــة والســـــــــــــــتين،   )٢٩٦( ـــا الحـــادي ئق الرسميـــة للمجانظر تقرير لجنـــة حقوق الإنســــــــــــــــــان عن دور لس الاقتصــــــــــــــــــادي الو
لإفلات المتعلق  ٢٠٠٥/٨١  )، القرارE/2005/23-E/CN.4/2005/135( ٣ ، الملحق رقم٢٠٠٥  والاجتماعي،

وغيرهم  ادة العســكريين(حثت فيه اللجنة "جميع الدول على الحرص على تبصــير جميع الق ٦  من العقاب، الفقرة
لظروف التي قد يصــبحون فيها مســؤولين جنائياً بموجب القانون الدولي ع ن ... الجرائم المرتكبة ضــد من القادة 

ون يخضعون فعلياً لسلطتهم في ذلك، في ظروف معينة، عن هذه الجرائم عندما يرتكبها مرؤوس  الإنسانية ...، بما
  ولأوامرهم"). 

والمتعلق  ١٩٤٩  يرشــــــــــــباط/فبرا ١٢  البروتوكول الإضــــــــــــافي لاتفاقيات جنيف المؤرخةانظر، على ســــــــــــبيل المثال،   )٢٩٧(
؛ والاتفاقية الدولية لحماية ٢ الفقرة، ٨٦ المادة ،ضـــــــــحا المنازعات المســـــــــلحة الدولية (البروتوكول الأول)  بحماية

  .١ ، الفقرة٦ جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة
لإفلات من العقاب، الفقرة ٢٠٠٥/٨١ ، القرارانظر لجنة حقوق الإنســـان  )٢٩٨( تحث جميع الدول على ( ٦ المتعلق 

لحدود التي يفرضها القانون الدولي على الد وامر رؤسائهم").ضمان "إبلاغ جميع الأفراد المعنيين  لتذرعّ    فاع 
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لقتل أو من ن الجندي الذي أمُر  لتعذيب في انتهاك لقانون الحرب الدولي يمكن أن   الأوقات 
لمثل، تنص المادة)٢٩٩(يســـــــــــــــتخدم ذلك ذريعة لتبرير هذه الأفعال الوحشـــــــــــــــية" من النظام  ٦  . و

كونه قد  الأســاســي لمحكمة طوكيو على أنه: "لا يكون المنصــب الرسمي للمتهم، في أي وقت، ولا
مر من حكومته أو تصـــــــــرف من رئيســـــــــه، ظرفاً كافياً في حد ذاته لإعفاء ذلك المتهم من   عملاً 

ا، لكن يجوز مراعاة تلك الظروف في تخفيف العقوبة إذا قررت  م  ُ المســـــــــــــــؤولية عن أي جريمة ا
  .)٣٠٠(المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك"

التذرع في حدود ضـــــــيقة  ١٩٩٨من نظام روما الأســـــــاســـــــي لعام  ٣٣  وبينما تجيز المادة  )٢٦(
ــا تحصـــــــــــــــر ذلــك في جرائم الحرب؛ أمــا رتكــاب أعمــال   وامر الرئيس، فــإ الأوامر الصــــــــــــــــادرة 

دة ا لا  جماعية أو  إ لمثل،   جرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية فإ تدخل ضـــــــــــــــمن نطاق هذا التذرع. و
لمحكمــة ، وا)٣٠١(الصـــــــــــــــكوك التي تنظم المحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة ليوغوســـــــــــــــلافيــا الســــــــــــــــابقــة  فــإن

، )٣٠٤(، والمحكمة الخاصــــــــــة بلبنان)٣٠٣(، والمحكمة الخاصــــــــــة لســــــــــيراليون)٣٠٢(الدولية لرواندا  الجنائية
لجرائم الخطيرة في تيمور الشـــــــــــــــرقيــة ، والــدوائر الاســـــــــــــــتثنــائيــة في )٣٠٥(والهيئــات الخــاصــــــــــــــــة المعنيــة 

ة الاســــتثنائية ضــــمن ، والدوائر الأفريقي)٣٠٧(، والمحكمة الجنائية العراقية العليا)٣٠٦(الكمبودية المحاكم
وامر الرئيس كدفاع. وبينما لا)٣٠٨(النظام القضـــــائي الســـــنغالي يُســـــمح   ، تســـــتبعد جميعها التذرع 

لأوامر الصــــــــــــــــادرة من رئيس للــدفــاع من المحــاكمــة على ارتكــاب جريمــة مــا، فــإن بعض  لتــذرعّ 
تي تَصـــدر عن رئيس عاملاً الهيئات القضـــائية الدولية والوطنية الســـالفة الذكر يجيز اعتبار الأوامر ال

  .)٣٠٩(من عوامل تخفيف العقوبة في مرحلة إصدار الحكم
وهذا الاســتبعاد للأوامر الصــادرة عن رئيس كدفاع موجود في طائفة واســعة من المعاهدات   )٢٧(

 أو القاســية العقوبة أوالتي تتناول الجرائم، مثل: اتفاقية مناهضــة التعذيب وغيره من ضــروب المعاملة 
؛ واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليـه )٣١٠(١٩٨٤  لعام المهينة أو اللاإنســـــــــــــــانيـة

؛ واتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القســــــــــــــري للأشــــــــــــــخـاص )٣١١(١٩٨٥  لعام
__________ 

)٢٩٩(  Trial Judgment of 30 September الحاشية) أعلاه)،  ٢٩p. 466.  
  .٦، المادة يو الأساسينظام طوك  )٣٠٠(
  .٤ ة، الفقر ٧ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة   )٣٠١(
  .٤ الفقرة ٦ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المادة  )٣٠٢(
  .٤ الفقرة ٦ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، المادة  )٣٠٣(
  .٣ ، الفقرة٣ لأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، المادةالنظام ا  )٣٠٤(
  .٢١ النظام الأساسي لمحكمة تيمور الشرقية، المادة  )٣٠٥(
  .٢٩ اتفاق الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، المادة  )٣٠٦(
  .١٥ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية العليا، المادة  )٣٠٧(
  .٥ ، الفقرة١٠ الأفريقية الاستثنائية، المادةالنظام الأساسي للدوائر   )٣٠٨(
؛ ٤  ، الفقرة٧  لســابقة، المادةانظر، على ســبيل المثال، النظام الأســاســي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســلافيا ا  )٣٠٩(

الأســــاســــي للمحكمة الخاصــــة  ؛ والنظام٤  ، الفقرة٦  والنظام الأســــاســــي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المادة
  .٢١ ؛ والنظام الأساسي لمحكمة تيمور الشرقية، المادة٤ ، الفقرة٦ اليون، المادةلسير 

مر صـــــــادر عن أحد ٣ ، الفقرة٢  اتفاقية مناهضـــــــة التعذيب، المادة  )٣١٠( ســـــــلطة   كبار الموظفين أو  ("لا يجوز التذرع 
  حكومية لتبرير التعذيب").

ن التصــــــرف قد جاء بناء على ("لا يجوز ال ٤  ة عليه، المادةاتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقب  )٣١١( تذرع 
  أوامر من رئيس من أجل الإعفاء من المسؤولية الجنائية المترتبة").
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؛ والاتفــــاقيــــة الــــدوليــــة لحمــــايــــة جميع الأشــــــــــــــخــــاص من الاختفــــاء القســــــــــــــري )٣١٢(١٩٩٤  لعــــام
العقوبة  أوســــــــــــياق اتفاقية مناهضــــــــــــة التعذيب وغيره من ضــــــــــــروب المعاملة  . وفي)٣١٣(٢٠٠٦  لعام

، انتقدت لجنة مناهضـــة التعذيب التشـــريعات الوطنية ١٩٨٤القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينة لعام 
لغموض بشــــأن هذه المســــألة  التي تجيز هذا الدفاع أو بعض الحالات، تنشــــأ هذه  . وفي)٣١٤(تتســــم 

  .)٣١٥("الطاعة الواجبة" ود نص في القانون الوطني للدولة يشير إلى التذرع بالمشكلة عن وج

  الرسمي المنصب    
على أن ارتكاب جريمة "من شـــــــخص يتقلد منصـــــــباً  ٦مشـــــــروع المادة من  ٥تنص الفقرة   )٢٨(

رسمياً" لا يعفي من المســؤولية الجنائية الموضــوعية. فعدم القدرة على الاحتجاج بوجود منصــب رسمي 
كدفع موضــــــــوعي لدرء المســــــــؤولية الجنائية أمام المحاكم الجنائية الدولية، هو مبدأ راســــــــخ من مبادئ 

ص نظام نورنبرغ الأســـــــــــاســـــــــــي على ما يلي: "لا يجوز اعتبار الصـــــــــــفة الرسمية القانون الدولي. فقد ن
للمدعى عليهم، ســـــــــــواء أكانوا رؤســـــــــــاء دول أو موظفين مســـــــــــؤولين في الإدارات الحكومية ســـــــــــبباً 

. وقد جاء في مبادئ القانون الدولي التي وضـــــــــــعتها )٣١٦(لإعفائهم من المســـــــــــؤولية أو تخفيف العقوبة"
ا في نظام محكمة نورنبرغ الأساسي وفي الحكم الصادر عن المحكمة والم ١٩٥٠اللجنة في عام  عترف 

ما يلي: "إن إقدام شـــــخص على ارتكاب فعل من الأفعال التي تشـــــكل جريمة بموجب القانون الدولي 
لســـــــــلم وجرائم الحرب] بوصـــــــــفه رئيســـــــــاً لدولة  [أي الجرائم المرتكبة ضـــــــــد الإنســـــــــانية والجرائم المخلة 

 .)٣١٧(مياً مســــــــــؤولاً لا يعفي ذلك الشــــــــــخص من المســــــــــؤولية بموجب القانون الدولي"موظفاً حكو   أو
__________ 

ثامنة ("لا يقُبل الدفاع بذريعة اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القســـــــري للأشـــــــخاص، المادة ال  )٣١٢(
رّض عليه. ويحق لكل تح  ذن به أو  تعليمات رئيس تنص على الاختفاء القســــــــــــــري أو  أو الطاعة الواجبة لأوامر

  شخص يتلقى هذه الأوامر ومن واجبه عدم الانصياع لها").
ي أمر ( ٢  ، الفقرة٦  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــــخاص من الاختفاء القســـــــري، المادة  )٣١٣( "لا يجوز التذرع 

فاء القسري"). وقد "لقي غيرها لتبرير جريمة الاخت  عسكرية أو  مدنية أو  سلطة عامة أوتعليمات صادرة من   أو
يق العامل بين الدورات هذا الحكم موافقة واســـــــــعة" في مرحلة الصـــــــــياغة. انظر لجنة حقوق الإنســـــــــان، تقرير الفر 
ً من أجل حماية يع الأشــــخاص من جم المفتوح العضــــوية المكلف بمهمة صــــياغة مشــــروع صــــك معياري ملزم قانو

يع الأشـــــــخاص من (انظر أيضـــــــاً الإعلان المتعلق بحماية جم ٧٢ )، الفقرةE/CN.4/2004/59الاختفاء القســـــــري (
  ).٦ ، المادة١٩٩٢ كانون الأول/ديسمبر  ١٨ المؤرخ ٤٧/١٣٣ الاختفاء القسري، قرار الجمعية العامة

ئق الرسميــة للجمعيــة العــامــة، الــدورة الحــاديــة واتقرير لجنــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب،   )٣١٤(  ٤٤ لســـــــــــــــتون، الملحق رقمالو
)A/61/44مة من الدول الأطراف بم من الاتفاقية،  ١٩ ادةوجب الم)، الفصـــــــــــــــل الثالث، النظر في التقارير المقدَّ

  ).١٣(٣٢ غواتيمالا، الفقرة
ئق الرسمية للجمعية الانظر، على ســـــــــــــــبيل المثال، تقرير لجنة مناهضـــــــــــــــة التعذيب،   )٣١٥( عامة، الدورة التاســـــــــــــــعة الو

ن الدول الأطراف بموجب في التقارير المقدَّمة م)، الفصـــل الثالث، النظر A/59/44( ٤٤  والخمســـون، الملحق رقم
 ٤٤  الســــتون، الملحق رقم الدورة؛ انظر أيضــــاً، المرجع نفســــه، ‘)١(‘٥٦ من الاتفاقية، شــــيلي، الفقرة ١٩  المادة

)A/60/44 مة من الدول من الاتفاقية،  ١٩ ادةالأطراف بموجب الم)، الفصـــــــــــــــل الثالث، النظر في التقارير المقدَّ
ا المتعلق ٣١  الأرجنتين، الفقرة ا أن قانو لأرجنتين لإعلا طلاً (أ) (التي تشـــيد  لطاعة الواجبة صـــار "لاغياً و

  على وجه الإطلاق").
   . ٧نظام نورنبرغ الأساسي، المادة   )٣١٦(
ا في نظام محكمة   )٣١٧( ادر عن المحكمة والشـــــروح نورنبرغ الأســـــاســـــي وفي الحكم الصـــــمبادئ القانون الدولي المعترف 

 . ورغم أن المبدأ الثالث يســـــــــــــــتندYearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 375عليه، 
ا اعتبرت من نظام نورنبرغ الأســـاســـي، فإن اللجنة أســـقطت عبارات "أو تخفيف العق ٧المادة  إلى وبة"، حيث إ

، نفســـــه المرجع" (تقررها المحكمة المختصــــــة) (for the competent Court to decideعقوبة مســــــألة "أن تخفيف ال
  ). ١٠٤الفقرة 
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وينص نظام طوكيو الأســـــــــــاســـــــــــي على ما يلي: "لا يكون المنصـــــــــــب الرسمي للمتهم، في أي وقت، 
مر من حكومته أو من رئيســــــــــــه، ظرفاً كافياً في حد ذاته لإعفاء ذلك  ولكونه قد تصــــــــــــرف عملاً 

ا، لكن يجوز مراعاة تلك الظروف في تخفيف العقوبة إذا المتهم من المســــــــــــؤولية عن أ م  ُ ي جريمة ا
  . )٣١٨(قررت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك"

على ما يلي:  ١٩٥٤الجرائم المخلة بســــــلم الإنســــــانية وأمنها لعام مدونة ونص مشــــــروع   )٢٩(
يحله من  "إن كون الشــــــــخص قد تصــــــــرف بوصــــــــفه رئيســــــــاً لدولة أو موظفاً حكومياً مســــــــؤولاً لا

الجرائم المخلة مدونة . ونص مشروع )٣١٩(مسؤولية ارتكاب أي من الجرائم المحددة في هذا القانون"
، على ما يلي: "لا يعفى الفرد ١٩٩٦بســــــــــــلم الإنســــــــــــانية وأمنها، الذي اعتمدته اللجنة في عام 

وبته لصــــفته الذي يرتكب جريمة مخلة بســــلم الإنســــانية وأمنها من مســــؤوليته الجنائية ولا تخفف عق
. وينص نظام روما الأســـــــــاســـــــــي )٣٢٠(الرسمية، حتى ولو تصـــــــــرف بصـــــــــفته رئيس دولة أو حكومة"

على ما يلي: "ينطبق هذا النظام الأســـاســـي على جميع الأشـــخاص بصـــورة متســـاوية  ١٩٩٨  لعام
دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيساً 

و حكومة أو عضـــــــــــــــواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه لدولة أ
ا لا تشــــكل  ي حال من الأحوال من المســــؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأســــاســــي، كما أ

ا سبباً لتخفيف العقوبة   . )٣٢١(في حد ذا
لمنصـــــــــب الرسمي دفعاً   )٣٠( موضـــــــــوعياً لدرء المســـــــــؤولية الجنائية، وعدم القدرة على الاعتداد 

لولاية القضــــــــائية الجنائية الوطنية. فاتفاقية  هي مســــــــألة تناولتها أيضــــــــاً بعض المعاهدات المتعلقة 
دة الجمــاعيــة والمعــاقبــة عليهــا ١٩٤٨ عــام تنص على أن "يعُــاقــب مرتكبو  ، مثلاً،لمنع جريمــة الإ

دة الجماعية، ســـــــــــــــواء أكانوا حكاماً دســـــــــــــــتوري . وتنص )٣٢٢(ين أو موظفين عامين أو أفراداً"الإ
على ما يلي: "تقع  ١٩٧٣الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصـــــــــل العنصـــــــــري والمعاقبة عليها لعام 

المســـــــــــؤولية الجنائية الدولية ... على ... ممثلي الدولة، ســـــــــــواء أكانوا مقيمين في إقليم الدولة التي 
  . )٣٢٣(أخرى"ترُتكب فيها الأعمال أو في إقليم دولة 

، التي تنص على أن ٥وفي ضـــــــــوء هذه الســـــــــوابق، رأت اللجنة مناســـــــــباً أن تُدرج الفقرة   )٣١(
رتكاب إحدى الجرائم المشـــــــــــــــار إليها  "تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لتضـــــــــــــــمن عدم الاعتداد 

عتباره عذراً للإعفاء من المســــــــــؤو  في لية مشــــــــــروع المادة هذا من شــــــــــخصٍ يتقلد منصــــــــــباً رسمياً، 
ا الجنائي". ولأغراض مشـــــــــــاريع المواد هذه، تعني الفقرة   الجنائية أن شـــــــــــخصـــــــــــاً يدُعى  ٥في قانو

نصـــــــــــــبه الرسمي كدفعٍ موضـــــــــــــوعي لنفي أي مســـــــــــــؤولية جنائية. بم يعتديمكن أن  ارتكابه جريمة لا
لمقابل، لا ا مســـــــــــــــؤول في دولة في أي أثر  ٥تحُدث الفقرة   و أي حصـــــــــــــــانة إجرائية قد يتمتع 

، ذلك أن الحصـــــــــــــــانة الإجرائية تظل خاضـــــــــــــــعةً للقانون الدولي أمام محكمة جنائية وطنية  نبيةأج

__________ 

 . ٦نظام طوكيو الأساسي، المادة   )٣١٨(

)٣١٩(  Yearbook … 1954, vol. II, para. 50, art. 3 .  
)٣٢٠(  Yearbook … 1996, vol. II (Part Two), chap. II, sect. D, p. 26, art. 7 .  
 . ١، الفقرة ٢٧نظام روما الأساسي، المادة    )٣٢١(
دة الجماعية، المادة   )٣٢٢(    .٤اتفاقية الإ
  .٣الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، المادة   )٣٢٣(
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عمال اللجنة المتعلقة بموضـــــــــــوع  ٥لى ذلك أن الفقرة يضـــــــــــاف إ. )٣٢٤(التعاهدي والعُرفي لا تخل 
  "حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الدولية". 

لا يمكن الاعتداد  لرسمياتبينّ أن المنصب  ٥ولم تر اللجنة ضرورةً لإدراج عبارات في الفقرة   )٣٢(
. ٦مشــــروع المادة من  ٧ الفقرةتناولها ت، لأن مســــألة العقوبة أو تخفيضــــها العقوبةلتخفيف  اً به ســــبب

لى الجرائم لمعاقبة عاوحســـــب هذه الفقرة، تتخذ الدول، في جميع الظروف، التدابير اللازمة لضـــــمان 
خذ في الاعتبار طابعها الجســــــيم. ت ملائمة  فهم هذه وينبغي أن تُ  المرتكبة ضــــــد الإنســــــانية بعقو

ا تحول دون    . أو تخفيضها العقوبة فالرسمي سبباً لتخفيلمنصب عتداد الاالصيغة على أ

  قانون التقادم    
ئم ضـــــد ة ارتكاب جرايتعلق أحد القيود الممكن أن تفُرض على مقاضـــــاة شـــــخص بتهم  )٣٣(

التي تمنع مقاضــــاة الشــــخص  الإنســــانية بتطبيق "قانون التقادم" (أو "فترة التقادم")، بمعنى القاعدة
دد من الســـــــــــــــنوات. المدَّعى أنه جان على جريمة تكون قد ارتُكبت قبل إقامة الدعوى بعدد مح

لضمان عدم سقوط  زمةعلى أن تتخذ كل دولة التدابير اللا ٦  من مشروع المادة ٦  وتنص الفقرة
ا الجنائ لتقادم في قانو   ي.الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا 

لجرائم الدولية، بما ولم توضــــــــــع أي قاعدة بشــــــــــأن قانون التقادم فيما  )٣٤( فيها الجرائم  يتعلق 
مة في الصـــكوك التأســـيســـية للمحك  طوكيو الأســـاســـيين، أو  أوبرغ ننور ضـــد الإنســـانية، في نظامي 

الجنائية الدولية ليوغوســلافيا الســابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الخاصــة لســيراليون. 
، الــذي اعتمــده مجلس رقــابــة ١٠ وعلى العكس من ذلــك، فــإن قــانون مجلس رقــابــة الحلفــاء رقم

اص من أجل ضــــمان اســــتمرار مقاضــــاة الأشــــخ ١٩٤٥  الحلفاء لألمانيا في كانون الأول/ديســــمبر
م جرائم، قد نص على أنه في كل محاكمة أو مقاضـــــــــــــــاة لارتكاب جرائم ضـــــــــــــــد  المدَّعى ارتكا

لســــــلم) "لا يحق للمتهم الاســــــتفادة من التقادم  الإنســــــانية (وكذلك جرائم الحرب والجرائم المخلّة 
لفترة الممتـــدة من فيمـــا . )٣٢٥("١٩٤٥  تموز/يوليـــه ١ إلى ١٩٣٣ كـــانون الثـــاني/ينـــاير  ٣٠ يتعلق 

لمثل، تناول نظام روما الأســــــــــاســــــــــي لعام  هذه المســــــــــألة تناولاً صــــــــــريحاً فنص على أنه  ١٩٩٨و
كانت أحكامه" "لا لتقادم أ ً . وقد أيد )٣٢٦(تســــــقط الجرائم التي تدخل في اختصــــــاص المحكمة 

__________ 

 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)انظر، على سبيل المثال،   )٣٢٤(

Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 25, para. 60 لمســؤولية الجنائية ("الحصـانة من الولاية القضــائية الجنائية وا
ائية بطبيعتها، في حين أن الفردية، هما مفهومان منفصــــــــــلان تماماً. فالحصــــــــــانة من الولاية القضــــــــــائية هي مســــــــــألة إجر 

سودان، في قضية المدعي العام ضد الحالة في دارفور، الي مسألة من مسائل القانون الموضوعي".)؛ المسؤولية الجنائية ه
وما الأســــــاســــــي ) من نظام ر ٧(٨٧، قرار بموجب المادة ICC-02/05-01/09، القضــــــية رقم عمر حســــــن أحمد البشــــــير

، غرفة الإجراءات ٢٠١٧ يوليه/تموز ٦بشــأن عدم امتثال جنوب أفريقيا طلب المحكمة توقيف عمر البشــير وتســليمه، 
 he Genocide Convention, unlike the [Rome][T]“)١٠٩التمهيـديـة الثـانيـة، المحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة، الفقرة 

Statute in article 27(2), does not mention immunities based on official capacity, and the majority 

does not see a convincing basis for a constructive interpretation of the provisions in the Convention 

such that would give rise to an implicit exclusion of immunities. Article IV of the Convention speaks 

of individual criminal responsibility of ‘persons committing genocide’ – which, as convincingly 

explained by the International Court of Justice, must not be confused with immunity from criminal 

jurisdiction”.) .  
)٣٢٥(  Control Council Law No. 10 on Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against 

Peace and Against Humanity, art. II, para. 5.  
  .٢٩ نظام روما الأساسي، المادة  )٣٢٦(
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واضــــــــــــعو نظام روما الأســــــــــــاســــــــــــي هذا النص بقوة من حيث انطباقه على الجرائم المرتكبة ضــــــــــــد 
لمثل، يعرّف قانون إنشــــــــــاء الدوائر الاســــــــــتثنائية في المحاكم الكمبودية والنظام  .)٣٢٧(الإنســــــــــانية و

الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية العليا والنظام الأساسي لمحكمة تيمور الشرقية صراحةً الجرائم 
ا جرائم لا لتقادم ضد الإنسانية    .)٣٢٨(تسقط 

ن التقادم على مقاضــــــ  وفيما  )٣٥( م جرائم في المحاكم يتعلق بســــــر اة الأشــــــخاص المدَّعى ارتكا
ن قواعد القانون الداخلي  ١٩٦٧ الوطنية، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام أن "ســـــــــــر

المتعلقة بتقادم الجرائم العادية على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضــد الإنســانية هو مثار قلق جدي 
. )٣٢٩(ه يحول دون محــاكمــة المســــــــــــــؤولين عن تلــك الجرائم ومعــاقبتهم"لــدى الرأي العــام العــالمي، لأنــ

الســــنة التالية، اعتمدت الدول اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضــــد الإنســــانية   وفي
غير التشـــريعية   ، التي تقتضـــي من الدول الأطراف أن تتخذ "جميع التدابير التشـــريعية أو١٩٦٨  لعام

ن التقادم أواللازمة لكفالة ع أي حد آخر على [هذين النوعين من الجرائم] ســــــــــــواء من   دم ســــــــــــر
لمثــل، أقرّ مجلس أورو في عــام)٣٣٠(من حيــث المعــاقبــة"  حيــث الملاحقــة أو الاتفــاقيــة  ١٩٧٤  . و

الأوروبية المتعلقة بعدم تقادم الجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية وجرائم الحرب، التي تســــــــــتخدم إلى حد كبير 
يوجد في الوقت الحاضر أي دولة لديها قانون بشأن الجرائم ضد   . ويبدو أنه لا)٣٣١(الصيغة نفسها

لأحرى  ا. بل توجد  الإنســــانية يحظر أيضــــاً مقاضــــاة الجناة بعد انصــــرام فترة من الزمن على ارتكا
  دول عديدة سنّت بشكل محدد تشريعات مناهضة لهذا التقييد.

رائم الواردة في القـــانون الوطني من غير فئـــة الجرائم وكثير من المعـــاهـــدات التي تتنـــاول الج  )٣٦(
ن قانون التقادم. فعلى سبيل المثال، لا تتضمن  المرتكبة ضد الإنسانية لم تتضمن حظراً على سر

 المهينةاتفاقية مناهضــــة التعذيب وغيره من ضــــروب المعاملة أو العقوبة القاســــية أو اللاإنســــانية أو 
ن قانون التق لتعذيب. ومع ذلك، ذكرت لجنة مناهضــة حظراً على ســر ادم على الجرائم المتصــلة 
ي قانون تقادم، نظراً إلى طابعها الخطير  التعذيب أن هذه الجرائم لا . )٣٣٢(ينبغي أن تســـــــــــــــقط 

لمثل، بينما لا لحقوق المدنية والســـــــــــــــياســـــــــــــــية لعام  و  )٣٣٣(٦١٩٦يتناول العهد الدولي الخاص 
__________ 

نشـــاء محكمة جنائية دولية، رو   )٣٢٧(  ١٧ -حزيران/يونيه  ١٥  ما،مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماســـي للمفوضـــين المعني 
كليزي)، الجلســــــة (من النص الإن ١٣٨  لثاني)، الصــــــفحة(المجلد ا A/CONF.183/13، الوثيقة ١٩٩٨  تموز/يوليه
  .٧٤-٤٥ )، الفقراتA/CONF.183/C.1/SR.2الثانية (

عليا، محكمة الجنائية العراقية ال؛ والنظام الأســـــــاســـــــي لل٥  اتفاق الدوائر الاســـــــتثنائية في المحاكم الكمبودية، المادة  )٣٢٨(
قرير اللجنة الثالثة ت؛ انظر أيضـــــــــــــاً ١-١٧  (د)؛ والنظام الأســـــــــــــاســـــــــــــي لمحكمة تيمور الشـــــــــــــرقية، المادة١٧  المادة

)A/57/806١٣  ؤرخء الم ٥٧/٢٢٨(محــــــــاكمــــــــات الخمير الحمر) وقرار الجمعيــــــــة العــــــــامــــــــة  ١٠  )، الفقرة 
ر/مايو لملاحظة أن الدوائر الاســــــــتثنائية في المح٢٠٠٣  أ اكم الكمبودية قد مُنحِت . وفضــــــــلاً عن ذلك، يجدر 

ن الزمن، في الفترة من ماختصـــــاصـــــاً بشـــــأن الجرائم ضـــــد الإنســـــانية التي ارتُكبت قبل إنشـــــاء هذه الدوائر بعقود 
  السلطة بيد الخمير الحمر.عندما كانت  ١٩٧٩ إلى عام ١٩٧٥ عام

لة معاقبة مجرمي الحرب والمعنون "مســــــأ ١٩٦٧  كانون الأول/ديســــــمبر  ١٨  المؤرخ )٢٢-(د٢٣٣٨قرار الجمعية العامة   )٣٢٩(
كانون   ١٥  المؤرخ )٢٥-(د٢٧١٢والأشــــخاص الذين ارتكبوا جرائم ضــــد الإنســــانية"؛ انظر أيضــــاً قرار الجمعية العامة 

  .١٩٧١  كانون الأول/ديسمبر  ١٨  المؤرخ )٢٦-(د٢٨٤٠؛ وقرار الجمعية العامة ١٩٧٠  الأول/ديسمبر
  .المرتكبة ضد الإنسانية، المادة الرابعةاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم   )٣٣٠(
  .١ المادة، الحرب الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بعدم تقادم الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم  )٣٣١(
ئق الرسمية للجمعية الانظر، على ســــبيل المثال، تقرير لجنة مناهضــــة التعذيب،   )٣٣٢( عامة، الدورة الثانية والســــتون، الو

 ١٩  طراف بموجب المادة)، الفصـــــــــــــل الثالث، النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأA/62/44( ٤٤  رقمالملحق 
  ).١٩(٤٠ من الاتفاقية، إيطاليا، الفقرة

لحقوق المدنية والسياسية  )٣٣٣(   . ١٧١، الصفحة العهد الدولي الخاص 
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دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــــــــان إلى إلغاء قوانين التقادم المســـــــــــألة بصـــــــــــورة مباشـــــــــــرة،  هذه
لانتهاكات الجســــيمة لأحكام العهد فيما . وعلى العكس من ذلك، تتناول الاتفاقية )٣٣٤(يتعلق 

ن قانون  ٢٠٠٦الدولية لحماية جميع الأشــــــخاص من الاختفاء القســــــري لعام  فعلاً مســــــألة ســــــر
ولة طرف تطبق نظام تقادم بصـــــــــــــدد الاختفاء القســـــــــــــري تنص على أن "تتخذ كل د  التقادم، إذ

طويلة الأمد ومتناســـــبة مع جســـــامة   التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية: (أ)
ذا الحكم هو )٣٣٥(هذه الجريمة ..." . وتشـــــــــــير الأعمال التحضـــــــــــيرية للاتفاقية إلى أن المقصـــــــــــود 

ي فترة تقادم التي ينبغي ألا -  ة ضد الإنسانيةالتمييز بين الجرائم التي قد تشكل جريم  -  تسقط 
  .)٣٣٦(وسائر الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية

ت الملائمة       العقو
زمة لضــــــــــــمان على أن تتخذ كل دولة التدابير اللا ٦  من مشــــــــــــروع المادة ٧ تنص الفقرة  )٣٧(

خذ  ت ملائمةالمعاقبة على الجرائم المشــــــار إليها في مشــــــروع المادة هذا بعقو  ا الجنائي  في قانو
  في الاعتبار طابعها الجسيم.

اللجنة، في مشـــــــــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــــــــــــلم الإنســـــــــــــــانية وأمنها  خلصـــــــــــــــتوقد   )٣٨(
أن "يتعرّض للعقاب كل فرد يكون مســــــــؤولاً عن جريمة مخلة بســــــــلم الإنســــــــانية  إلى، ١٩٩٦  لعام

ا" . وقد جاء في الشـــــــــرح أيضـــــــــاً )٣٣٧(وأمنها. ويكون العقاب متناســـــــــباً مع طبيعة الجريمة وخطور
يوضّح أنّ "طبيعة الجريمة هي التي تميّز جريمة عن جريمة أخرى ... ويُستدلُّ على خطورة الجريمة  ما

. وهكذا، )٣٣٨(التي ترتكب فيها ومن المشـــــــــــــــاعر التي حملت مرتكبها على اقترافها"من الظروف 
"فإنّ الفعل الإجرامي، وإن كان واحداً من الناحية القانونية، فإنّ الوســيلة والأســاليب المســتخدمة 
تختلف، تبعاً لتباين درجات الخطورة والقسوة. وينبغي أن تسترشد المحكمة بجميع هذه العوامل في 

  .)٣٣٩(ع العقوبة"توقي
لنظر في الجرائم ضــــد الإنســــانية،   وإذا كانت المحكمة أو  )٣٩( الهيئة القضــــائية الدولية مختصــــة 

لنظر إلى  ت المقرَّرة لهذه الجرائم قد تتفاوت، ولكن يتُوقَّع أن تكون مناســـــــــــــــبة وذلك  فإنّ العقو
وســـلافيا الســـابقة ينصّ على أن خطورة الجريمة. فالنظام الأســـاســـي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغ

"تقتصــــــــــــر العقوبة التي تفرضــــــــــــها الدائرة الابتدائية على الســــــــــــجن. وترجع المحكمة في تحديد مدة 
حكام الســــــجن التي كانت ســــــارية في محاكم يوغوســــــلافيا  الســــــجن إلى الممارســــــة العامة المتعلقة 

__________ 

ئق الرسمية لل المثال، تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــــــــــــان، انظر، على ســـــــــــــــبي  )٣٣٤( لجمعية العامة، الدورة الثالثة الو
ر المقــدَّمــة من الــدول )، المجلــد الأول، الفصــــــــــــــــل الرابع، النظر في التقــاريA/63/40( ٤٠  والســـــــــــــــتون، الملحق رقم
ترتــب عليــه اعتمــاد ي  حــالات البلــدان عنــد غيــاب تقــارير عنهــا ممــا  من العهــد وفي ٤٠  ةالأطراف بموجــب المــاد

  ).٧)، الفقرة (٧٩ ملاحظات ختامية علنية، بنما (الفرع ألف، الفقرة
أ). وعلى العكس من (١  ، الفقرة٨  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــــــــــــخاص من الاختفاء القســـــــــــــــري، المادة  )٣٣٥(

ينطبق  لى أن التقادم لابلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القســـــــري للأشـــــــخاص عذلك، تنص اتفاقية ال
ت الجنائية لجميع المسؤولين عن حالات الاختفاء القسري.   على المحاكمات والعقو

ً ممتقرير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضــــوية المكلف بمهمة صــــياغة مشــــروع صــــك   )٣٣٦( ن عياري ملزم قانو
  . ٥٦و ٤٦-٤٣ ، الفقرات)E/CN.4/2004/59أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (

  .٣ ة(الجزء الثاني)، الفصل الثاني، الفرع دال، الماد ، المجلد الثاني١٩٩٦ ...حولية   )٣٣٧(
  .٣ ) من شرح المادة٣المرجع نفسه، الفقرة (  )٣٣٨(
  المرجع نفسه.  )٣٣٩(
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ية ليوغوســـلافيا الســـابقة، "أن . وفضـــلاً عن ذلك، يتعين على المحكمة الجنائية الدول)٣٤٠(الســـابقة"
. ويســـــــــتخدم النظام )٣٤١(تراعي عوامل مثل جســـــــــامة الجرُم والظروف الشـــــــــخصـــــــــية للفرد المدان"

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا صيغة مماثلة، فيما عدا أن المحكمة ينبغي أن ترجع إلى 
حكام الســـــــــــــــجن التي تصـــــــــــــــدرها مح  هو متَّبع عموماً فيما "ما . وهذا قد )٣٤٢(اكم رواندا"يتعلق 

ت على أخطر الجرائم التي تثير القلق الدولي، إلى طائفة واســـــعة من  يفُضـــــي، حتى في حالة الإدا
ذا النوع من  ١٩٩٨لعام  من نظام روما الأساسي ٧٧  الأحكام القضائية. وتسمح المادة أيضاً 

لســــــــجن لفترة أقصــــــــاها  المرونة، إذ لســــــــجن المؤبد   ســــــــنة، أو ٣٠  تنص أحكامها على المعاقبة 
لظروف الخـــاصـــــــــــــــــة للشـــــــــــــــخص  لخطورة البـــالغـــة للجريمـــة و "عنـــدمـــا تكون هـــذه العقوبـــة مبررة 

. ويمكن العثور على نصــــــــــوص مماثلة لهذه الصــــــــــيغة في الصــــــــــكوك المنظّمة للمحكمة )٣٤٣(المدان"
لجرائم الخطيرة في ، والهيئات الخاصــة المعنية )٣٤٥(، والمحكمة الخاصــة بلبنان)٣٤٤(الخاصــة لســيراليون
، والمحكمة الجنائية العراقية )٣٤٧(، والدوائر الاســــــــــــــتثنائية في المحاكم الكمبودية)٣٤٦(تيمور الشــــــــــــــرقية

لمثل، إذا كانت )٣٤٩(، والدوائر الأفريقية الاستثنائية ضمن النظام القضائي السنغالي)٣٤٨(العليا . و
ت المقرَّرة لهذه الجرائم قد تتفاوت، الولاية القضائية الوطنية تجرم الجرائم ضد الإنسانية، ف إنّ العقو

  ولكن يتُوقَّع أن تكون متناسبة مع خطورة الجريمة.
يجــب (أو مــا  تمُلي على الــدول الأطراف مــا والمعــاهــدات الــدوليــة التي تتنــاول الجرائم لا  )٤٠(
ت، بل تترك لها ممارســـــــة ســـــــلطتها التقديرية في تحديد الع لا قوبة تبعاً يجب) أن تفرضـــــــه من عقو

دة الجمــاعيــة والمعــاقبــة عليهــا)٣٥٠(لظروف كــل جــان وكــل جريمــة  . وتــدعو اتفــاقيــة منع جريمــة الإ
دة الجمــاعيــة أو ١٩٤٨  لعــام جعــة تنزل بمرتكبي الإ ت جنــائيــة  أي من  إلى مجرّد فرض "عقو

 على معيــار ١٩٤٩  . وتنص أيضــــــــــــــــاً اتفــاقيــات جنيف لعــام)٣٥١(الأفعــال الأخرى المــذكورة ..."
__________ 

  .١ ة، الفقر ٢٤ المادةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،   )٣٤٠(
  .٢ ة، الفقر ٢٤ المادةالمرجع نفسه،   )٣٤١(
  .١ ، الفقرة٢٣ الجنائية الدولية لرواندا، المادة للمحكمةالنظام الأساسي   )٣٤٢(
  .٧٧ المادة ،للمحكم الجنائية الدولية نظام روما الأساسي  )٣٤٣(
  .١٩ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، المادة  )٣٤٤(
  .٢٤ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، المادة  )٣٤٥(
  .١٠ الأساسي لمحكمة تيمور الشرقية، المادة النظام  )٣٤٦(
  .٣٩ اتفاق الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، المادة  )٣٤٧(
  .٢٤ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية العليا، المادة  )٣٤٨(
  .٢٤ النظام الأساسي للدوائر الأفريقية الاستثنائية، المادة  )٣٤٩(
ً لحماية انظر تقرير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضـــــوية المعني بوضـــــع مشـــــروع صـــــك مع  )٣٥٠( ياري ملزم قانو

يلي:  ها ما(التي جاء في ٥٨ )، الفقرةE/CN.4/2004/59جميع الأشـــــــــــــــخاص من الاختفاء القســـــــــــــــري (الوثيقة 
امش التصــــــــرف المتاح أمام الدول" في هذا النص)؛ وتقرير اللجنة"رحبت وفود ع المخصــــــــصــــــــة لصــــــــياغة  ديدة 

ئق الرسمية للجمعية العامة الدورة الثاتفاقية دولية لمناهضــــــــــــــــة أخذ الرهائن،   ٣٩  انية والثلاثون، الملحق رقمالو
)A/32/39) الجلســــة الثالثة عشــــرة المحاضــــر الموجزة للجلســــات الأولى إلى التاســــعة عشــــرة للجنة)، المرفق الأول ،(
ت المتحدة  ٤ )، الفقرة١٩٧٧  آب/أغســـــــطس ١٥( ا ممثل الولا لأمريكية)؛ وقرار لجنة ا(تعليقات مماثلة أدلى 

لإفلات من العقاب، الفقرة ٢٠٠٥/٨١  حقوق الإنســـــان يب بجميع الدو  ١٥  المتعلق  ... تكفل أن ل أن ("
ت ملائمة ومتناسبة مع خطورة الجريمة المرتكبة").   تكون العقو

دة الجماعية، المادة الخامسة.  )٣٥١(   انظر اتفاقية منع الإ
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ا تطلب فقط أن  وتترك لفرادى الدول الســـــــــــــــلطة التقديرية لتحديد العقوبة المناســـــــــــــــبة، إذ عام إ
ت جزائية فعّالة  ن تتّخذ أيّ إجراء تشريعي يلَزم لفرض عقو "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة 

 تشـــــــــــــــير  . وعــادةً مــا)٣٥٢(... [أي مخــالفــة من] المخــالفــات الجســـــــــــــــيمــة لهــذه الاتفــاقيــة ..." على
المعاهدات الأحدث عهداً التي تتناول الجرائم في النظم القانونية المختلفة إلى أن العقوبة ينبغي أن 
ت شديدة"  تكون "مناسبة". ورغم أنّ لجنة القانون الدولي قد اقترحت في البداية مصطلح "عقو

لموظفين الدبلوماســــيين والأشــــخاص الآخ رين المتمتعين لكي يُســــتخدم في مشــــروع المواد المتعلقة 
ت مناســـــــــــــــبة" هو الذي اعتمدته الدول في اتفاقية منع الجرائم  لحماية، فإنّ مصـــــــــــــــطلح "عقو
المرتكبة ضـــــــــــد الأشـــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماســـــــــــيون، والمعاقبة 

 . وقد شـــــــــــــــكل ذلك المصـــــــــــــــطلح نموذجاً احتذته المعاهدات اللاحقة.)٣٥٣(١٩٧٣  عليها، لعام
ت المناسبة" الوارد في اتفاقية عام وفي لعقو ً  ١٩٧٣  الوقت نفسه، كان الحكم المتعلق " مصحو

لقول  بعبارة تتضــــمن الدعوة إلى أخذ "الطبيعة الخطرة" للجريمة في الحســــبان. وقد علّقت اللجنة 
خذ العقوبةُ في الحســــبان "الم ا التأكيد على ضــــرورة أن  صــــالح العالمية" إنّ هذه الإشــــارة يقُصــــد 

 -هذا النهْج  اعتُمد، ١٩٧٣  . ومنذ ســـــــنة)٣٥٤(الهامة التي تنطوي عليها المعاقبة على هذه الجريمة
خذ في  ت مناسبة  ن "تعتبر كل دولة من الدول الأطراف هذه الجرائم مستوجبة لعقو القاضي 

اهضة التعذيب وغيره في صياغة معاهدات عديدة من بينها اتفاقية من -الحسبان طابعها الخطير" 
. وعبرّت بعض المعاهدات )٣٥٥(أو المهينة من ضـــــروب المعاملة أو العقوبة القاســـــية أو اللاإنســـــانية

عن مســــــــألة الخطورة بمصــــــــطلحات من قبيل "الخطورة الشــــــــديدة"، و"الطابع الخطير"، و"الخطورة 
  .)٣٥٦(البالغة" لهذه الجرائم

  الأشخاص الاعتباريون    
المسؤولية الجنائية للمجرمين الذين هم  ٦ من مشروع المادة ٧  إلى ١  منتتناول الفقرات   )٤١(

يتســـق مع النهج المتبع في   أشـــخاص طبيعيون، رغم أن مصـــطلح "طبيعي" غير مســـتخدم، وهو ما

__________ 

؛ ١٢٩  نيف الثــالثــة، المــادة؛ واتفــاقيــة ج٥٠  ؛ واتفــاقيــة جنيف الثــانيــة، المــادة٤٩ اتفــاقيــة جنيف الأولى، المــادة  )٣٥٢(
 ٤٩  على المادة ٢٠١٦  عام اللجنة الدولية للصـليب الأحمر في شـرح؛ وانظر ١٤٦ ادةواتفاقية جنيف الرابعة، الم

  .٢٨٤٦-٢٨٣٨ أعلاه)، الفقرات ٢٠٦ (الحاشية
م الموظفون الدبلوماســــــــــيون، انظر اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضــــــــــد الأشــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيه  )٣٥٣(

ت ("تعتبر كل دولة من الدول الأطراف هذه ا ٢  من المادة ٢  والمعـاقبـة عليهـا، الفقرة لجرائم مســـــــــــــــتوجبـة لعقو
  ..."). مناسبة

ء (مA/8710/Rev.1، الوثيقة ، المجلد الثاني١٩٧٢  حولية ...  )٣٥٤( شـاريع المواد المتعلقة بمنع ، الفصـل الثالث، الفرع 
دولية، والمعاقبة عليها،  الجرائم المرتكبة ضـــــــــــد الموظفين الدبلوماســـــــــــيين وغيرهم من الأشـــــــــــخاص المتمتعين بحماية

  .٢ من مشروع المادة ٢ ) من شرح الفقرة١٢( الفقرة
ا، ؛ انظر أيضـــــــــــاً اتفاقية ســـــــــــلامة موظفي الأمم المتح٤  التعذيب، المادةاتفاقية مناهضـــــــــــة   )٣٥٥( دة والأفراد المرتبطين 

لقنابل، الما٢ ، الفقرة٩  المادة (ب)؛ والاتفاقية الدولية لقمع ٤دة ؛ والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 
  (أ).٢ افحته، المادةلمنع الإرهاب ومك (ب)؛ واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية٤ تمويل الإرهاب، المادة

؛ ١  ، الفقرة٧  ســـــري، المادةانظر، على ســـــبيل المثال، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــخاص من الاختفاء الق  )٣٥٦(
لبلــدان الأمريكيــة المتعلقــة بحــالات ؛ واتفــاقيــة ا٦ واتفــاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنع التعــذيــب والمعــاقبــة عليــه، المــادة

  فاء القسري للأشخاص، المادة الثالثة.الاخت
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لجرائم. وعلى عكس ذلـــك، تتنـــاول الفقرة مســـــــــــــــؤوليـــة "الأشـــــــــــــــخـــاص  ٨ المعـــاهـــدات المتعلقـــة 
  . ٦ ا في مشروع المادةالاعتباريين" في الجرائم المشار إليه

وأصـــــــــــــــبحـــت المســـــــــــــــؤوليـــة الجنـــائيـــة للأشـــــــــــــــخـــاص الاعتبـــاريين سمـــة من سمـــات القوانين   )٤٢(
تزال غير معروفــة في العــديــد من  للعــديــد من الــدول في الســـــــــــــــنوات الأخيرة، ولكنهــا لا  الوطنيــة
ً هذه المســـــــؤولية ف  . وفي)٣٥٧(الأخرى الدول يتعلق   يماالدول التي يعرف فيها المفهوم، توجد أحيا

. وبطبيعة الحال، يرتكب الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى هذه المســـــــــــــــؤولية )٣٥٨(لجرائم الدولية
من خلال مركز آخر   موظفين أو  مديرين أو أشـــــخاص طبيعيون يتصـــــرفون بصـــــفتهم مســـــؤولين أو

ا وكالة أخرى للشـــــــــخص الاعتباري. وتفُرَض هذه المســـــــــؤولية عموماً، في الدول التي يوجد فيه  أو
سم شخص اعتباري أو   لصالحه.  المفهوم، عندما يرتكب الجريمة المعنية شخص طبيعي 

ولم تظهر المســـــــــــؤولية الجنائية للأشـــــــــــخاص الاعتباريين بشـــــــــــكل كبير حتى الآن في المحاكم   )٤٣(
، للمحكمة العسكرية الدولية ١٠و ٩  الأساسي، في المادتين نورنبرغالجنائية الدولية. فقد أذن نظام 

ا منظمة إجرامية أثناء محاكمة فرد من الأفراد، مما  علن أي جماعة أوأن ت قد يؤدي   منظمة على أ
ســـــــياق إجراءات المحكمة والإجراءات اللاحقة  إلى محاكمة أفراد آخرين لعضـــــــويتهم في المنظمة. وفي

 كمةالمحا  إلى عدد من هذه المنظمات، لكن لمجلس إشــــــراف الحلفاء، أشُــــــير ١٠  بموجب القانون رقم
لمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــلافيا ليكن   . ولم)٣٥٩(الأشـــــخاص الطبيعيين على اقتصـــــرا والعقاب

على الأشـــــخاص الاعتباريين، وهذا هو  يســـــريالســـــابقة والمحكمة الدولية لرواندا اختصـــــاص جنائي 
لجرائم الخطيرة في  تيمور الشـــــرقية، أيضـــــاً حال المحكمة الخاصـــــة لســـــيراليون والهيئات الخاصـــــة المعنية 

ــائيــة في المحــاكم الكمبوديــة، والمحكمــة الجنــائيــة العراقيــة العليــا، والــدوائر الأفريقيــة  والــدوائر الاســــــــــــــتثن
أن  ١٩٩٨نظام روما الأســاســي لعام  صــائغوحظ الاســتثنائية ضــمن النظام القضــائي الســنغالي. ولا

ســــــــــــتصــــــــــــواب إدراج الم  "هناك اختلافاً عميقاً في الآراء فيما ســــــــــــؤولية الجنائية للأشــــــــــــخاص يتعلق 
، وعلى الرغم من تقديم اقتراحات لإدراج حكم بشـــــأن هذه )٣٦٠(الاعتباريين في النظام الأســـــاســـــي"

اية المطاف حكماً من هذا القبيل.  المسؤولية، لم   يتضمن النظام الأساسي في 
لجرائم لم تُدرج مســــــؤولية الأشــــــخاص الاعتباريين أيضــــــاً في كثير من المعاهدات المتعل  )٤٤( قة 

دة الجمــــاعيــــة والمعــــاقبــــة عليهــــا   على الصـــــــــــــــعيــــد الوطني، بمــــا في ذلــــك: اتفــــاقيــــة منع جريمــــة الإ
؛ واتفــاقيــة قمع الاســـــــــــــــتيلاء غير المشـــــــــــــــروع على ١٩٤٩  ؛ واتفــاقيــات جنيف لعــام١٩٤٨  لعــام

__________ 

-STL-14ية رقم القضــــــــ شــــــــركة نيو تي في، ش. م. ل. وكرمي محمد تحســــــــين الخياط،انظر، على ســــــــبيل المثال،   )٣٥٧(

05/PT/AP/AR126.1لصلاحية بشأن استئناف تمهيدي يت ٢٠١٤  تشرين الأول/أكتوبر ٢  ، القرار المؤرخ علق 
("الممارســـــــة المتعلقة  ٥٨  ئة الاســـــــتئناف، المحكمة الخاصـــــــة بلبنان، الفقرةالشـــــــخصـــــــية في إجراءات الاحتقار، هي

ختلاف الأنظمة الو  ا تختلف  ت المرتبطة    طنية").لمسؤولية الجنائية للشركات والعقو
 ,Ecuador Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial, Suplementoانظر، على ســــــــــــــبيل المثال،   )٣٥٨(

Año 1, N° 180, 10 February 2014, art. 90د . عقوبة شـــــــــــخص اعتباري (ينص في مادة تتناول الجرائم ضـــــــــــ
ً من الجرائم المنصوص عليها في    لمادة، يعاقب بحله").االإنسانية على أنه "عندما يرتكب شخص اعتباري أ

 United States v. Krauch and others, in Trials of War Criminals before theانظر، على ســــــبيل المثال،   )٣٥٩(

Nuernberg Military Tribunals (The I.G. Farben Case), vols. VII-VIII (Washington D.C., Nürnberg 

Military Tribunals, 1952).  
نشــــــــــــــاء محانظر   )٣٦٠( ئق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماســــــــــــــي للمفوضــــــــــــــين المعني   ١٥  ، روما،كمة جنائية دوليةالو

، ٢٣  ، المــادةA/CONF.183/2)، الوثيقــة A/CONF.183/13، المجلــد الثــالــث (١٩٩٨  تموز/يوليــه ١٧ -حزيران/يونيــه 
  .٧١  ، الحاشية٦  الفقرة
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ن ؛ واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضــــد الأشــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بم١٩٧٠  الطائرات لعام
؛ واتفاقية مناهضــــة التعذيب وغيره من ١٩٧٣  فيهم الموظفون الدبلوماســــيون، والمعاقبة عليها لعام

؛ والاتفاقية الدولية لقمع ١٩٨٤  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام
لقنــابــل لعــام شـــــــــــــــخــاص من ؛ والاتفــاقيــة الــدوليــة لحمــايــة جميع الأ١٩٩٧  الهجمــات الإرهــابيــة 

المخلة بســـــلم الإنســـــانية وأمنها يتناول مشـــــروع مدونة الجرائم  . ولم٢٠٠٦  الاختفاء القســـــري لعام
  .)٣٦١(سوى المسؤولية الجنائية "لفرد" ١٩٩٦  لعام

المعدِّل للنظام الأساسي  ٢٠١٤  من جانب آخر، يعطي بروتوكول الاتحاد الأفريقي لعام  )٤٥(
ً بعد، اختصــــــاصــــــاً للمحكمة للمحكمة الأفريقية للعدالة وحقوق ا لإنســــــان، رغم أنه ليس ســــــار

فيها الجرائم   الأفريقية المعاد تشـــــــكيلها على الأشـــــــخاص الاعتباريين فيما يخص الجرائم الدولية، بما
ينص   . وعلى الرغم من أن النظام الأســــــاســــــي للمحكمة الخاصــــــة بلبنان لا)٣٦٢(ضــــــد الإنســــــانية

ص الاعتباريين (وكذلك على الجرائم ضـــــــــــد صـــــــــــراحة على الاختصـــــــــــاص الجنائي على الأشـــــــــــخا
إلى أن المحكمة لديها اختصاص  ٢٠١٤ الإنسانية)، فقد خلصت هيئة استئناف المحكمة في عام

  .)٣٦٣(لمحاكمة شخص اعتباري بتهمة إهانة المحكمة
علاوة على ذلــك، هنــاك العــديــد من المعــاهــدات التي تتنــاول مســـــــــــــــؤوليــة الأشـــــــــــــــخــاص   )٤٦(

م الجنائية، خاصـــــة: الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصـــــل العنصـــــري والمعاقبة الاعتباريين عن الجرائ
ت الخطرة والتخلص منها )٣٦٤(١٩٧٣  عليها لعام زل بشـــــــــــــــأن التحكم في نقل النفا ؛ واتفاقية 

؛ واتفاقية )٣٦٦(١٩٩٩ ؛ والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام)٣٦٥(١٩٨٩ عبر الحدود لعام
؛ والبروتوكول الاختيـــاري )٣٦٧(٢٠٠٠ لمكـــافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر الوطنيـــة لعـــامالأمم المتحـــدة 

تفاقية حقوق الطفل بشــــــــــــــأن بيع الأطفال واســــــــــــــتغلال الأطفال في ٢٠٠٠  لعام البغاء  الملحق 

__________ 

  .٢٣ ة، المجلد الثاني (الباب الثاني)، الفصل الثاني، الفرع دال، الصفح١٩٩٦ حولية ...  )٣٦١(
 Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice andانظر   )٣٦٢(

Human Rights, 27 June 2014, art. 46C.  
اية المطاف، رأت المحكمة أن الشــــــخص الاعت ٣٥٧  (الحاشــــــية الخياطقضــــــية   )٣٦٣( باري، الجديد تي في، أعلاه). في 

 محمد تحســــــين الخياط، في) وكرمي تي الجديد ش. م. ل./شــــــركة نيو تي في، ش. م. ل. (إنيكن مذنباً. انظر  لم
كمة الخاصـــــــــة ، المح٢٠١٥  أيلول/ســـــــــبتمبر ١٨  ، إهانة القاضـــــــــي، القرار المؤرخSTL-14-05/T/CJالقضـــــــــية رقم 
 محمد تحســـــــين الخياط، الجديد ش. م. ل./شـــــــركة نيو تي في، ش. م. ل. (إن تي في) وكرمي؛ ٥٥  بلبنان، الفقرة
  .٢٠١٦ آذار/مارس ٨ ، هيئة الاستئناف، القرار المؤرخSTL-14-05/A/AP القضية رقم

("تعلن الدول الأطراف  ٢لى، الفقرة ، المادة الأو انظر الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصــل العنصــري والمعاقبة عليها  )٣٦٤(
  لعنصري").اص الذين يرتكبون جريمة الفصل افي هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخ

ز   )٣٦٥( ت الخطرة والتخلص منهـــــا عبر الحـــــدود ( زل بشــــــــــــــــــــأن التحكم في نقـــــل النفـــــا آذار/  ٢٢  ل،اتفـــــاقيـــــة 
ض ("لأغرا ١٤، الفقرة ٢، المــادة United Nations, Treaty Series, 1673, No. 28911, p. 57)، ١٩٨٩  مــارس

 الاتجار أن الأطراف تبرتع(" ٣  الفقرة ،٤  والمادة) قانوني  أو طبيعي شــخص أي" شــخص" يعنيهذه الاتفاقية: ... 
ت المشروع غير ت  أو الخطرة لنفا   "). إجرامي فعل الأخرى لنفا

 إلى أدت التي المفاوضـــات ثناءأ المقدمة الاقتراحات يخص وفيما. ٥  الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة  )٣٦٦(
) A/C.6/54/L.2" (العامل لفريقا تقرير: الدولي الإرهاب على القضــاء إلى الرامية التدابير" انظر ،٥  المادة اعتماد

  ).١٩٩٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٦(
  . ١٠ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة  )٣٦٧(
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حيــة  وفي ؛ وبروتوكول )٣٦٩(٢٠٠٣  ؛ واتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الفســـــــــــــــاد لعــام)٣٦٨(المواد الإ
المنشــــــآت الثابتة   بروتوكول قمع الأعمال غير المشــــــروعة الموجهة ضــــــد ســــــلامةالملحق ب ٢٠٠٥ عام

. )٣٧١(؛ ومجموعـــة من المعـــاهـــدات المبرمـــة في إطـــار مجلس أورو)٣٧٠(الموجودة على الجرف القـــاري
تعرِّف   . وعادة ما لا)٣٧٢(وتتناول المســألة صــكوكٌ إقليمية أخرى كذلك، معظمها في ســياق الفســاد

ه للنظم القانونية الوطنية لكي تطبق أي هذه المعاهدات مصـــــطلح  ركة إ "الشـــــخص الاعتباري"، 
.ً   تعريف ينطبق فيها اعتياد

ائم المرتكبة ضد وقررت اللجنة إدراج حكم بشأن مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجر   )٤٧(
هجوم واســــــع  إطار الإنســــــانية، نظراً إلى احتمال مشــــــاركة أشــــــخاص اعتباريين في أفعال مرتكبة في

ت بقبول منهجي موجه ضــــــد ســــــكان مدنيين. وبذلك، ركزت على صــــــياغة لغوية حظي  النطاق أو
  نفيذ الدول لالتزامها.واسع من الدول في سياق جرائم أخرى وتتضمن قدراً كبيراً من المرونة في ت

 ٢٠٠٠  لاستناد إلى البروتوكول الاختياري لعام ٦  من مشروع المادة ٨  ووُضِعت الفقرة  )٤٨(
تفــاقيــة حقوق الطفــل بشــــــــــــــــأن بيع الأطفــال واســـــــــــــــتغلال الأطفــال في البغــاء وفي المواد  الملحق 

حية. واعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختياري في عام ول حيز ؛ ودخل البروتوك٢٠٠٠  الإ
، بلغ عــــــدد الــــــدول الأطراف في البروتوكول ٢٠١٧ هتموز/يوليــــــ. وفي ٢٠٠٢ النفــــــاذ في عــــــام

من  ١  تصــــدق عليه بعد. وتلزم الفقرة  دولة، ووقعته تســــع دول أخرى ولكنها لم ١٧٣  ياريالاخت
ــــا الجنــــائي أو ٣  المــــادة ن تكفــــل أن قــــانو قــــانون   من البروتوكول الاختيــــاري الــــدول الأطراف 

ت فيها يغطي أفعالاً معينة، مثل بيع الأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي أو عرض طفل   العقو
__________ 

حية    البغاء وفيالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشــأن بيع الأطفال واســتغلال الأطفال في  )٣٦٨( المواد الإ
ر/مايو ٢٥ (نيويورك،   .United Nations, Treaty Series, vol. 2171, No. 27531, p. 227)، ٢٠٠٠ أ

  Unitedاســـــــــــــــية، انظر طلاع على المعلومات الأســـــــــــــــ. وللا٢٦  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد، المادة  )٣٦٩(
Nations Office on Drugs and Crime, Travaux Préparatories of the Negotiations for the Elaboration 

of the United Nations Convention against Corruption (United Nations publication, Sales No. 

E. 10.V.13), pp. 233-235 and Legislative Guide for the Implementation of the United Nations 

Convention against Corruption, 2nd revised ed. (2012), pp. 107-113لنســــــــبة للاتفاقية المماثلة ا لتي . و
ا منظمة التعاون  وة المســــــــــــؤولين الحكوميين والتنمية في الميدان الاقتصــــــــــــادي، انظر اتفاقية مكافحة رشــــــــــــاعتمد

ريس، ("يتخـذ كل  ٢  لمادة)، ا١٩٩٧  تشـــــــــــــــرين الثـاني/نوفمبر ٢١  الأجانب في المعـاملات التجـارية الدوليـة (
ن رشـــــــوة الموظفين تباريين عقد يلزم من تدابير وفقاً لمبادئه القانونية لتحديد مســـــــؤولية الأشـــــــخاص الاع طرف ما

  العموميين الأجانب").
الثابتة الموجودة على  الملحق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشـــروعة ضـــد ســـلامة المنشـــآت ٢٠٠٥  بروتوكول عام  )٣٧٠(

 ١٩٨٨ يـــة عـــام(للاطلاع على اتفـــاق ٥  )، المـــادة٢٠٠٥  تشـــــــــــــــرين الأول/أكتوبر ١٤  الجرف القـــاري (لنـــدن،
ا، انظر    ).(United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004, p. 201والبروتوكول الملحق 

 ,Council of Europe, Criminal Law Convention on Corruption (Strasbourgانظر، على ســــــــبيل المثال،   )٣٧١(

27 January 1999), United Nations, Treaty Series, vol. 2216, No. 39391, p. 225, art. 18, 

supplemented by the Additional Protocol (Strasbourg, 15 May 2003) (relating to bribery of 

arbitrators and jurors), ibid., vol. 2466, No. 39391, p. 168; European Convention on the Suppression 

of Terrorism (Strasbourg, 27 January 1977), ibid., vol. 1137, No. 17828, p. 93, art. 10.  
 ,Inter-American Convention against Corruption (Caracas, 29 March 1996انظر، على ســــــــبيل المثال،   )٣٧٢(

ILM, vol. 35, No. 3 (May 1996), p. 727, at art. 8; Southern African Development Community 

Protocol against Corruption (Blantyre, Malawi, 14 August 2001), art. 4, para. 2; African Union 

Convention on Preventing and Combating Corruption (Maputo, 11 July 2003), art. 11, para. 1.  
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ــــة طرف، عنــــد  ٣  من المــــادة ٤ بغــــاء. ثم تنص الفقرةلأغراض ال على مــــا يلي: "تقوم كــــل دول
تخاذ الإجراءات الرامية إلى تحديد مســؤولية الأشــخاص  ا الوطني،  حكام قانو الاقتضــاء، ورهناً 

لمبادئ القانونية لتلك الدولة  ١ الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة من هذه المادة. ورهناً 
  إدارية". مدنية أو  الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو

الصــيغة نفســها، ولكن يُســتعاض عن عبارة  ٦  من مشــروع المادة ٨ وتُســتخدم في الفقرة  )٤٩(
من هــذه المــادة"  ١ "الــدولــة الطرف" بكلمــة "الــدولــة" وعن عبــارة "عن الجرائم المحــددة في الفقرة

التزاماً على  ٨ المشار إليها في مشروع المادة هذا". وعلى هذا النحو، تفرض الفقرة بعبارة "الجرائم
ن "تتخذ ... تدابير"، بمعنى أن عليها أن تسعى وراء هذه التدابير بحسن نية. وفي الوقت  الدولة 

ا  ٨ نفســــــــه، تعطي الفقرة الوطني. الدولة قدراً كبيراً من المرونة في وضــــــــع تلك التدابير وفقاً لقانو
ا تعني وفقاً للســـلطة التقديرية الكبيرة  ا الوطني" على أ حكام قانو أولاً، ينبغي فهم عبارة "رهناً 

لتدابير التي ســـــــــــــــيجري اعتمادها؛ فالالتزام "رهن   للدولة فيما النهج الحالي للدولة إزاء " بيتعلق 
ا الوطني. ففي معظم الدول، مســـــــــؤولية الأشـــــــــخاص الاعتباريين عن الجرائم الجنائية بموجب قانو 

تنطبق مســــــــــــــؤولية الأشــــــــــــــخاص الاعتباريين عن الجرائم الجنائية بموجب القانون الوطني، مثلاً،  لن
على بعض أنواع الأشــــــــــخاص الاعتباريين وليس على آخرين. والواقع أن عبارة "الأشــــــــــخاص  إلا

الوطنية، الدول والحكومات  الاعتباريين" في هذا الســــــــــياق يرُجَّح أن تســــــــــتبعد، في معظم القوانين
لمثل، )٣٧٣(والهيئات العامة الأخرى في إطار ممارســــــــــة ســــــــــلطة الدولة والمنظمات الدولية العامة . و

يمكن أن تتفاوت مســـــــؤولية الأشـــــــخاص الاعتباريين بموجب القوانين الوطنية اســـــــتناداً إلى: نطاق 
أنماط مســـؤولية  عتباري؛ أوالأشـــخاص الطبيعيين الذين يمكن أن يعزى ســـلوكهم إلى الشـــخص الا

إذا كان من  ما  الأشــــخاص الطبيعيين التي يمكن أن تســــفر عن مســــؤولية الشــــخص الاعتباري؛ أو
إذا  ما  الضــروري إثبات النية الإجرامية لشــخص طبيعي لإثبات مســؤولية الشــخص الاعتباري؛ أو

  .)٣٧٤(كان من الضروري إثبات أن شخصاً طبيعياً محدداً ارتكب الجرم
تخاذ تدابير من أجل تحديد المســـــــــــــــؤولية القا  )٥٠( نونية للأشـــــــــــــــخاص نياً، كل دولة ملزمة 

ســـتطاعة الدولة عموماً، بمو  ا الوطني، الاعتباريين "حســـب الاقتضـــاء". وحتى إن كان  جب قانو
ا أن أن تفرض المســـــــــــــؤولية على الأشـــــــــــــخاص الاعتباريين فيما يخص الجرائم الجنائية مكا ، فإن 

لجرائمتخلص إلى    ضد الإنسانية.  أن هذا التدبير غير مناسب في السياق المحدد المتعلق 
لمبادئ  ٨ وفيما يخص التدابير المعتمدة، تنص الجملة الثانية من الفقرة  )٥١( على أنه: "رهناً 

إدارية".   مدنية أو  القانونية للدولة، قد تكون مســـــــــــــؤولية الأشـــــــــــــخاص الاعتباريين هذه جنائية أو
نوقش أعلاه، بل   فحســـــــــــــــب، كما ٢٠٠٠  هر هذه الجملة في البروتوكول الاختياري لعامتظ ولا

نضـــــــــمام واســـــــــع النطاق، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  أيضـــــــــاً في معاهدات أخرى تحظى 

__________ 

لقانون الجنائي بشــأن الفســاد صــراحة على هذا   )٣٧٣( لاســتبعاد (انظر على ســبيل اتنص اتفاقية مجلس أورو المتعلقة 
ذا المركز في إطار يعني أي كيان يت‘ شـــــــــــــــخص اعتباري‘)، "لأغراض هذه الاتفاقية: ... (د١  المثال المادة متع 

ســـتثناء الدول أو ار ممارســـة ســـلطة الدولة العامة الهيئات العامة الأخرى في إط  القانون الوطني الواجب التطبيق، 
  والمنظمات الدولية").

ت القضـــــــــــــــــائيـــة للقـــانون اللاطلاع على لمحـــة موجزة عن حـــالات التضـــــــــــــــــارب في   )٣٧٤( لعـــام والقـــانون مختلف الولا
 أيلول/ ١٨لمؤرخ االقرار  قاض،، إهانة الجديد قضـــــــــــيةبشـــــــــــأن مســـــــــــؤولية الأشـــــــــــخاص الاعتباريين، انظر  المدني
  .٦٧-٦٣ أعلاه)، الفقرات ٣٦٣ الحاشية انظر( ٢٠١٥ سبتمبر
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ــــة الأمم المتحــــدة لمكــــافحــــة الفســــــــــــــــــاد  )٣٧٥(٢٠٠٠  الجريمــــة المنظمــــة عبر الوطنيــــة لعــــام واتفــــاقي
لمرونة المشــــار إليها في هذه الصــــياغة مرة أخرى بتنوع النهج المعتمدة . وتعترف ا)٣٧٦(٢٠٠٣  لعام

رساء المسؤولية   في إطار النظم القانونية الوطنية وتستوعبه. وعلى هذا النحو، لا يوجد أي التزام 
تلــك الحــالات، يمكن  الجنــائيــة إذا كــان ذلــك يتعــارض مع المبــادئ القــانونيــة الوطنيــة للــدولــة؛ وفي

جميع الأحوال، سواء كانت   الإدارية كبديل. وفي من أشكال المسؤولية المدنية أو استخدام شكل
لمســــؤولية الجنائية للأشــــخاص الطبيعيين  إدارية، فهي لا  مدنية أو  هذه المســــؤولية جنائية أو تمس 

  .٦ المنصوص عليها في مشروع المادة

    ٧ المادة
  إقامة الاختصاص الوطني

ئم رااللازمة لإقامة اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــها على الجتتخذ كل دولة التدابير   -١  
  في الحالات التالية: المشمولة بمشاريع المواد هذه 

تن ســفن معلى  عندما تُرتكب الجريمة في أي إقليم خاضــع لولايتها أو  (أ)  
  طائرات مسجلة في تلك الدولة؛   أو

ك الدولة عندما يكون الشــــــــــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة من رعا تل  (ب)  
لمعتاد في إقليم اذا رأت الدولة ذلك مناســـــباً، شـــــخصـــــاً عديم الجنســـــية مكان إقامته أو، إ

  تلك الدولة؛ 
 عنـــدمـــا تكون الضـــــــــــــــحيـــة من رعـــا تلـــك الـــدولـــة، إذا رأت الـــدولـــة  (ج)  

  مناسباً.  ذلك
لى الجرائم مة لإقامة اختصــــاصــــها عتتخذ كل دولة أيضــــاً التدابير اللاز   -٢  

دَّعى ارتكابه الجريمة في الحالات التي يكون فيها الشخص الم المشمولة بمشاريع المواد هذه
الشـــــــخص وفقاً  هذا تقم بتســـــــليم أو إحالة  لم موجوداً في أي إقليم خاضـــــــع لولايتها، ما

  لمشاريع المواد هذه. 
أشكال  لا تحول مشاريع المواد هذه دون ممارسة الدولة أي شكل من  -٣  

ا الوطني. الاختصاص الجنائي المنصوص عليها في قا   نو

__________ 

لمبــادئ القــانونيــة للــدولــة  ٢  ، الفقرة١٠  المــادةاتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة،   )٣٧٥( ("رهنــاً 
ظر أيضــــاً الاتفاقية الدولية لقمع إدارية")؛ ان  مدنية أو  الطرف، يجوز أن تكون مســــؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو

بــادئهــا القــانونيــة الــداخليــة، لم("تتخــذ كــل دولــة طرف التــدابير اللازمــة، وفقــاً  ١  ، الفقرة٥  تمويــل الإرهــاب، المــادة
لمســـــــــؤولية إذا قام شـــــــــخص منظم بموجب قوانينها ا  للتمكين من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها أو

رتكاب جريمة منصـــــــوص   مســـــــؤول عن إدارة أو . ٢  المادة ليها فيعتســـــــيير هذا الكيان الاعتباري، بصـــــــفته هذه، 
  إدارية").  مدنية أو  وهذه المسؤولية قد تكون جنائية أو

لمبادئ ا ٢  ، الفقرة٢٦  المادةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد،   )٣٧٦( لقانونية للدولة الطرف، يجوز أن ("رهناً 
  إدارية"). مدنية أو تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو
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  الشرح    
المشــمولة م على وجوب أن تقيم كل دولة اختصــاصــها على الجرائ ٧  ينص مشــروع المادة  )١(

ليم خاضـــــــــــــــع لولايتها، في حالات معينة، مثلاً عندما ترُتكب الجريمة في إقبمشـــــــــــــــاريع المواد هذه 
ها، أو  أو   قليم خاضع لولايتها.إ عندما يكون الجاني موجوداً في  عندما يرتكب الجريمة أحد رعا
وبوجه عام، سعت الصكوك الدولية إلى تشجيع الدول على أن تنشئ، بموجب قوانينها   )٢(

الوطنية، طائفة واسـعة نسـبياً من أُسـس ممارسـة الولاية القضـائية من أجل التصـدي لأخطر الجرائم 
ا، نصّ مشــــــروع مدونة التي تثير القلق الدولي، وللحيلولة دون توفير ملاذ آمن لمن يرتكبها. وهكذ

، على أنهّ "يجب على ١٩٩٦ الجرائم المخلة بســـــلم الإنســـــانية وأمنها، الذي أعدته اللجنة في عام
يلزم من تدابير لتقرير اختصـــاصـــها بنظر الجرائم" المنصـــوص عليها في  كل دولة طرف أن تتخذ ما

ا أومشـــــــــــــــروع القانون، من غير جريمة العدوان وذلك "بصـــــــــــــــرف النظر عن مكان ارتك القائم   ا
ا" . وقد كان اتســـــــــاع نطاق هذه الولاية القضـــــــــائية لازماً لأنّ "اللجنة رأت أنّ تنفيذ )٣٧٧(رتكا

ْجاً مشــتركاً بشــأن الاختصــاص يعتمد على أوســع اختصــاص  هذا القانون بصــورة فعالة يتطلب 
ديباجة نظام  . وتنص)٣٧٨(للمحاكم الوطنية إلى جانب الاختصاص المحتمل لمحكمة جنائية دولية"

ســـــــــره يجب  ١٩٩٨روما الأســـــــــاســـــــــي لعام  على أنّ "أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي 
تمر دون عقاب وأنه يجب ضـــــــــمان مقاضـــــــــاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتُخذ  ألا

الجنائية  على الصــــعيد الوطني"، وأيضــــاً على أنهّ "من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضــــائية
  على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية".

لجرائم إلى مســـــــــــــــألــة تنفيــذ القوانين   )٣( وعلى هــذا النحو، عنــدمــا تتطرّق المعــاهــدات المتعلّقــة 
ا تدُرج عادة حُكماً بشـــــــأن إقامة الاختصـــــــاص الوطني. وقد خلصـــــــت المناقشـــــــات التي  ّ الوطنية، فإ

بع للجنة  حقوق الإنســــــان، دُعي إلى الانعقاد من أجل صــــــياغة صــــــك دولي دارت في فريق عامل 
بشـــأن الاختفاء القســـري، إلى أنّ "إنشـــاء اختصـــاص على أوســـع نطاق ممكن لصـــالح المحاكم الجنائية 

الوقت  . وفي)٣٧٩(الوطنية في مجال الاختفاء القسري يبدو شرطاً من شروط فعالية الصك المستقبلي"
عندما يكون   عادةً الدولة الطرف بممارســــــــــــة ولايتها القضــــــــــــائية إلانفســــــــــــه، لا تلُزم هذه المعاهدات 

ه)، مما ٩ الشخص المدَّعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليمها (انظر مشروع المادة يفضي إما إلى   أد
إلى تســـــــليم الشـــــــخص المدَّعى   عرض المســـــــألة على ســـــــلطات الادعاء داخل تلك الدولة الطرف أو

ه). ١٠ إلى محكمة دولية مختصة (انظر مشروع المادة  دولة طرف أخرى أوارتكابه الجريمة إلى    أد
خاصـــــــــــــــة في إطار و وإذ نظرت محكمة العدل الدولية في قبول هذا الالتزام في المعاهدات   )٤(

اللاإنســـانية أو المهينة،  اتفاقية مناهضـــة التعذيب وغيره من ضـــروب المعاملة أو العقوبة القاســـية أو
لمحاكمة أوذكرت، في قضية  لالتزام    يلي: ، ماا ضد السنغال)التسليم (بلجيك المسائل المتصلة 
يعادله في أحكام  لالتزام الدولة بتجريم التعذيب وإقامة اختصــــــــــاصــــــــــها عليه ما  

العــديــد من الاتفــاقيــات الــدوليــة المتعلقــة بمكــافحــة الجرائم الــدوليــة. ولهــذا الالتزام، الــذي 
__________ 

  .٨ ة، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الفصل الثاني، الفرع دال، الماد١٩٩٦ حولية ...  )٣٧٧(
  .٨ ) من شرح المادة٥المرجع نفسه، الفقرة (  )٣٧٨(
ً العامل بين الدورات المفتوح العضوية لوضع مشرو لجنة حقوق الإنسان، تقرير الفريق   )٣٧٩( ع صك معياري ملزم قانو

  .٦٥ ة)، الفقر E/CN.4/2003/71لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (
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لاتفاقية، طابع وقائي وردعي بشـــــــــــــــكل يتعين على الدولة المعنية  تنفيذه بمجرد تقيدها 
لأدوات القانونية اللازمة للمقاضــــاة عن   خاص، إذ إن الدول الأطراف بتزويد أنفســــها 

ارتكاب هذا النوع من الجرائم، تكفل أن نظمها القانونية ســـــــــــــــتعمل على تحقيق ذلك 
كانية للإفلات من الغرض وســـــــــــتلتزم بتنســـــــــــيق جهودها من أجل القضـــــــــــاء على أي إم

  . )٣٨٠(العقاب. وهذا الطابع الوقائي يزداد وضوحاً كلما زاد عدد الدول الأطراف
ة لتلك الواردة في مشروع   )٥( وتوجد في كثير من المعاهدات التي تتناول الجرائم أحكام مشا

لجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية، فإن الق . وبينما لا)٣٨١(٧  المادة ضــــــــــاة توجد حتى الآن معاهدة تتعلق 
 ١١ مذكرة التوقيف المؤرخةهيغنز وكويمانس وبورغنتال أشاروا في رأيهم المستقل المشترك في قضية 

  يلي: إلى ما (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا) ٢٠٠٠  نيسان/أبريل
تنطوي عليه من أحكام خاصـــــــــة   ســـــــــلســـــــــلة المعاهدات المتعددة الأطراف، وما  

يفُلت من العقاب  تمع الدولي مصـــمّمٌ على ضـــرورة ألابشـــأن الاختصـــاص، تُظهر أنّ المج
لرغم  مَن هو ضالع في جرائم الحرب واختطاف المركبات وأخذ الرهائن [و] التعذيب. و

تُشــــكّل إلى الآن موضــــوع اتفاقية مســــتقلة، فإنّ وجود  من أن الجرائم ضــــد الإنســــانية لا
  .)٣٨٢(فيه ينبغي الشك استياء دولي مماثل حيال هذه الأفعال أمر لا

رائم في إقليمها، جمن الدولة الطرف، عند وقوع  ٧  (أ) من مشروع المادة١ وتتطلب الفقرة  )٦(
الإشـــارة فقط إلى "إقليم"  إقامة اختصـــاص من النوع المشـــار إليه على أنه "ولاية إقليمية". فبدلاً من

يرُاد  الدولة]"، وهو ما[لولاية "خاضـــع   الدولة، رأت اللجنة أن من المناســـب أن تشـــير إلى الإقليم ال
ً للدولة فضـــــــــــــلاً عن الأقاليم الأخرى الخاضـــــــــــــعة لولايتها  به تجســـــــــــــيد فكرة الإقليم الخاضـــــــــــــع قانو

ا الفعلية، كما هو الحال في مشروع المادة  أو نطوي الولاية الإقليمية ت. وفضلاً عن ذلك، ٤لسيطر
ســـــــم الدولة؛ طائرات مســـــــجلة  ســـــــفن أو على اختصـــــــاص النظر في الجرائم التي ترُتكب على متن

لفعل، عادةً ما قامة تقوم الدول التي اعتمدت قوانين وطنية بشــــــــــــأن الجرائم ضــــــــــــ و دّ الإنســــــــــــانية 
  .الطائرات الاختصاص الوطني على الأفعال التي تحدث على متن هذه السُّفن أو

الشــخص المدعى  إلى إقامة الاختصــاص عندما يكون ٧  (ب) من المادة١ وتدعو الفقرة  )٧(
ً ب "الاختصـــاص  ارتكابه الجريمة أحد مواطني الدولة، ويشـــار إلى هذا النوع من الاختصـــاص أحيا

__________ 

 ,Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgmentانظر  )٣٨٠(

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 451, para. 75.  
؛ واتفاقية قمع الأعمال ٤ المادة ،اتفاقية قمع الاســـــــتيلاء غير المشـــــــروع على الطائراتانظر، على ســـــــبيل المثال،   )٣٨١(

(ب)؛ واتفاقية منع الجرائم المرتكبة -(أ) ١، الفقرة ٥غير المشـــــــروعة الموجهة ضـــــــد ســـــــلامة الطيران المدني، المادة 
 والاتفاقية؛ ٣  المادة ،، والمعاقبة عليهاضــــد الأشــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماســــيون

؛ ١٢ المادة عليه، والمعاقبة التعذيب لمنع الأمريكية البلدان واتفاقية؛ ٥  المادة الرهائن، أخذ لمناهضــــــــــــــــة الدولية
او ؛ ٥ المادة التعذيب، مناهضــــــــــة واتفاقية ؛ ١٠ المادة ،اتفاقية ســــــــــلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين 

 لقمع الدولية والاتفاقيةالمادة الرابعة؛  ،واتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القســــــري للأشــــــخاص
 الوحدةاتفاقية منظمة و ؛ ٧  فاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة؛ والات٦ المادة لقنابل، الإرهابية الهجمات
؛ واتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر ١ الفقرة، ٦  المـــادة ،نع الإرهـــاب ومكـــافحتـــهلم الأفريقيـــة

ن، ٩ المادة القســـري، الاختفاء من الأشـــخاص جميع لحماية الدولية والاتفاقية؛ ١٥  الوطنية المادة ؛ ٢و ١ الفقر
  ).٣(-)١( الفقرات السابعة، المادة ،اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الإرهابو 

)٣٨٢(  Arrest Warrant of 11 April 2000 ، انظر الحاشــــــــــــــية)أعلاه)،  ٣٢٤Joint Separate Opinion of Judges 

Higgins, Kooijmans and Buergenthal, para. 51 .  
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"الاختصــــــــــاص القائم على الشــــــــــخصــــــــــية الإيجابية". وتشــــــــــير أيضــــــــــاً  ب  القائم على الجنســــــــــية" أو
ا يكون (ب) إلى أنه يجوز للدولة، إذا رأت ذلك مناســـــــــباً، أن تقيم اختصـــــــــاصـــــــــها عندم١  الفقرة

الشـــــــــخص المدَّعى ارتكابه للجريمة "شـــــــــخصـــــــــاً عديم الجنســـــــــية مكان إقامته المعتاد في إقليم تلك 
(ب) ١  الدولة". وترتكز هذه الصــيغة على اللغة المســتخدمة في اتفاقيات قائمة معينة، مثل الفقرة

  .١٩٧٩من الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام  ٥ من المادة
ما تكون قامة الدولة اختصــــــــــــاصــــــــــــها عند ٧  (ج) من مشــــــــــــروع المادة١ فقرةوتتعلق ال  )٨(

ها، وهو اختصـــاص من النوع الذي يُطلق عليه اســـم "الاختصـــا ص القائم على الضـــحية من رعا
ا النوع من الاختصاص، الشخصية السلبية". ونظراً إلى أن كثيراً من الدول تفضّل عدم ممارسة هذ

ذا رأت الدولة ذلك ؛ أي يجوز للدولة أن تقيم هذا الاختصاص "إيكون هذا الاختصاص اختيارً 
ن تفعل ذلك. وترتكز هذه الصـــــــــــــــيغة أي ضـــــــــــــــاً على اللغة مناســـــــــــــــباً"، ولكن الدولة غير ملزَمة 

  المستخدمة في مجموعة واسعة التنوعّ من الاتفاقيات القائمة.
لاختصاص الأخرى ا أنواع اتكون فيه حالةً قد لا ٧  من مشروع المادة ٢  وتتناول الفقرة  )٩(

م الخاضـــــــع لولاية الدولة قائمة، ولكن الشـــــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة يكون "موجوداً" في الإقلي
ذه الحالة، حتى إذا مثل ه تقوم الدولة بتســــــــليم هذا الشــــــــخص وفقاً لمشــــــــاريع المواد هذه. وفي ولا
ها مواطناً من المدَّعى ار  يكن الشـــــــــــــــخص  تكن الجريمة قد ارتُكبت في إقليم الدولة ولم  لم تكابه إ

قامة اختصـــــاصـــــها يكن ضـــــحا الجريمة من مواطنيها، تكون الدولة مع ذلك ملزَ  مواطنيها ولم مة 
ها. وهذا الالتزام يســـاعد لنظر إلى وجود الشـــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة في إقليم خاضـــع لولايت

ولة ليس لها من اولة البحث عن ملجأ في دعلى منع الشـــــــــــــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة من مح
لجريمة.   أي   وجه آخر صلة 
قامة  ٧  من مشـــروع المادة ٣  وتنص الفقرة  )١٠( بوضـــوح على أنه وإن كانت كل دولة ملزَمة 

ا لا تســـتبعد أي شـــكل آخر من أشـــكال الاختصـــاص الجنائي   هذه الأنواع من الاختصـــاص، فإ
ا الوطني.  تترك  والواقع أن المعاهدات الدولية التي تتناول الجرائم عادة ماالمنصـــــــــوص عليه في قانو

للدول الأطراف إمكانية الاســـتناد إلى مســـوغات اختصـــاصـــية أخرى لمحاســـبة أي من الأشـــخاص 
م جرائم القضاة هيغنز وكويمانس وبورغنتال،   ، أشارمذكرة التوقيفقضية  . وفي)٣٨٣(المدَّعى ارتكا

إلى جملة أمور من بينها حكم من هذا القبيل يرد في اتفاقية مناهضــــة في رأيهم المســــتقل المشــــترك، 
  يلي: التعذيب، وذكروا ما
نرفض مقولـــة أن المعركـــة ضـــــــــــــــــد الإفلات من العقـــاب أصـــــــــــــــبحـــت "موكولـــة"   

يعد لها اختصـــــــــــاص في هذه الأمور.  للمعاهدات والمحاكم الدولية، وأن المحاكم الوطنية لم

__________ 

المنقَّح لاتفاقية الأمم المتحدة  المشـــــروع ،اللجنة المخصـــــصـــــة لوضـــــع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةتقرير   )٣٨٣(
 Councilر أيضـــاً ؛ انظ٢٧  الصـــفحة، ١٠٢  )، الحاشـــيةA/AC.254/4/Rev.4لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (

of Europe, Explanatory Report to the Criminal Law Convention on Corruption, European Treaty 

Series, No. 173, para. 83 على مبـدأ الإقليم أو ً  بيـد أن هـذين مبـدأ الجنســــــــــــــيـة.  ("يرتكز الاختصـــــــــــــــاص تقليـد
 خارج تحدث التي الحالات بشــأن مثلاً  الاختصــاص، لممارســة دائماً  يكفيان  المبدأين، في مجال مكافحة الفســاد، لا

). القومي الأمن(مثلاً  هامصــــــالح على ذلك مع تؤثرّ ولكنها مواطنيها على تنطوي  لا أو الطرف الدولة إقليم نطاق
ن تقيم،  ٤  الفقرة وتجيز ا الوطني، أنواعاً  طبقاً من هذه المادة للأطراف    أخرى أيضاً من الاختصاص"). لقانو
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تُســــــــتبعَد   حكام التعاهدية ذات الصــــــــلة حتى لافقد بذُل حرص شــــــــديد في صــــــــياغة الأ
  . )٣٨٤(المسوغات الأخرى للاختصاص الذي يمكن أن يمارَس على أساس طوعي"

مســـألة  ٧  وع المادةومســـألة إقامة الأنواع المختلفة من الاختصـــاص الوطني المبينة في مشـــر   )١١(
ه.  ١٠  روع المادةفي مشــــــهو معروض   المحاكمة كما ذات أهمية لدعم الالتزام بمبدأ التســــــليم أو أد

"النظام" المستحدث  ، علىمذكرة التّوقيفوقد علّق القاضي غيّوم، في رأيه المستقل بشأن قضية 
  يلي: بموجب هذا النوع من المعاهدات فذكر ما

ذه الاتفاقيات في إقليم دولة من    إذا وُجد مرتكب أي من الجرائم المشــــــــــــــمولة 
ولكن، في حالة مقاضــــاته.   لقبض عليه ثم تســــليمه أو الدول، تكون هذه الدولة ملزمةً 

. وبذلك، عدم تســــليمه، يجب أن تكون أوّلاً قد منحت محاكمها الاختصــــاص لمحاكمته
تُضـــــــــــــمَن المعاقبة عالمياً على جميع الجرائم المعنية، وذلك بحرمان الجناة من اللجوء إلى أية 

  .)٣٨٥(دولة من الدول

    ٨ المادة
  التحقيق 
جراء تحقيق عاجل ونزيه تضــمن كل د   ا المختصــة  تى وُجدت مولة قيام ســلطا

ية ارتُكبت أســــــــباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن أفعالاً تشــــــــكل جرائم ضــــــــد الإنســــــــان
  . القضائية ترُتكب في أي إقليم خاضع لولايتها  أو

  الشرح    
لى الاعتقاد أن إالحالات التي توجد فيها أســــــباب معقولة تدعو  ٨  يتناول مشــــــروع المادة  )١(

ضــــــع لولاية الدولة. ترُتكب في أي إقليم خا  أفعالاً تشــــــكل جرائم ضــــــد الإنســــــانية قد ارتُكبت أو
م في الواقع قد ارتُكبت إذا كانت جرائ  فالدولة هي الأقدر على إجراء هذا التحقيق بغية تحديد ما

ا، وإذا كان الأمر كذلك، ما  أو ا قد  إذا كانت قوات حكومية تخضـــــــــــــــع  يجري ارتكا لســـــــــــــــيطر
د فعلت ذلك، إذا كانت قوات تخضـــــــــــــــع لســـــــــــــــيطرة دولة أخرى ق  ارتكبت الجرائم المعنية، أو ما

بع للدولة. ويمكن لهذا ال ما  أو تحقيق أن يضــــــــــع الأســــــــــاس إذا كان قد ارتكبها أفراد تنظيم غير 
م الجريمة وموقعهم ولكن أيضـــــــــاً ليس فقط لتحد للمســـــــــاعدة على  يد الأشـــــــــخاص المدَّعى ارتكا

ي مضـــــــــــــاهاة هذا حدوثها عن طريق تحديد مصـــــــــــــدرها. وينبغ تجنّب اســـــــــــــتمرار الجرائم الجارية أو
لجريمة ويكون موجوداً في التحقيق بتحقيق أولي في الوقائع المتعلقة بشـــــــخص معينّ يدَّعى ارتكابه ا

  . ٩ من المادة ٢ لة تتناولها الفقرةالدولة، وهذه مسأ
. فعلى سبيل المثال، )٣٨٦(ويرد التزام مشابه في بعض المعاهدات التي تتناول جرائم أخرى  )٢(

 القاســـــــــــية العقوبة أو عاملةمن اتفاقية مناهضـــــــــــة التعذيب وغيره من ضـــــــــــروب الم ١٢  تنص المادة
__________ 

)٣٨٤(  Arrest Warrant of 11 April 2000  انظر)أعلاه)،  ٣٢٤  الحاشـــــــــــــــيةJoint Separate Opinion of Judges 

Higgins, Kooijmans and Buergenthal, para. 51 .  
  (التوكيد مضاف).  ٩ الفقرة)، غِيّوم للقاضي(الرأي المستقل  نفسه، المرجع  )٣٨٥(
 الدولية والاتفاقية؛ ٨ المادةانظر، على ســـــــــــــــبيل المثال، اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه،   )٣٨٦(

 العنف من للوقاية أورو مجلس واتفاقية؛ ٢ الفقرة، ١٢  المادة القســــــــري، الاختفاء من الأشــــــــخاص جميع لحماية
ر ١١(اسطنبول،  ومكافحتهما المنزلي والعنف النساء ضد  Council of Europe, European)، ٢٠١١مايو /أ

Treaty Series, No. 210, art. 55.  
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ا المختصــــة  ١٩٨٤ لعام المهينة أو اللاإنســــانية  أو على أن: "تضــــمن كل دولة طرف قيام ســــلطا
ن عملاً من أعمال  جراء تحقيق ســــــريع ونزيه كلما وُجدت أســــــباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد 
التعذيب قد ارتُكب في أي من الأقاليم الخاضــــــــــعة لولايتها القضــــــــــائية". وهذا الالتزام مختلف عن 

التي  ١٩٨٤من اتفاقية مناهضـة التعذيب لعام  ٦  من المادة ٢  ةالتزام الدولة الطرف بموجب الفقر 
جراء تحقيق في الوقائع المتعلقة بشخص معينَّ يدَُّعى ارتكابه  ن تقوم الدولة الطرف فوراً  تقضي 

من  ١٩٨٤لعام  من اتفاقية مناهضـــــــة التعذيب ١٢  أُشـــــــير إلى ذلك، تتطلب المادة  الجريمة. وكما
ن عملاً من الدولة الطرف إجراء تح قيق كلما وُجدت "أســـــــــــــــباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد" 

أعمال التعذيب قد ارتُكب في أي من الأقاليم الخاضــعة لولايتها القضــائية بصــرف النظر عما إذا 
دام من المحتمل  الواقع، ما  . وفي)٣٨٧(ا رسمياً شــــكاوى إلى ســــلطات الدولةكان الضــــحا قد قدمو 

لتعذيب في بلد معين، قل عدد الشــــــــكاوى الرسمية من التعذيب، فإن أنه كلما كثرت ممارســــــــات ا
تتلقّ الدولة أي   أمر ممكن حتى إن لم ١٩٨٤من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام  ١٢  انتهاك المادة

شـــــكاوى من أفراد. وقد أوضـــــحت لجنة مناهضـــــة التعذيب أن ســـــلطات الدولة يجب أن "تشـــــرع 
ن فعلاً من أفعال تلقائياً" في إجراء تحقيق كلما وُجد ت أســـــــــــــــباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد 

  .)٣٨٨(سوء المعاملة قد ارتُكب، "دون إعطاء أي أهمية خاصة لمبررات الاشتباه"  التعذيب أو
يكن  إن لم ١٢وقد خلصت لجنة مناهضة التعذيب أيضاً إلى حدوث انتهاكات للمادة   )٣(

. ويعني شــرط توخّي الســرعة أنه متى اشــتبُه في أن )٣٨٩(التحقيق الذي تجريه الدولة "ســريعاً ونزيهاً"
خير. وفي  جريمـــة قـــد ارتُكبـــت، وجـــب فتح التحقيقـــات فوراً أو معظم الحـــالات التي   بـــدون أي 

تكن قد بوشـــــــــــــــرت أي تحقيقات على الإطلاق   خلصـــــــــــــــت فيها اللجنة إلى غياب الســـــــــــــــرعة، لم
ر إلا  لم  أو  ١٥  لمثال، اعتبرت اللجنة "أن مروربعد مرور فترة زمنية طويلة. فعلى ســـــــــــــبيل ا تباشـــــــــــــَ

خير غير معقول من حيث طول المدة  شـــــــــــــــهراً قبل فتح تحقيق في ادعاءات بوقوع تعذيب هو 
. والأســاس المنطقي لاشــتراط توخّي الســرعة )٣٩٠(من الاتفاقية" ١٢  يتوافق مع متطلبات المادة ولا

ر المادية التي يمكن أن تثُبت وقوع التعذيب قد تخ تفي بســـــــــــــــرعة، وأن الضـــــــــــــــحا قد هو أن الآ
جراء تحقيق لمبادرة فوراً    .)٣٩١(يتعرضون للمزيد من التعذيب الذي يمكن منعه 

__________ 

د ضــــــد إســــــبانياانظر   )٣٨٧( ثيون بلانكو أ ر ١٤  المؤرخ ٥٩/١٩٩٦  رقم البلاغ ،إنكار  ،٢-٨ الفقرة، ١٩٩٨  مايو/أ
ئقوالواردة في تقرير لجنة مناهضـــــــــــــــة التعذيب،   الملحق والخمســـــــــــــــون، الثالثة الدورة العامة، للجمعية الرسمية الو

 ،ضــــد صــــربيا والجبل الأســــود ديميتريفيتش دانيلو ضــــية؛ وق٣-)، المرفق العاشــــر، الفرع "ألف"A/53/44( ٤٤  رقم
الحادية  الدورة نفســــــــــــــــه، المرجع، ٣-٧  الفقرة، ٢٠٠٥  نوفمبر/الثاني تشـــــــــــــــرين ١٦  ،١٧٢/٢٠٠٠  رقم البلاغ

  )، المرفق الثامن، الفرع ألف. A/61/44( ٤٤ رقم الملحق والستون،
بتي ضـــد تونسانظر   )٣٨٨(  ،٤-١٠  الفقرة، ٢٠٠٣  نوفمبر/الثاني تشـــرين ١٤ ،١٨٧/٢٠٠١ البلاغ رقم ،ضـــو بلقاســـم 

  . ألف )، المرفق السابع، الفرعA/59/44( ٤٤ رقم الملحق والخمسون، التاسعة الدورة نفسه، المرجع
ر ١٤ ،٤٩٧/٢٠١٢  البلاغ رقم ،ضــــــد كازاخســــــتان بيراموف قضــــــيةانظر، على ســــــبيل المثال،   )٣٨٩( ، ٢٠١٤  مايو/أ

ن   )، المرفق الرابع عشر. A/69/44( ٤٤  رقم الملحق والستون،الدورة التاسعة  نفسه، المرجع، ٨-٨و ٧-٨  الفقر
، ٥-١٣  الفقرة ،١٩٩٣ ني/نوفمبرتشرين الثا ١٨  ،٨/١٩٩١ رقم البلاغ، نيدزيبــــــــــــــي ضد النمسا -حليمي  قاني  )٣٩٠(

  )، المرفق الخامس. A/49/44( ٤٤  رقم الملحق والأربعون، التاسعة الدورة نفسه، المرجع
د ضد إسبانيا  )٣٩١( ثيون بلانكو أ   . ٢-٨ الفقرة)، أعلاه ٣٨٧ (انظر الحاشية إنكار
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لتحقيقات بجدية وفعالية   )٤( ويعني اشــــــــــــــتراط نزاهة التحقيق أنه يجب على الدول أن تقوم 
ن يكون التحق يق في ومن غير تحيّز. وقد أوصــــــــــــت لجنة مناهضــــــــــــة التعذيب في بعض الحالات 

حالات   . وفي)٣٩٢(الجرائم "تحت الإشــــــراف المباشــــــر لأعضــــــاء مســــــتقلين من الســــــلطة القضــــــائية"
جراء تحقيقات في  أخرى، أوصت اللجنة بمنع "أي هيئة حكومية غير مخولة من الناحية القانونية 

ذه التحقيقات" ايد . وذكرت اللجنة أن التحقيق المح)٣٩٣(مســــــــائل جنائية منعاً مطلقاً من القيام 
ً للتصــريحات التي تقول إن الجريمة حدثت أو ً متســاو تحدث، ثم يتّبع الســبل المناســبة  لم  يعطي وز

اســـــــتجواب المســـــــؤولين الحكوميين المعنيين  للتحرّي، مثل فحص الســـــــجلات الحكومية المتاحة أو
ستخراج الجثث  أو   .)٣٩٤(الأمر 
ا تشـــتمل ضـــمنياً تتضـــمن صـــراحة التزاماً   وبعض المعاهدات، وإن لم  )٥( لتحقيق، تفُهم على أ

لحقوق المدنية والســــــــــــــياســــــــــــــية  على هذا الالتزام. فعلى ســــــــــــــبيل المثال، مع أن العهد الدولي الخاص 
يتضــــمن أي التزام صــــريح من هذا القبيل، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنســــان مراراً   لا ١٩٦٦  لعام

لعهدأن الدول يجب أن تحقق بحســـــــن نية في الانتهاك رت أيضـــــــاً الهيئات )٣٩٥(ات المخلة  . وقد فســـــــّ
ا تحتوي ضمنياً على واجب إجراء تحقيق   . )٣٩٦(الإقليمية لحقوق الإنسان صكوكها القانونية على أ

__________ 

ئقتقرير لجنة مناهضــــــــــــــــة التعذيب،   )٣٩٢(  ٤٤  رقم الملحق والأربعون، التاســـــــــــــــعة الدورة العامة، للجمعية الرسمية الو
)A/49/44الاتفــاقيــة، من ١٩  )، الفصــــــــــــــــل الرابع، النظر في التقــارير المقــدمــة من الــدول الأطراف بموجــب المــادة 

  . ١٠٥ الفقرة في، ١٠٥-٩٧ اتالفقر  إكوادور،
)، الفصل الرابع، النظر في التقارير المقدمة A/56/44( ٤٤  رقم الملحق والخمسون، السادسة الدورة نفسه، المرجع  )٣٩٣(

  (د). ٧٦ الفقرة في، ٧٦-٦٧ الفقرات غواتيمالا، الاتفاقية، من ١٩ من الدول الأطراف بموجب المادة
ن، ١٩٩٩  تشــــــــــــــرين الثاني/نوفمبر ١٠  ،٦٠/١٩٩٦  رقم البلاغ ،تونس ضــــــــــــــد مبارك بن خالد  )٣٩٤(  ٩-١١ الفقر

  )، المرفق الثامن، الفرع ألف. A/55/44( ٤٤ رقم الملحق والخمسون، الخامسة الدورة نفسه، المرجع، ١٠-١١و
 ،ضد طاجيكستان زارييفوانظر أيضاً  ؛١٥  الفقرة، ٣١ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم انظر  )٣٩٥(

ئق ،٢-٨ الفقرة، ٢٠٠٦  مــارس/آذار ١٧  في معتمــدة آراء، ١٠٤٤/٢٠٠٢  رقم البلاغ  للجمعيــة الرسميــة الو
 وكويديس ؛، المرفق الخامس، الفرع عينالمجلد الثاني)، A/61/40( ٤٠ رقم الملحق والستون،الدورة الحادية  العامة،

ن  نفســــــه، المرجع ،٩ الفقرة، ٢٠٠٦  مارس/آذار ٢٨  في معتمدة آراء، ١٠٧٠/٢٠٠٢ رقم البلاغ ،ضــــــد اليو
، ٢٠٠٧  مارس/آذار ١٦  في معتمدة آراء، ١٠٧١/٢٠٠٢ رقم البلاغ ،ضد أوزبكستان وأغابيكوف راء؛ الفرع
)، المجلد الثاني، المرفق الســـــابع، A/62/40( ٤٠ رقم الملحق والســـــتون،الدورة الثانية  نفســـــه، المرجع ،٢-٧ الفقرة
 ١١٠٨/٢٠٠٢  رقما البلاغان ،ضـــــــــد طاجيكســـــــــتان ونورســـــــــاتوفضـــــــــد طاجيكســـــــــتان  وكريموف ؛رع طاءالف
  . حاء الفرع نفسه، المرجع ،٢-٧ الفقرة، ٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٦ في معتمدة آراء، ١١٢١/٢٠٠٢و

 ,Ergi v. Turkey, Judgment, 28 July 1998, European Court of Human Rightsانظر، على ســـــــــــبيل المثال،  )٣٩٦(

Reports of Judgments and Decisions 1998-IV, paras. 82 and 85-86; Bati and Others v. Turkey, 

Application Nos. 33097/96 and 57834/00, Final Judgment of 3 September 2004, First Section, 

European Court of Human Rights, ECHR 2004-IV, para. 133; Paniagua Morales et al. v. Guatemala, 

judgment of 8 March 1998, Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 37; Extrajudicial 

Executions and Forced Disappearances of Persons v. Peru, Report No. 101/01, 11 October 2001, Inter-

American Commission of Human Rights, OEA/Ser./L/V/II.114 doc. 5 rev., p. 563 .  
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    ٩ المادة
التــــدابير الأوليــــة الواجــــب اتخــــاذهــــا عنــــدمــــا يكون الشـــــــــــخص المــــدَّعى ارتكــــابــــه 

  موجوداً  الجريمة
ن متى تولدت لدى دولة القناع  -١   ة، بعد دراســــــــة المعلومات المتوافرة لها، 

 هذهالظروف تبرر احتجاز شـــــخص يدَُّعى أنه ارتكب أي جريمة مشـــــمولة بمشـــــاريع المواد 
حتجازه أوالقضائية ويكون موجوداً في الإقليم الخاضع لولايتها  أن تتخذ   فعليها أن تقوم 

از والتدابير القانونية الأخرى أي تدابير قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتج
للمدة  يســــــتمر احتجاز الشــــــخص إلا متوافقةً ونصــــــوص القانون في تلك الدولة، على ألا

  . أو الإحالة السير في إجراءات التسليم  اللازمة للتمكّن من إقامة دعوى جنائية أو
  في الوقائع.  اً أولي اً هذه الدولة فوراً تحقيق تجري  -٢  
حتجاز شــــــخص ما، لدى قيام دولة   -٣   ما، عملاً بمشــــــروع المادة هذا، 

، ٧  من مشـــــــــــــــروع المــادة ١  عليهــا أن تخطر على الفور الــدول المشــــــــــــــــار إليهــا في الفقرة
لظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق  حتجاز هذا الشـــــخص و

وراً الدول المذكورة من مشـــــــــروع المادة هذا أن تبلغ ف ٢ الأولي المنصـــــــــوص عليه في الفقرة
  إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.  بنتائج التحقيق وأن توضح ما

  الشرح    
على وجوب اتخـاذ تـدابير معينـة من جـانـب الـدولـة التي يكون  ٩  ينص مشـــــــــــــــروع المـادة  )١(

الدولة إلى  ١  الشـــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة موجوداً في الإقليم الخاضـــــع لولايتها. وتدعو الفقرة
اتخاذ أي تدابير قانونية أخرى لضمان وجوده فيها، وفقاً لقانون الدولة   حتجاز هذا الشخص أوا

السير في   للمدة اللازمة للتمكّن من إقامة دعوى جنائية أو يستمر احتجاز الشخص إلا على ألا
ية، . وهذه التدابير هي خطوة معتادة في الإجراءات الجنائية الوطنأو الإحالة إجراءات التســـــــــــــــليم

ســـــــــــــيما لتجنّب ارتكاب المزيد من الأفعال الإجرامية ولتجنّب خطر فرار الشـــــــــــــخص المدَّعى  ولا
  ارتكابه الجريمة.

تنص   في الوقـــائع. وعـــادةً مـــا اً أوليـــ اً الـــدولـــة فوراً تحقيقـــ تجريعلى أن  ٢  وتنص الفقرة  )٢(
فعل   من أجل تحديد وجود القوانين الجنائية الوطنية على إمكانية إجراء تحقيق أولي من هذا القبيل

  يمكن المقاضاة بشأنه.
على أنه يتعين على الدولة أيضاً أن تخُطر على الفور الدول المشار إليها  ٣  وتنص الفقرة  )٣(

إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.  تتخذه من إجراءات وما بما ٧ من مشروع المادة ١  في الفقرة
ر في ما إذا كانت ترغب في ممارســـة الاختصـــاص وقد والقيام بذلك يمكّن الدول الأخرى من النظ
مة   بعض الحالات، قد لا تطلب في هذه الحالة تســـــــــــليم المطلوبين. وفي تكون الدولة على دراية 

ذا الشـــــــأن (مثل الدولة التي أقامت بشـــــــكل اختياري  لدول الأخرى التي أقامت اختصـــــــاصـــــــاً 
هذه الحالات  ادة في إقليم تلك الدولة؛ وفييتعلق بشــخص عديم الجنســية يقيم ع  اختصــاصــاً فيما

ذا الالتزام على الظروف.   قد تعتمد إمكانية الوفاء 
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همية هذه التدابير الأولية في ســـــــــــــياق   )٤( وقد ســـــــــــــلّم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن 
الجرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية. فالجمعية العامة طلبت "إلى جميع الدول المعنية اتخاذ التدابير اللازمة 

 ...ولاكتشـــــــــــــــاف جميع  ...لإجراء التحقيق الدقيق في ... الجرائم المرتكبة ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية 
رتكاب جرائم ضــــــــد الإنســــــــانية والقبض عليهم وتســــــــليمهم ومعاقبتهم إن  الأشــــــــخاص المذنبين 

لمثــــل، أكــــدت "أن رفض الــــدول التعــــاون في )٣٩٧(تكن قــــد جرت محــــاكمتهم ومعــــاقبتهم"  لم . و
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هو أمر  ...توقيف وتسليم ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المذنبين في 

ا عموماً"يتعارض ومقاصـــــــــد ميث . )٣٩٨(اق الأمم المتحدة ومبادئه وقواعد القانون الدولي المعترف 
لقضاء  ا ذات الصلة المتعلقة  وقد أكّد مجلس الأمن على "مسؤولية الدول عن أن تمتثل لالتزاما

 ...لتحقيق الشـــــــامل مع الأشـــــــخاص المســـــــؤولين عن  ...على حالات الإفلات من العقاب و
م،   ية أوالجرائم ضـــــد الإنســـــان غيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنســـــاني الدولي، ومقاضـــــا

أجل منع حدوث هذه الانتهاكات، وتجنّب تكرارها، والســـــــــــــعي إلى الســـــــــــــلام الدائم والعدل  من
  .)٣٩٩(والحقيقة والمصالحة"

مثل ، وذلك )٤٠٠(تنص المعاهدات التي تتناول الجرائم على هذه التدابير الأولية  وعادةً ما  )٥(
أو اللاإنسانية  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية ٦  المادة

. واســــتعرضــــت محكمة العدل الدولية، في جملة أمور، الأحكام الواردة )٤٠١(١٩٨٤أو المهينة لعام 
نه أن يتيح فشــــرحت أن "إدراج التشــــريعات المناســــبة في القانون الداخلي ... من شــــأ ٦  في المادة

جراء تحقيق أولي في الوقائع ...،  للدولة التي يوجد في إقليمها شــــــــــخص مشــــــــــتبه فيه القيام فوراً 
لحقائق، من إحالة القضـــــية  وهي خطوة ضـــــرورية لتمكين تلك الدولة، وهي تتصـــــرف عن معرفة 

ا المختصـــــة بقصـــــد الملاحقة القضـــــائية ..." هذا . وقد خلصـــــت المحكمة إلى أن )٤٠٢(إلى ســـــلطا
نفي   التحقيق الأوّلي يرُاد منه، كســـــائر أعمال التحرّيِ التي تجريها الســـــلطات المختصـــــة، إثبات أو

الشــــــبهات التي تحوم حول الشــــــخص المعني. فالســــــلطات التي تجُري التحقيق هي الســــــلطات التي 
كن تتولىّ مهمة إعداد ملف القضـــية الذي يحتوي على الوقائع والأدلة ذات الصـــلة؛ وأن ذلك "يم

ئق أو حتمال تورّط المشتبه   أن يشمل الو لأحداث موضوع القضية و إفادات الشهود المتعلقة 

__________ 

ألة معاقبة مجرمي المتعلق بمســـــــــــــــ ١٩٦٩  ديســـــــــــــــمبر/الأول كانون  ١٥  المؤرخ )٢٤-(د٢٥٨٣قرار الجمعية العامة   )٣٩٧(
  . ١ الفقرة ،جرائم ضد الإنسانيةالحرب والأشخاص الذين ارتكبوا 

ألة معاقبة مجرمي المتعلق بمســـــــــــــــ ١٩٧١  ديســـــــــــــــمبر/الأول كانون  ١٨  المؤرخ )٢٦-(د٢٨٤٠قرار الجمعية العامة   )٣٩٨(
  . ٤ الفقرة ،الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية

  . ١٠ الفقرة، ٢٠٠٩ نوفمبر/الثاني تشرين ١١ المؤرخ )٢٠٠٩(١٨٩٤قرار مجلس الأمن   )٣٩٩(
؛ واتفاقية قمع الأعمال ٦ المادة ت،ســـــــبيل المثال، اتفاقية قمع الاســـــــتيلاء غير المشـــــــروع على الطائرا انظر، على  )٤٠٠(

؛ ٦  المادة الرهائن، أخذ ناهضــــةلم الدولية والاتفاقية؛ ٦  المادة ،ضــــد ســــلامة الطيران المدنيغير المشــــروعة الموجهة 
 الإرهــابيــة الهجمــات لقمع لــدوليــةا والاتفــاقيــة؛ ٨  المــادة عليــه، والمعــاقبــة التعــذيــب لمنع الأمريكيــة البلــدان واتفــاقيــة
نع لم ةالأفريقيــ الوحــدةمنظمــة  اتفــاقيــةو ؛ ٩  المــادة الإرهــاب، تمويــل لقمع الــدوليــة والاتفــاقيــة؛ ٧  المــادة لقنــابــل،

؛ ١٠  المادة القســـــــــــري، ءالاختفا من الأشـــــــــــخاص جميع لحماية الدولية والاتفاقية؛ ٧  المادة ،الإرهاب ومكافحته
  .الثامنة المادة الإرهاب،أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة  رابطة واتفاقية

  . ٦ اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة  )٤٠١(
)٤٠٢(  Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite )أعلاه ٣٨٠  الحاشــــــية انظر.( p. 450, 

para. 72 .  
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. ولاحظت المحكمة كذلك أن "اختيار وســــــــــــائل إجراء التحقيق أمر )٤٠٣(فيه في المســــــــــــألة المعنية"
فيه  يظل في أيدي الدول الأطراف"، ولكن "يجب اتخاذ التدابير اللازمة فور تحديد هوية المشـــــــــــتبه

. وفضـــــلاً عن ذلك، فإن الغرض من )٤٠٤(في إقليم الدولة من أجل إجراء تحقيق في هذه القضـــــية"
يجر تســــــــــــليمه، وتحقيق  هذه التدابير الأولية هو التمكين من "رفع دعوى على المشــــــــــــتبه فيه إذا لم

دة فعــاليــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب عن طريق تجنـّـب إفلات  هــدف الاتفــاقيــة والغرض منهــا، وهو ز
  . )٤٠٥(كبي هذه الأفعال من العقاب"مرت

    ١٠ المادة
  المحاكمة  مبدأ التسليم أو

 في إقليم على الـــدولـــة التي يكون الشـــــــــــــــخص المـــدَّعى ارتكـــابـــه الجريمـــة موجوداً   
ا المختصـــــة بقصـــــد المحاكمة، تقم   لم ما خاضـــــع لولايتها أن تعرض القضـــــية على ســـــلطا

ية مختصـــــــة. إلى محكمة جنائية دول  بتســـــــليم أو إحالة ذلك الشـــــــخص إلى دولة أخرى أو
ا اتخاذ القرار بخصــــــوص  وعلى هذه الســــــلطات أن تتخذ قرارها بنفس الطريقة التي يتم 

  أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة. 

  الشرح    
الدولة التي يكون الشــــــــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة موجوداً في  ١٠ يلُزم مشــــــــــروع المادة  )١(

ن تقدِّم هذا الشــــــــخص إلى نظامها القضــــــــائي الوطني بقصــــــــد محاكمته. إقلي م خاضــــــــع لولايتها 
ذا الالتزام هي أن تُســـلِّم الدولة ذلك الشـــخص إلى دولة أخرى  والوســـيلة البديلة الوحيدة للوفاء 

لى القدرة على ذلك. ويُشار عادةً إو لمحاكمته ية دولية مختصة لديها الاستعداد إلى محكمة جنائ  أو
مبدأ قامت لجنة  ، وهو)aut dedere aut judicare(المحاكمة   هذا الالتزام بوصــــفه مبدأ التســــليم أو

ويرد في العديد من المعاهدات المتعددة الأطراف التي تتناول  )٤٠٦(القانون الدولي مؤخراً بدراســــــــــــته
 هذا الالتزام، تعكس تماماً معنى  حين أن الترجمة الحرفية لهذا المصـــــــــــــــطلح قد لا  . وفي)٤٠٧(الجرائم

لنظر إلى شـــــيوع اســـــتخدامه عند الإشـــــارة إلى  اختارت اللجنة الإبقاء على المصـــــطلح في العنوان 
  التزام من هذا النوع.

وعرّف مشـــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــــــلم الإنســـــــــانية وأمنها، الذي أعدته اللجنة في   )٢(
على أنه: "مع عدم  ٩ في المادة ونص كذلك ١٨  ، الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية في المادة١٩٩٦  عام

ختصـــــــــــــــاص محكمة جنائية دولية، يجب على الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها فرد  الإخلال 

__________ 

  . ٨٣ الفقرة، ٤٥٣ المرجع نفسه، الصفحة  )٤٠٣(
  . ٨٦ الفقرة، ٤٥٤ المرجع نفسه، الصفحة  )٤٠٤(
  . ٧٤ الفقرة، ٤٥١ المرجع نفسه، الصفحة  )٤٠٥(
ئقانظر   )٤٠٦(   )، الفصل السادس.A/69/10( ١٠ رقم الملحق والستون،للجمعية العامة، الدورة التاسعة الرسمية  الو
لعمل الذ"  )٤٠٧( ي تضـــطلع به لجنة القانون دراســـة اســـتقصـــائية للاتفاقيات المتعددة الأطراف التي قد تكون لها صـــلة 

لتســــــليم أو الأمانة العامة  ": دراســــــة من)aut dedere aut judicare(المحاكمة   الدولي بشــــــأن موضــــــوع "الالتزام 
)(A/CN.4/630 .  
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أن تقوم بتســـــــــــــــليم هذا الفرد  ٢٠ أو ١٩  أو ١٨ أو ١٧  يُدَّعى أنه ارتكب جريمة مبينة في المادة
  .)٤٠٨(بمحاكمته"  أو
، )٤٠٩(تحتوي على "التزام" من هــــذا القبيــــل ومعظم المعــــاهــــدات المتعــــددة الأطراف التي  )٣(

نه "صـــيغة لاهاي"، بناءً على ما تســـتخدم ما قمع الاســـتيلاء لورد في اتفاقية لاهاي  يُشـــار إليه 
إطار هذه الصــــــــيغة، ينشــــــــأ هذا الالتزام متى  . وفي)٤١٠(١٩٧٠  عاملغير المشــــــــروع على الطائرات 

رف، بغض النظر عمـــا إذا كـــانـــت دولـــة طرف كـــان الجـــاني المـــدَّعى موجوداً في إقليم الـــدولـــة الط
لتســـــليم أو لالتزام  لمحاكمة"،   أخرى تطلب تســـــليمه. ورغم أنه يُشـــــار عادة إلى هذه المســـــألة  "

ا المختصــــة  فإن الالتزام الواقع هنا على الدولة الطرف المعنية هو أن "تعرض القضــــية على ســــلطا
لا.   الادعاء التي قد تقرر مقاضــــــــاة المتهم أوبقصــــــــد المحاكمة"، أي إحالة المســــــــألة إلى ســــــــلطات 

يلزم عندئذٍ  وبصــــــورة خاصــــــة، إذا قررت الســــــلطات المختصــــــة عدم وجود أدلة كافية للإدانة، فلا

__________ 

 حقوق لجنة قرار أيضــــــــــــــاً  انظر)؛ ٩  (الجزء الثاني)، الفصــــــــــــــل الثاني، الفرع دال (المادة ، المجلد الثاني١٩٩٦  حولية ...  )٤٠٨(
ن على الدول مقاضــــــا ٢  الفقرة ،لإفلات من العقابالمتعلق  ٢٠٠٥/٨١  الإنســــــان ة مرتكبي الجرائم الدولية (تقر "

ا الدولية من أجل  عملاً  ،تســــــليمهم، بمن في ذلك شــــــركاؤهم  مثل ... الجرائم المرتكبة ضــــــد الإنســــــانية ... أو لتزاما
  ات").الالتزام تقديمهم إلى العدالة، وتحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ هذه

 Organization of American States (OAS), Convention to Prevent and Punish the Acts of Terrorism انظر  )٤٠٩(

Taking the Form of Crimes Against Persons and Related Extortion that are of International Significance 

(Washington, D.C., 2 February 1971), United Nations, Treaty Series, vol. 1438, No. 24371, p. 195, 

art. 5 و؛Organization of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa 

(Libreville, 3 July 1977), Ibid., vol. 1490, No. 25573, p. 89, arts. 8 and 9, paras. 2-3و ؛European 

Convention on the Suppression of Terrorism, art. 7و ؛Inter-American Convention to Prevent and 

Punish Torture, art. 14و ؛South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Regional 

Convention on Suppression of Terrorism (Kathmandu, 4 November 1987), in International 

Instruments related to the Prevention and Suppression of International Terrorism, United Nations 

publication, Sales No. E.08.V.2 (New York, 2008)و ؛Inter-American Convention on Forced 
Disappearance of Persons, art. 6و ؛Inter-American Convention on International Traffic in Minors 

(Mexico, 18 March 1994), OAS, Treaty Series, No. 79, art. 9و ؛Inter-American Convention against 

Corruption, art. 13, para. 6و ؛Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and 

Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials (Washington, D.C., 14 

November 1997), art. 19, para. 6أبريل/نيسان ٢٢  لقاهرة،(ا الإرهاب لقمع العربية الاتفاقية العربية، الدول وجامعة ؛ 
 International Instruments related to the Prevention and Suppression of International الواردة في ،)١٩٩٨

Terrorism, United Nations publication, Sales No. E.08.V.2 (New York, 2008), p. 178؛ وCouncil of 

Europe, Criminal Law Convention on Corruption, art. 27, para. 5ظمــة المؤتمر الإســــــــــــــلامي معــاهــدة منو  ؛
 Council of Europe, Convention onو ؛٦  المادة)، ١٩٩٩  تموز/يوليه ١  لمكافحة الإرهاب الدولي (واغادوغو،

Cybercrime (Budapest, 23 November 2001), European Treaty Series, No. 185, art. 24, para. 6اتفاقيةو  ؛ 
 African Union Convention on Preventing and( ٦  الفقرة، ١٥  المادة ،الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفســاد

Combating (Corruption, art. 15, para. 6و ؛Council of Europe, Convention on the Prevention of 

Terrorism (Warsaw, 16 May 2005), Council of Europe Treaty Series, No. 196, art. 18و ؛Council of 

Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (Warsaw, 16 May 2005), Council 

of Europe Treaty Series, No. 197, art. 31, para. 3؛ Association of Southeast Asian Nations 

Convention on Counter Terrorism, art. XIII, para. 1.  
  .٧ ، المادة١٩٧٠ عاملاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات   )٤١٠(
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ام إلى المتهم ولا . وتشــير الأعمال التحضــيرية لاتفاقية قمع )٤١١(يعاقَب يحاكَم ولا توجيه لائحة ا
لقاء  ١٩٧٠ الاســــــتيلاء غير المشــــــروع على الطائرات لعام إلى أن الصــــــيغة قد أنشــــــأت "الالتزام 

لإحالة إلى الســــــلطة  القبض على الشــــــخص المدعى ارتكابه الجريمة، وإمكانية التســــــليم، والالتزام 
  .)٤١٢(المختصة، وإمكانية المحاكمة"

لمحاكمة أووفي قضية   )٤( لالتزام  لت )، حلّ د السنغالضبلجيكا ( التسليم  المسائل المتصلة 
لتعذيب وغيره من اتفاقية مناهضـــــــة امن  ٧ صـــــــيغة لاهاي في ســـــــياق المادةمة العدل الدولية محك

  يلي: كما  ١٩٨٤و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام أضروب المعاملة 
من  ٧  لمادةامن  ١  كما يتضح من الأعمال التحضيرية للاتفاقية، تستند الفقرة  -٩٠"

ع على الطائرات، ل تتضــــــــــمنه اتفاقية قمع الاســــــــــتيلاء غير المشــــــــــرو الاتفاقية إلى حكم مماث
ديم القضــــــــــــــية إلى . والالتزام بتق١٩٧٠  كانون الأول/ديســــــــــــــمبر  ١٦  الموقَّعة في لاهاي في

لمحاكمة") قد صـــيغ "الالتزام  الســـلطات المختصـــة بقصـــد المحاكمة (يشـــار إليه فيما يلي ب
لتالي فإبطريقة تترك لتلك الســـلطات قرار تحريك الد ا تحترم اســـتقلال عوى من عدمه، و

ن الاتفـ اقيتـان على أن النظم القضـــــــــــــــائيـة للـدول الأطراف. وعلاوةً على ذلك، تؤكد ها
ذات طبيعة خطيرة  تتخذ السلطات قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أية جريمة عادية

 ٧  ضــــة التعذيب والمادةية مناهمن اتفاق ٧  من المادة ٢ بموجب قانون الدولة المعنية (الفقرة
يترتب على ذلك لقمع الاســـتيلاء غير المشـــروع على الطائرات). و  ١٩٧٠  من اتفاقية عام

، في ضوء الأدلة لا أن السلطات المختصة المعنية تظل مسؤولة عن قرار تحريك الدعوى أو
  المعروضة عليها وقواعد الإجراءات الجنائية ذات الصلة.

في ســـــــــــــياق  ٧  دةمن الما ١  ذ الالتزام المنصـــــــــــــوص عليه في الفقرةينُفَّ  وعادة ما  -٩١
لالتزامات الأخرى الم نصــــــــوص عليها في اتفاقية مناهضــــــــة التعذيب بعد أن تفي الدولة 
ن تجريم التعذيب مالمواد الســــابقة، التي تقتضــــي منها اعتماد تشــــريعات ملائمة لتمكينها 

 الوقائع. ويمكن فيلمســـــــألة وإجراء تحقيق وإعطاء محاكمها ولاية قضـــــــائية عالمية في هذه ا
دف إ لى منع إفلات اعتبار هذه الالتزامات، مجتمعة، عناصـــــــــــــــر لآلية تعاقدية واحدة 

  ت ....المشتبه فيهم من العواقب المترتبة على مسؤوليتهم الجنائية، إن ثبت
...  
 تقتضـــــــــــــــي من الـــدولـــة المعنيـــة عرض ٧  من المـــادة ١  وترى المحكمـــة أن الفقرة  -٩٤

ا المختصـــــة بقصـــــد المحاكمة، بغض النظر عن وجود طلب ســـــابق  القضـــــية على ســـــلطا
تفرض على الدولة إجراء  ٦  من المادة ٢  بتســـــليم المشـــــتبه فيه. ولهذا الســـــبب فإن الفقرة

تحقيق أولي منـذ لحظـة وجود المشـــــــــــــــتبـه فيـه في إقليمهـا. والالتزام بعرض القضـــــــــــــــيـة على 

__________ 

لعمل الذي  )٤١١( تضــــــــــــطلع به لجنة  دراســــــــــــة اســــــــــــتقصــــــــــــائية للاتفاقيات المتعددة الأطراف التي قد تكون لها صــــــــــــلة 
 ،)aut dedere aut judicare(‘ )A/CN.4/630( المحاكمة أو لتســـــــليم الالتزام‘الدولي بشـــــــأن موضـــــــوع   القانون

  .٧٥و ٧٤ الصفحتان
)٤١٢(  Statement of Chairperson Gilbert Guillaume (delegate from France), International Civil Aviation  

Organization, Legal Committee, Seventeenth Session, Montreal, 9 February-11 March 1970, 

Minutes and Documents relating to the Subject of Unlawful Seizure of Aircraft (Montreal, 1970), 

30th meeting (3 March 1970) (Doc. 8877-LC/161), para. 15.  
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يؤدي إلى مباشـــــرة   لا  ، قد يؤدي أو٧  من المادة ١  الســـــلطات المختصـــــة، بموجب الفقرة
لتهم الموجهة إلى المشتبه فيه. الإجراءات، في ضوء الأدلة المعروضة عليها، فيما   يتعلق 

لقت طلباً لتسليمه أما إذا كانت الدولة التي يوجد المشتبه فيه في أراضيها قد ت  -٩٥
ا في أي حالة من الحالات المبينة في أحكام الاتفاقية،  مكا ن تتحرر من التزامها أفإن 

لموافقة على ذلك الطلب. وبناءً على ذلك، لا تعني إمكان ية الاختيار بين بمحاكمته 
لبديلين الوزن نفســـــــــه. التســـــــــليم والتقديم إلى المحاكمة بموجب الاتفاقية أنه يتعين إعطاء ا

ولي بموجب الاتفاقية، مٌ دالمحاكمة فهي التزا  فالتســـــــــــــليم خيار تتيحه الاتفاقية للدولة، أما
  يشكل انتهاكهُ فعلاً غير مشروع تترتب عليه مسؤولية الدولة.

...  
ارة إلى الإطار تتضــــمن أية إشــــ  من الاتفاقية لا ٧  من المادة ١  وفي حين أن الفقرة  -١١٤

لضـــرورة إشـــارة ضـــمنية لالتزام الذي تنص عليه، توجد  في النص إلى وجوب  الزمني للوفاء 
  اقية وغرضها.في غضون فترة زمنية معقولة، بطريقة متوافقة مع موضوع الاتفالتنفيذ 
لمحـــاكمـــة، المنصـــــــــــــــوص   -١١٥ ليـــه في عوترى المحكمـــة أن الهـــدف من إلزام الـــدولـــة 
دة من الاتفاقية، هو تحقيق موضــــــــوع الاتفاقية وغر  ٧  من المادة ١  الفقرة ضــــــــها، أي "ز

نه ينبغي مباشرة أالاتفاقية). وهذا هو السبب في فعالية النضال ضد التعذيب" (ديباجة 
خير.   الإجراءات دون 

...  
م   -١٢٠ والغرض من هذه الأحكام التعاهدية هو منع الأشــــــــــــــخاص الذين يدَُّعى أ

ارتكبوا أعمال تعذيب من الإفلات من العقاب، عن طريق ضـــمان عدم حصـــولهم على 
لفعل خيار ملاذ في أية دولة طرف. والدولة التي يوجد المشــــــــــ تبه فيه في إقليمها أمامها 

تســـــــــــــليمه إلى البلد الذي قدم طلبا بذلك، ولكن بشـــــــــــــرط أن تكون لتلك الدولة ولاية 
لمادة   .)٤١٣(من الاتفاقية، تسمح لها بمقاضاته ومحاكمته" ٥ قضائية معينة، عملاً 

الامتثـــال لهـــذه يمكن أن تبرر عـــدم   ووجـــدت المحكمـــة أيضـــــــــــــــــاً أن العوامـــل المختلفـــة لا  )٥(
ت المالية للدولة  الالتزامات، بما ؛ )٤١٥(إحالة المسألة إلى منظمة إقليمية  ؛ أو)٤١٤(في ذلك: الصعو

ت في التنفيذ في إطار القانون الداخلي للدولة  أو   .)٤١٦(الصعو
ن التزام الدولة يمكن الوفاء به لا بتســــليم  ١٠  وتعترف الجملة الأولى من مشــــروع المادة  )٦(

حالته إلى محكمة جنائية الشـــخص  المدَّعى ارتكابه الجريمة إلى دولة أخرى فحســـب ولكن أيضـــاً 
لاقتران مع إنشـــــــاء المحكمة الجنائية  دولية مختصـــــــة لمقاضـــــــاة الجاني. وقد نشـــــــأ هذا الخيار الثالث 

__________ 

)٤١٣(  Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite  انظر)أعلاه)،  ٣٨٠  الحاشـــــيةpp. 454-461, 

paras. 90-91, 94-95, 114-115 and 120.  
  .١١٢ الفقرة، ٤٦٠ المرجع نفسه، الصفحة  )٤١٤(
  نفسه. رجعالم  )٤١٥(
  .١١٣ الفقرةالمرجع نفسه،   )٤١٦(
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) يرتبط extraditionحين أن مصــــــطلح "التســــــليم" ( . وفي)٤١٧(الدولية ومحاكم جنائية دولية أخرى
رســـــال شـــــخص إلى إحدى الدول بينما يُســـــتخدم عادةً مصـــــطلح "إحالة"   في كثير من الأحيان 
)surrenderقد  ١٠  ) بمعنى إرســـال الشـــخص إلى محكمة جنائية دولية مختصـــة، فإن مشـــروع المادة

ذا الشـــكل. والمصـــطلحات المســـتخدمة في النظم   صـــيغ على نحو لا يقيّد اســـتخدام المصـــطلحين 
، ولهذا الســـــــــــــــبب رأت اللجنة أن من )٤١٨(العلاقات الدولية يمكن أن تتباين ة وفيالجنائية الوطني

ل وضـــــع صـــــيغة أعم. وفضـــــلاً عن ذلك، بينما قد يكيّف مشـــــروع المادة الإشـــــارة إلى  ١٠ المفضـــــَّ
اعترفــت الــدولــة   محكمــة جنــائيــة دوليــة لكي يفُهم منــه أن هــذه المحكمــة يجــب أن تكون محكمــة

ختصاصها   قد رئُي أن هذا التكييف غير ضروري. ، ف)٤١٩(المرسِلة 
المســــــــــــألة على  الدولةعلى أنه عندما تعرض  ١٠  وتنص الجملة الثانية من مشــــــــــــروع المادة  )٧(

ا اتخاذ القرار  الطريقة التي ، يكون "على هذه الســـلطات أن تتخذ قرارها بنفسســـلطة الادعاء يتم 
اهدات المحتوية الدولة". ومعظم المعبخصــــــــــــــوص أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك 

ن تطبيق على صــــــــيغة لاهاي تتضــــــــمن هذا الحكم الشــــــــرطي الذي يراد منه المســــــــاعدة على ضــــــــما
لجرائم الخطيرة.   الإجراءات المعتادة ومعايير الإثبات المتعلقة 

على  اقدر و لى الســلطات المختصــة إقضــية  حالةدولة التضــارب بين التزام  يحصــلقد و   )٨(
الجنائية لبعض  الملاحقة أثر يمنع مســـتقبلاً  إلى تؤديالقانونية التي  التدابيرَ  يعني الذيعفو، اليذ تنف

عى أنه ارتكب قبل ) فيما يتعلق بســــــــــــلوك إجرامي محدد يدُّ شــــــــــــخاص(أو فئات الأ الأشــــــــــــخاص
ســـــــــــــــبق ســـــــــــــــؤولية قانونية م إبطال إلى رجعي، ثر تؤدي،القانونية التي  اعتماد العفو، أو التدابيرَ 

ا ا  دولة كانت مســـــــــــــــرحاً  من الممنوحعفو ل. ويمكن ل)٤٢٠(إثبا لجرائم أن ينشـــــــــــــــأ بمقتضـــــــــــــــى قانو
ى نزاعاً  عن ينتجالدستوري أو التشريعي أو غير ذلك من القوانين، وقد  . مسلّحاً  اتّفاق سلام أ

 منفاعلة  جهةقبيل نزع سلاح  من ،ببعض الشروط بطبيعته أو مقيّداً  وقد يكون هذا العفو عاماً 
عن  هلإدلاء بشــــــــــــهادة علنية بشــــــــــــأن الجرائم المرتَكبة، أو إعراب مزعوم جان قبولدول، أو الغير 

  اعتذار للضحا أو لأُسرهم.
أمام المحاكم الجنائية الدولية، نوقشـــــــــــت إمكانية إدراج  القضـــــــــــائية لملاحقةوفيما يتعلق   )٩(

روما الأســــــاســــــي للمحكمة الجنائية الدولية نظام ب المتعلقة المفاوضــــــات خلالحكم بشــــــأن العفو 
. ولم يدُرج حكم في هذا الصــــدد لا في النظام الأســــاســــي يعُتمد لمكم الح هذا لكن، ١٩٩٨  لعام

__________ 

ئقانظر   )٤١٧( )، الفصــــل الســــادس، A/69/10( ١٠  رقم الملحق والســــتون،الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاســــعة  الو
  .٣٥ الفقرة، ١٨٢ الفرع جيم (التقرير النهائي عن الموضوع)، الصفحة

 European Union, Council Framework Decision of 13 June 2002 on theانظر، على ســــــــــــــبيــــل المثــــال،   )٤١٨(

European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, Official Journal of the 

European Communities, L 190, 18 July 2002, p. 1, available from http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:en:HTML الاتحاد الأوروبي، قرار إطاري للمجلس) .

 رســـــــــال أخرى ضـــــــــوع دولة قيام وإجراءات الأوروبية القبض إلقاء مذكرة بشـــــــــأن ٢٠٠٢  يونيه/حزيران ١٣  مؤرخ
" احتجاز أمر  أو لســــــجن حكم تنفيذ  أو جنائية مقاضــــــاة إجراء لأغراض القضــــــاء إلى مطلوب شــــــخص(إحالة) 
  ).مضاف(التوكيد 

  .١ قرةالف، ١١ انظر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة  )٤١٩(
 لصـــــــــــــراع: تدابيراأدوات ســـــــــــــيادة القانون لدول ما بعد مفوضـــــــــــــية الأمم المتحدة الســـــــــــــامية لحقوق الإنســـــــــــــان،   )٤٢٠(

  .٥، الصفحة HR/PUB/09/1)، ٢٠٠٩( العفو
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للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ولا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
ن  جريمة  بشــــــــــــــأنعتمد في القانون الوطني عفو الذي يُ اللرواندا. بيد أن المحكمة الأولى قضــــــــــــــت 

ت الصــــــكوك المنشــــــئة . ونصــــــّ )٤٢١(تعذيب هو عفو "غير معترف به قانونياً على الصــــــعيد الدولي"
على أن العفو  )٤٢٣(ةكمبوديالاكم المحوالدوائر الاســــــتثنائية في  )٤٢٢(للمحكمة الخاصــــــة لســــــيراليون

اص كل من هذه الهيئات. وإضــــــــافة إلى ذلك، اختصــــــــ أمامالمعتمد في القانون الوطني ليس عائقا 
ن هناك "قاعدة دولية آخذة في التبلور"  )٤٢٥("شـــــــــــــئاً أو "توافق آراء  )٤٢٤(اعترفت هذه المحاكم 

لجرائم الدولية  إلى  ، لا ســـيما العفو الشـــامل أو العام، اســـتناداً الجســـيمةيحظران العفو فيما يتعلق 
  ائم وعرضها على القضاء ومعاقبة مرتكبيها.الواجب الذي يقتضي التحقيق في هذه الجر 

لملاحقة القضــــــائية أمام المحاكم الوطنية، لم و   )١٠( مســــــألة العفو بصــــــريح  تُســــــتبعدفيما يتعلق 
ا مؤخراً  الجرائم في القانون الوطني، بما في ذلك  تناولتالتي  العبارة في المعاهدات المتفاوض بشـــــــــأ

ثيرت إمكانية إدراج حكم بشــــأن العفو فعلى ســــبيل المثال، أُ . الجســــيمةالجرائم  تناولتمعاهدات 
، ٢٠٠٦الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــخاص من الاختفاء القســـري لعام  مفاوضـــات خلال

. غير أن المحاكم والهيئات الإقليمية لحقوق الإنســان، )٤٢٦(لكن لم يدرج فيها حكم من هذا القبيل
ق الإنســـــــــــــــان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـــــــــــــان، واللجنة بما في ذلك المحكمة الأمريكية لحقو 

الأفريقية لحقوق الإنســـان والشـــعوب، قد خلصـــت إلى أن العفو غير جائز أو أنه لا يمنع المســـاءلة 
. وذهبت هيئات الخبراء المنشـــــــــــــــأة بموجب )٤٢٧(بموجب المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنســـــــــــــــان

__________ 

  .١٥٥أعلاه)، الفقرة  ٢٧١(الحاشية  Prosecutor v .Anto Furundžijaانظر   )٤٢١(
ختصــــاص العفو الذي يمُنح لشــــخص م"( ١٠النظام الأســــاســــي للمحكمة الخاصــــة لســــيراليون، المادة   )٤٢٢( شــــمول 

لجرائم المشار إليها في المواد من   الأساسي لا يشكل عائقاً لنظام امن هذا  ٤إلى  ٢المحكمة الخاصة فيما يتعلق 
  ). "أمام الملاحقة القضائية

لملكية لكمبود العفو العام أو ا("لا تطلب الحكومة  ٤٠اتفاق الدوائر الاســـــــتثنائية في المحاكم الكمبودية، المادة   )٤٢٣(
لجرائم المشـــــــار إليها في الم  ٨و ٧و ٦و ٥و ٤و ٣واد العفو الخاص عن أي شـــــــخص قد يحُقّق معه أو قد يدُان 
اص قد يكون مُنح قبل ســــنّ من هذا القانون. والدوائر الاســــتثنائية هي التي تقرّر نطاق أيّ عفو عام أو عفو خ

  ). "هذا القانون
-Prosecutor v. Kallon and Kamara, Case No. SCSL-2004-15-AR72(E) and SCSL-2004-16انظر   )٤٢٤(

AR72(E), 13 March 2004, paras. 66-74 and 82-84 .  
 Decision on Ieng Sary’s Rule 89 Preliminary Objections (Ne Bis In Idem and Amnesty andانظر   )٤٢٥(

Pardon), Case No. 002/19-09-2007/ECCC/TC, Judgment of 3 November 2011, Extraordinary 

Chambers in the Courts of Cambodia, Trial Chamber, paras. 40-53.  
ً لحماية جميع مالفريق العامل بين الدورات المفتوح العضـــــوية المعني بوضـــــع مشـــــروع صـــــك معياري  تقرير  )٤٢٦( لزم قانو

  ؛٨٠-٧٣)، الفقرات E/CN.4/2004/59الأشخاص من الاختفاء القسري (
 Barrios Altos v. Peru, Judgment of 14 March 2001, Inter-American Court ofانظر، على ســــــبيل المثال،   )٤٢٧(

Human Rights, Series C, No. 75, paras. 41-44؛ وAlmonacid Arellano et al. v. Chile, Judgment of 26 

September 2006, Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 154, para. 114؛ وZimbabwe 

Human Rights NGO Forum v. Zimbabwe, communication No. 245/02, Decision of 15 May 2006, 

African Commission on Human and Peoples’ Rights, paras. 211-212 وتوخت المحكمة الأوروبية لحقوق .
جاً  ر العفو عن الانتهاكات الجســـــــيمة باإلى اعت "لميل المتزايد في القانوني الدولي"واعترفت  أكثر تحفظاً  الإنســـــــان 

لإجماع بملاحقة لحقوق الإنســـان الأســـاســـية أمرا غير مقبول، لأنّ هذا العفو لا يتلاءم مع التزام الد ول المعترف به 
 Marguš v. Croatia, Application No. 4455/10, Judgment of 27ومعاقبة مرتكبيها. انظر  هذه الجرائم قضـــائياً 

May 2014, European Court of Human Rights, Grand Chamber, para. 139 .  
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تي تدخل في اختصـــــــاص كل منها تمنع الدولة الطرف معاهدات في تفســـــــيرها إلى أن المعاهدات ال
. وعلاوة على ذلـك، فـإن الموقف الـذي )٤٢٨(قوانين عفو أو تطبيقهـا أو عـدم إلغـائهـا من ســـــــــــــــنّ 

لعفو في يتمثلخذ به الأمانة العامة للأمم المتحدة   العفو، عن التغاضــــــــــــــي أو ،عدم الاعتراف 
دة جماعية أو جرائم  بشـــــــــــأن يمُنح الذي حرب أو جرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية أو انتهاكات جريمة إ

تفاقات الســــلام التي تقرها الأمم المتحدة ومنذ بدء  .)٤٢٩(جســــيمة لحقوق الإنســــان فيما يتصــــل 
ه ١٩٩٨نفاذ نظام روما الأســـاســـي لعام  ، اعتمدت عدة دول قوانين وطنية تحظر العفو وما شـــا

  .)٤٣٠(من تدابير فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية
__________ 

؛ واللجنة المعنية ١٥لفقرة ، ا٢٠انظر، على ســـــــــــــــبيل المثال، اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــــــــــــان، التعليق العام رقم   )٤٢٨(
هوغو رودريغيس ضـــــــــد ن، ؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنســـــــــا١٨، الفقرة ٣١بحقوق الإنســـــــــان، التعليق العام رقم 

. وأكّدت لجنة ٤-١٢ ، الفقرة١٩٩٤تموز/يوليه  ١٩، الآراء المعتمدة في ٣٢٢/١٩٨٨، البلاغ رقم أوروغواي
لأطراف بموجب اتفاقية اتتوافق مع التزامات الدول  مناهضـــــــــــــــة التعذيب أن قرارات العفو عن جريمة التعذيب لا

ئق ، ١٤لمادة ا) بشـــــــــــأن تنفيذ ٢٠١٢(٣مناهضـــــــــــة التعذيب. انظر، على ســـــــــــبيل المثال، التعليق العام رقم  الو
. ٤١العاشـــــــــــــــر، الفقرة  )، المرفقA/68/44( ٤٤رقم  الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والســـــــــــــــتون، الملحق

لقضــــاء على التمييز ضــــد المرأة الدول الأطراف بكفالة أن ت الجوانب الموضــــوعية ضــــمن وأوصــــت اللجنة المعنية 
فض العفو عن العنف الجنســــاني. لآليات العدالة الانتقالية وصــــول المرأة إلى العدالة بســــبل منها، في جملة أمور، ر 

لقضــــاء على التمييز ضــــد المرأة، التوصــــية العامة رقم تعلقة بوضــــع المرأة في ســــياق ) الم٢٠١٣(٣٠ اللجنة المعنية 
التاســــعة والســــتون، الملحق  ، الدورةالمرجع نفســــهزاع وما بعد انتهاء النزاع، منع نشــــوب النزاعات وفي حالات الن

  (ب).٨١الفقرة ، CEDAW/C/GC/30، و٤٤)، الفصل السابع، الفقرة A/69/38( ٣٨رقم 
ية في مجتمعات الصراع ومجتمعات يل المثال، تقرير الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة الانتقالانظر، على سب  )٤٢٩(

رزت هذه (ج). وب٦٤و ٣٢و ١٠، الفقرات S/2004/616)، الوثيقة ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٣ما بعد الصراع (
م بين حكومة ســـــــــيراليون أرفق الممثل الخاص للأمين العام لســـــــــيراليون اتفاق الســـــــــلاالممارســـــــــة أول الأمر عندما 

لعفو الوا نّ "الحكم المتعلق  رد في المادة التاســــــــــعة من الاتفاق والجبهة المتحدة الثورية لســــــــــيراليون بتحفظ يفيد 
دة الج اعية، والجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية، م("العفو المطلق والحر") لن يســـــــري على الجرائم الدولية [المتمثلة] في الإ

لأمين العام عن إنشـــــــــاء اوجرائم الحرب، وغير ذلك من المخالفات الجســـــــــيمة للقانون الإنســـــــــاني الدولي." تقرير 
وضية الأمم المتحدة ؛ وللاطلاع على آراء إضافية، انظر مف٢٣)، الفقرة S/2000/915محكمة خاصة لسيراليون (

، HR/PUB/09/1)، ٢٠٠٩( أدوات ســـــــــــيادة القانون لدول ما بعد الصـــــــــــراع: تدابير العفوللحقوق الإنســـــــــــان، 
اتخاذ تدابير العفو  ("تنص مصـــادر عديدة للقانون الدولي وســـياســـة الأمم المتحدة على عدم جواز ١١الصـــفحة 

دة جماعية أو جرائم عن ارتكاب جرائم حرب أو إإذا كانت: (أ) تمنع مقاضــــــاة أشــــــخاص ربما كانوا مســــــؤولين 
ية]؛ (ب) تتعارض مع ضــد الإنســانية أو انتهاكات جســيمة لحقوق الإنســان، بما في ذلك الانتهاكات [الجنســان

حا والمجتمعات في حق الضحا في الحصول على سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر؛ (ج) تقيد حق الض
تعين وضــع تدابير العفو يتهاكات حقوق الإنســان والقانون الإنســاني. وعلاوة على ذلك، معرفة الحقيقة بشــأن ان

ادة أو تكريس بعض التي ترمي إلى إعادة إرســـــاء حقوق الإنســـــان من منظور يضـــــمن عدم تقييد الحقوق المســـــتع
و العقوبة ألمعاملة ن ضروب امجوانب الانتهاكات الأصلية".)؛ تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره 

  .٣٣، الفقرة A/56/156القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الوثيقة 
 Argentina, Ley 27.156, 31 July 2015, art. 1; Burkina Faso, Loi 052/2009انظر، على ســـــــــبيل المثال،   )٤٣٠(

portant détermination des compétences et de la procédure de mise en œuvre du Statut de Rome relatif 

à la Cour pénale internationale par les juridictions burkinabé, art. 14; Burundi, Loi n°1/05 du 22 

avril 2009, Code pénal du Burundi, art. 171; Central African Republic, Loi No. 08-020 portant 

amnistie générale à l'endroit des personnalités, des militaires, des éléments et responsables civils des 

groupes rebelles, 13 October 2008, art. 2; Colombia, Acuerdo de Paz, 24 November 2016, art. 40; 

Comoros, Loi 011-022 du 13 décembre 2011, portant de Mise en œuvre du Statut de Rome, art. 14; 

Democratic Republic of Congo, Loi n°014/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits 

insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques, art. 4; Panama, Código Penal de Panamá, 

art. 115, para. 3; Uruguay, Ley 18.026, 4 October 2006, art. 8.  
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أن العفو الذي تعتمده الدولة ليس من شـأنه  إلى يشـار، هذهوفيما يتعلق بمشـاريع المواد   )١١(
. )٤٣١(أن يمنع ملاحقة قضائية من جانب دولة أخرى ذات اختصاص مشترك ينطبق في جريمة ما

العفو في ضـــــــوء  هذامن اللازم، ضـــــــمن الدولة التي اعتمدت العفو، تقييم مدى جواز  يكونوقد 
بتجريم الجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية،  هذهالتزام تلك الدولة بموجب مشـــــــــــاريع المواد  أمور من جملتها

لضحا  ا فيما يتعلق  لتزاما لوفاء  لتسليم أو المحاكمة، و لامتثال للالتزام    .الضحا وغيرو

    ١١ المادة
  المعاملة العادلة للشخص المدعى ارتكابه الجريمة 

حدى الج  اءات فيماإجر تُكفل لأي شـــــــــخص تتُخذ بحقه   -١   رائم يتعلق 
في  راءات القانونية، بماالمعاملة العادلة في جميع مراحل الإج هذهالمشـــمولة بمشـــاريع المواد 

لوطني والقانون الدولي ذلك المحاكمة العادلة، والحماية الكاملة لحقوقه في إطار القانون ا
  في ذلك قانون حقوق الإنسان.  واجبي التطبيق، بما

ً أو  -٢   لة غير محتجزاً في دو   متحفظاً عليه أو  لأي شخص يكون مسجو
  الدولة التي يحمل جنسيتها الحق في: 

قرب ممثل مختص للدولة أو  (أ)   خير  كون ذلك الدول التي ي  أن يتصــل دون 
ها أو  إن كان عديم الدولة التي يحق لها لســـــــــــبب آخر حماية حقوقه، أو،  الشـــــــــــخص من رعا

  لب منه؛ طة التي تكون مستعدة لحماية حقوق ذلك الشخص بناءً على الجنسية، الدول
  الدول؛   وأن يزوره ممثل لتلك الدولة أو  (ب)  
خير بحقوقه في إطار هذه الفقرة.   (ج)     وأن يتم إعلامه دون 
أنظمة الدولة التي وفقاً لقوانين و  ٢ تمارَس الحقوق المشــار إليها في الفقرة  -٣  

نين والأنظمة ، بشــــــرط أن تمكّن القواالقضــــــائية م خاضــــــع لولايتهايوجد الشــــــخص في إقلي
ماً.  ٢ رةالمذكورة من إعمال الأغراض المتوخاة من منح هذه الحقوق بموجب الفق   إعمالاً 

  الشرح    
ن تكفل للشـــــــــــخص المدَّعى  ١١ يركز مشـــــــــــروع المادة  )١( رتكابه جريمة اعلى التزام الدولة 

كمة عادلة وحماية كاملة في ذلك محا   لولاية الدولة المعاملة العادلة، بماالموجود في إقليم خاضـــــــــــــــع 
تكابه جريمة، الذي بحق الشخص المدَّعى ار  ١١  لحقوقه. وعلاوة على ذلك، يعترف مشروع المادة

ً أو لا  فيها، في الاتصال محتجزاً   متحفظاً عليه أو  يحمل جنسية تلك الدولة ولكن يكون مسجو
  ه.حد ممثلي دولت

أخرى من درجــــات الحمــــايــــة   وتوفر جميع الــــدول في إطــــار قوانينهــــا الوطنيــــة درجــــة أو  )٢(
تعاقبهم على جريمة جنائية. ويجوز أن   تحاكمهم أو  تحتجزهم أو  للأشـــــــخاص الذين تحقق معهم أو

ســــــابقة قضــــــائية.   قاعدة إدارية أو  في نظام أســــــاســــــي أو  تحدَّد أوجه الحماية هذه في الدســــــتور أو
يشــــــير إلى "المعاملة العادلة"   وضــــــع معيار عام  على ذلك، يمكن تدوين قواعد مفصــــــلة أووعلاوةً 
__________ 

 Ould Dah v. France, Application No. 13113/03, Decision on admissibilityانظر، على ســـــبيل المثال،   )٤٣١(

of 17 March 2009, European Court of Human Rights, Fifth Section, para. 49, ECHR 2009.  
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ت القضــــائية" أو  "مراعاة الأصــــول القانونية" أو  أو "المســــاواة في الحماية". وتتســــم هذه   "الضــــما
لغة في ضــــــمان عدم اســــــتغلال الســــــلطة الاســــــتثنائية لجهاز العدالة الجنائية للدولة  همية  الحماية 

تحفظ لهذا الفرد، في جملة أمور، القدرة على  لضـــــــــغط بطريقة غير ســـــــــليمة على المشـــــــــتبه فيه، إذل
  الطعن الكامل في ادعاءات الدولة أمام محكمة مستقلة (بما يتيح "تكافؤ وسائل الدفاع").

م في القـانون الجنـائي الـدولي والقـانون   )٣( عتراف  وتحظى أوجـه الحمـايـة المهمـة اليوم أيضـــــــــــــــاً 
من  ١١و ١٠  لدولي لحقوق الإنســــان. وعلى أعم مســــتوى، يشُــــار إلى أوجه الحماية هذه في المادتينا

من العهد الدولي الخاص  ١٤  ، بينما ترد في المادة)٤٣٢(١٩٤٨  الإعلان العالمي لحقوق الإنســـــــــان لعام
ة، تســــــــعى معايير أكثر تحديداً ملزمِة للدول. وكقاعدة عام ١٩٦٦لحقوق المدنية والســــــــياســــــــية لعام 

ئة لمعايير مخصــصــة لمحكمة أو هيئة قضــائية دولية إلى تحديد المعايير المنصــوص عليها في   الصــكوك المنشــِ
يقصــــد منه   من العهد، في حين تنص المعاهدات التي تتناول القانون الوطني على معيار عام ١٤  المادة

ذات الصــــــلة في "جميع   وك الأخرىبعض الصــــــك  وفي ١٤  إقرار وإدماج المعايير المحددة الواردة في المادة
ا الشخص المدَّعى ارتكابه للجريمة   .)٤٣٣(مراحل" الإجراءات القضائية الوطنية التي يمرّ 

تعرّف مصـــطلح "المعاملة العادلة"، ولكن   وهذه المعاهدات التي تتناول القانون الوطني لا  )٤(
عتباره يجســــد الحقوق المحددة التي  يمتلكها الشــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة، المصــــطلح ينُظَر إليه 

لحقوق المدنية والســـــــــياســـــــــية  ١٤ مثل تلك المنصـــــــــوص عليها في المادة من العهد الدولي الخاص 
من مشــــــاريع المواد المتعلقة بمنع الجرائم المرتكبة ضــــــد  ٨ . وهكذا، عند صــــــياغة المادة١٩٦٦  لعام

تعين بحماية دولية والمعاقبة عليها، أكدت الموظفين الدبلوماســــــــــــيين وغيرهم من الأشــــــــــــخاص المتم
اللجنة أن صـــــــــــــيغة "المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات" كانت "ترمي إلى تجســـــــــــــيد جميع 

ــا عمومــاً للشـــــــــــــــخص المحتجز أو ت المعترف  المتهم"، وأن "أحــد الأمثلــة على هــذه   الضـــــــــــــــمــا
ت يرد في المادة لحق ١٤  الضـــما . وعلاوة )٤٣٤(وق المدنية والســـياســـية"من العهد الدولي الخاص 

لنظر إلى طابعها العام، ‘ المعاملة العادلة‘على ذلك، لاحظت اللجنة أن "عبارة  قد فُضـــــــــــــــلت، 
__________ 

انون الأول/ديســـــــــــــــمبر ك  ١٠) المؤرخ ٣-ألف (د ٢١٧قرار الجمعية العامة  الإنســـــــــــــــان، لحقوق العالمي الإعلان  )٤٣٢(
ن، ١٩٤٨   .١١و ١٠ الماد

ة دولية، بمن فيهم الموظفون اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضـــــــــد الأشـــــــــخاص المتمتعين بحماي ،انظر على ســـــــــبيل المثال  )٤٣٣(
؛ واتفاقية ٢ الفقرة، ٨  المادة ن،الرهائ أخذ لمناهضــــــــــــــة الدولية والاتفاقية؛ ٩  المادةعليها،  والمعاقبةالدبلوماســــــــــــــيون، 
ضـــــد ســـــلامة الملاحة البحرية  اتفاقية قمع الأعمال غير المشـــــروعة الموجهةو ؛ ٣  الفقرة، ٧  المادة ،مناهضـــــة التعذيب

، ١٠  المادة ،United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004, p. 201)، ١٩٨٨  آذار/مارس ١٠  (روما،
اهضــــة تجنيد المرتزقة واســــتخدامهم الاتفاقية الدولية لمنو (ب)؛ ٢  الفقرة، ٤٠ المادة ،؛ واتفاقية حقوق الطفل٢  الفقرة

 ،vol. 2163, No. 37789, p. 75)، المرجع نفســـــــــه، ١٩٨٩كانون الأول/ديســـــــــمبر   ٤وتمويلهم وتدريبهم (نيويورك، 
لقنــابــلتفــاقيــة الــدوليــة لقمع الاو ؛ ١١  المــادة  لاهــايوتوكول الثــاني لاتفــاقيــة البر و ؛ ١٤  المــادة ،الهجمــات الإرهــابيــة 
 United)، ١٩٩٩  رسما آذار/ ٢٦ماية الملكية الثقافية في حالة نشــــوب صــــراع مســــلَّح (لاهاي، لح ١٩٥٤  لعام

Nations, Treaty Series, vol. 2253, No. 3511، الإرهاب، ويلتم لقمع الدولية والاتفاقية؛ ٢  الفقرة، ١٧  المادة 
؛ واتفــاقيــة الأمم ١٣ الفقرة، ١٦  المــادة ،؛ واتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة١٧  المــادة

 ١٢  لإرهــاب النووي المــادةالاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع أعمــال او ؛ ١٤  الفقرة، ٤٤ المــادة ،المتحــدة لمكــافحــة الفســــــــــــــــاد
؛ United Nations, Treaty Series, vol. 2445, No. 44004, p. 89)، ٢٠٠٥نيســـــــــــــــان/أبريـل  ١٣(نيويورك، 
 Association of؛ و٣  الفقرة، ١١  المادة القســــــــــــــري، الاختفاء من الأشــــــــــــــخاص جميع لحماية الدولية والاتفاقية

Southeast Asian Nations Convention on Counter Terrorism, art. 8, para. 1.  
)٤٣٤(  Yearbook … 1972, vol. II, document A/8710/Rev.1, chap. III, sect. B (Draft articles on the 

prevention and punishment of crimes against diplomatic agents and other internationally protected 

persons), commentary to art. 8, p. 320.  
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لعبارات الأكثر شــــــــيوعاً من قبيل  جلســــــــات الاســــــــتماع ‘  أو‘ مراعاة الأصــــــــول القانونية‘مقارنة 
ر بمعنى ت‘ المحاكمة العادلة‘ أو‘ العادلة . وأخيراً، أوضــــــــحت اللجنة )٤٣٥(قني ضــــــــيق"التي قد تفســــــــَّ

أيضـــــــاً أن صـــــــيغة "جميع مراحل الإجراءات" "ترمي إلى صـــــــون حقوق الشـــــــخص المدَّعى ارتكابه 
ائي بشأن القضية"   .)٤٣٦(الجريمة من لحظة اكتشافه واتخاذ تدابير لكفالة حضوره حتى اتخاذ قرار 

المحاكمة العادلة"، أدُرجت عن وبينما يشــــــتمل مصــــــطلح "المعاملة العادلة" على مفهوم "  )٥(
بغية التشـــــــــــــــديد على أهميتها ‘ المحاكمة العادلة‘عمد في كثير من المعاهدات الإشـــــــــــــــارة إلى عبارة 

الخاصــــــة. وفعلاً، خلصــــــت اللجنة المعنية بحقوق الإنســــــان إلى أن هذا الحق في محاكمة عادلة هو 
جرائية للمحافظة على ســــيادة "أحد العناصــــر الأســــاســــية لحماية حقوق الإنســــان" وهو "وســــيلة إ

في   إلى المعاملة العادلة، "بما ١١  من مشروع المادة ١ . وبناءً على ذلك، تشير الفقرة)٤٣٧(القانون"
  ذلك المحاكمة العادلة".

على   )٦( لإضـــافة إلى المعاملة العادلة، يحق أيضـــاً للشـــخص المدَّعى ارتكابه جريمة التمتع  و
شــــــــئة عن قانون وطني أوحماية لحقوقه، ســــــــواء كانت  في ذلك   دولي واجب التطبيق، بما حقوقاً 

الأنظمة الأســـــــــاســـــــــية  قانون حقوق الإنســـــــــان. وهذه الحقوق منصـــــــــوص عليها في الدســـــــــاتير أو
القواعد الأخرى في إطار النظم القانونية الوطنية للدول. وهي مبينة على الصـــــــــــــــعيد الدولي في   أو

في  أو )٤٣٨(في المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنســـــــــــــــان  ، أوالمعاهدات العالمية لحقوق الإنســـــــــــــــان
من مشـــــــــــــــروع  ١  . وبناءً على ذلك، تعترف أيضـــــــــــــــاً الفقرة)٤٣٩(صـــــــــــــــكوك أخرى واجبة التطبيق

ـــة الحمـــايـــة الكـــاملـــة لحقوق الجـــاني "في إطـــار القـــانون الوطني  ١١  المـــادة بوجوب أن توفّر الـــدول
  ن حقوق الإنسان".في ذلك قانو   والقانون الدولي واجبي التطبيق، بما

يتعلق بحقوق شـــــــــــــخص  التزامات الدولة فيما ١١  من مشـــــــــــــروع المادة ٢  وتتناول الفقرة  )٧(
ً أو مدَّعى ارتكابه جريمة ولا محتجزاً".   متحفظاً عليه أو  يحمل جنســــــــــية الدولة ويكون "مســــــــــجو

ة قدرة الشــــــخص وينبغي أن يفُهم هذا التعبير على أنه يشــــــمل جميع الحالات التي تقيّد فيها الدول
ظل هذه الحالات، يتعين على الدولة   على الاتصــال بحرية بممثل للدولة التي يحمل جنســيتها. وفي

التي يكون الشـــــــــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة موجوداً في الإقليم الخاضـــــــــــع لولايتها القضـــــــــــائية أن 
قرب ممثل مختص للدولة أو خير  ن يتصل دون  لتي يكون ذلك الدول ا تسمح لهذا الشخص 

__________ 

  المرجع نفسه.  )٤٣٥(
  المرجع نفسه.  )٤٣٦(
لمســــــــــــــــاواة أمام المحاكم االحق في  ،١٤  المادة)، ٢٠٠٧(٣٢  ، التعليق العام رقماللجنة المعنية بحقوق الإنســــــــــــــــان  )٤٣٧(

ئق، ٢٨-١٨و ٢ اتالفقر  ،محاكمة عادلة  والهيئات القضـــــــــــــــائية وفي ة العامة، الدورة الثانية الرسمية للجمعي الو
  .)، المرفق السادسA/62/40( ٤٠ رقم الملحق والستون،

 American Convention on Human Rights: “Pact of San José, Costa Rica” (Sanانظر، على ســـبيل المثال،   )٤٣٨(

José, 22 November 1969), United Nations, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123, art. 8والميثاق  ؛
)؛ African Charter on Human and Peoples’ Rights, , art. 7( ٧  المادةالأفريقي لحقوق الإنســــــان والشــــــعوب، 

  .European Convention on Human Rights, art. 6و
وواجبات الإنســـــــــــــان  لحقوقالإعلان الأمريكي و  الإنســـــــــــــان؛ لحقوق العالمي الإعلان لمثال،انظر، على ســـــــــــــبيل ا  )٤٣٩(

 ، ر/مايو  ٢(بوغو  American Declaration of the Rights and Duties of Man (Bogota, 2) (١٩٤٨أ

May 1948), ل حقوق الإنســــــــــان في إعلان القاهرة حو و  الأمريكية؛ للدول التاســــــــــع الدولي المؤتمر اعتمده الذي
 Charter of the Fundamental Rights of theو ؛٤٩/١٩ رقم الإســـــــــــــــلامي المؤتمر منظمــــة قرار ،الإســـــــــــــــلام

European Union, adopted in Nice on 7 December 2000, Official Journal of the European 

Communities, No. C 364, 18 December 2000, p. 1.  
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ها أو الدول التي يحق لها لســـــــبب آخر حماية حقوقه. وفضـــــــلاً عن  للدولة أو الشـــــــخص من رعا
الدول. وأخيراً، يحق  ذلك، يحق للشـــــــــــــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة أن يزوره ممثل لتلك الدولة أو

خير بحقوقه. وعلاوةً عل ى ذلك، تطبّق للشـــــــــــــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة أن يتم إبلاغه دون 
ن يكون من حق هذا  ٢  الفقرة هذه الحقوق أيضـــــــاً على الشـــــــخص العديم الجنســـــــية، فتقضـــــــي 

قرب ممثل مختص للدولة التي تكون مستعدة لحماية حقوق ذلك  خير  الشخص أن يتصل دون 
  الشخص بناء على طلبه وأن يزوره هذا الممثل.

من اتفاقية فيينا للعلاقات  ٣٦  من المادة ١ وتعُرض هذه الحقوق بتفصــــــــيل أكبر في الفقرة  )٨(
، )٤٤١(، التي تمنح كلاً من الشــــــــــــخص المحتجَز ودولة الجنســــــــــــية حقوقاً )٤٤٠(١٩٦٣القنصــــــــــــلية لعام 

تســــــــــــــعى المعاهدات الحديثة التي تتناول الجرائم إلى   وكذلك في القانون الدولي العرفي. وعادة ما لا
ا شــأن الفقرةإدراج هذه التفاصــيل، وإنما تقتصــر على أن تكرر ، أن ١١  من مشــروع المادة ٢ ، شــأ

ها  لدولة التي يكون ذلك الشــــخص من رعا من حق الشــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة أن يتصــــل 
لدولة التي يقيم  وأن يزوره ممثلون لهذه الدولة (أو، إذا كان هذا الشخص عديم الجنسية، أن يتصل 

  .)٤٤٢(آخر لحماية حقوق ذلك الشخص)التي تكون مستعدة لسبب   فيها عادةً أو
 ٢  على أن تمارَس الحقوق المشــــار إليها في الفقرة ١١  من مشــــروع المادة ٣  وتنص الفقرة  )٩(

تحول هذه  وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد الشــــخص في إقليم خاضــــع لولايتها، بشــــرط ألا
ماً وهو القصد الذي مُنحت من أجله. وقد  القوانين والأنظمة دون إعمال هذه الحقوق إعمالاً 

تكون هذه القوانين والأنظمة الوطنية متعلقة، مثلاً، بقدرة قاضـــــــــــــــي تحقيق على فرض قيود على 
جراء  الشــهود، فضــلاً عن فرض شــروط معتادة فيما  الاتصــال من أجل حماية الضــحا أو يتعلق 

رات إلى شخص محتجَز في مرفق احتجاز. ويوجد حكم مشابه في ا من  ٣٦  من المادة ٢  لفقرةز
وهو حكم أدُرج أيضــاً في كثير من المعاهدات  ،)٤٤٣(١٩٦٣اتفاقية فيينا للعلاقات القنصــلية لعام 

__________ 

 Vienna Convention( ١  ةالفقر ، ٣٦  )، المادة١٩٦٣نيســــــان/أبريل  ٢٤اتفاقية فيينا للعلاقات القنصــــــلية (فيينا،   )٤٤٠(
on Consular Relations (Vienna, 24 April 1963), United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638, 

p. 261, art. 36, para. 1.(  
)٤٤١(  LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at p. 492, 

para. 74  القنصـــــــــــلية الحماية امنظ تنفيذ لتيســـــــــــير مُصـــــــــــمَّماً  مترابطاً  نظاماً  ٣٦  المادة من ١  الفقرة(تنُشـــــــــــئ ،("
لاســـــــــــــــتناد  ٧٧ الفقرة، ٤٩٤  الصـــــــــــــــفحة  وفي  من ١ الفقرة أن إلى المحكمة تخلص الأحكام، هذه نص إلى("
  ").فردية حقوقاً  تنُشئ ٦ المادة

؛ واتفاقية قمع الأعمال ٦  ةاتفاقية قمع الاســـــــتيلاء غير المشـــــــروع على الطائرات، المادانظر، على ســـــــبيل المثال،   )٤٤٢(
نع الجرائم المرتكبة ضـــــــــــــد ؛ واتفاقية م٣ الفقرة، ٦  المادة ،غير المشـــــــــــــروعة الموجهة ضـــــــــــــد ســـــــــــــلامة الطيران المدني

؛ ٢  الفقرة، ٦  المادة ا،هعلي والمعاقبةالأشـــــــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماســـــــــــــــيون، 
؛ ٣  الفقرة، ٦  المادة لتعذيب،ا مناهضــــــــــة واتفاقية؛ ٣  الفقرة، ٦  المادة الرهائن، أخذ لمناهضــــــــــة الدولية والاتفاقية

ــاو   لقمع الــدوليــة والاتفــاقيــة؛ ٢  الفقرة، ١٧  المــادة ،اتفــاقيــة ســـــــــــــــلامــة موظفي الأمم المتحــدة والأفراد المرتبطين 
؛ ٣  الفقرة، ٩  المادة الإرهاب، تمويل لقمع الدولية والاتفاقية؛ ٣  الفقرة، ٧  المادة بل،لقنا الإرهابية الهجمات

 جميع لحماية الدولية لاتفاقيةوا؛ ٣ الفقرة، ٧  المادة ،واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته
 لمكافحة ســـــــــــياآ شـــــــــــرق جنوب أمم رابطة واتفاقية؛ ٣  الفقرة، ١٠  المادة القســـــــــــري، الاختفاء من الأشـــــــــــخاص
  .٤ الفقرة الثامنة، المادة الإرهاب،

  .٢ الفقرة، ٣٦ المادة القنصلية، للعلاقاتاتفاقية فيينا   )٤٤٣(
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أصـــــــــــبح اتفاقية فيينا  . وقد أوضـــــــــــحت اللجنة هذا الحكم في شـــــــــــرحها لما)٤٤٤(التي تتناول الجرائم
  يلي: كما  ١٩٦٣  لعام

ولة المستقبِلة. وهكذا طبقاً لقوانين وأنظمة الدتمُارَس جميع الحقوق المذكورة أعلاه   )٥"(
رات إلى الأشـــــــــــــخاص المتحفظ عليهم أو ا طبقاً  المســـــــــــــجونين مســـــــــــــموح  فإن القيام بز

غرض إجراء لأحكــام قــانون الإجراءات الجنــائيــة وأنظمــة الســــــــــــــجون. وكقــاعــدة عــامــة، فل
رات إلى شـــــــخص متحفظ عليه يجري بشـــــــأنه تحقيق جنائي أو ة، تتطلب يمحاكمة جنائ ز

ا قاضــــــي التحقيق، الذي ســــــيتخذ  راره في ضــــــوء ققوانين الإجراءات الجنائية أن يســــــمح 
طلباً بذلك إلى  هذه الحالة، يجب على الموظف القنصلي أن يقدم  متطلبات التحقيق. وفي
أنظمة  حالة الشــــخص المســــجون عملاً بحكم قضــــائي صــــادر، فإن  قاضــــي التحقيق. وفي

جرا رات إلى الســـــــــجناء تنطبق أيضـــــــــاً على أي زالســـــــــجون المتعلقة  رات قد يرغب ء ز
ا إلى السجين الذي يكون من رعا الدولة    لمرسِلة.االموظف القنصلي القيام 

...  
ورغم أن الحقوق المنصــــــــــــوص عليها في هذه المادة يجب أن تمارَس طبقاً لقوانين   )٧(

القوانين والأنظمة يمكن أن تلُغي يعني أن هذه   وأنظمة الدولة المســـــــــــــــتقبِلة، فإن هذا لا
  .)٤٤٥(الحقوق المعنية"

، خلصـــــــــت محكمة العدل الدولية إلى أن الإشـــــــــارة إلى "الحقوق" في لاغراندوفي قضـــــــــية   )١٠(
ا  ١٩٦٣من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصــــــــلية لعام  ٣٦  من المادة ٢  الفقرة ا على أ "يجب قراء
  .)٤٤٦(سب، بل أيضاً على حقوق الفرد المحتجَز"تنطبق على حقوق الدولة المرسِلة فح لا

    ١٢المادة     
  الضحا والشهود وغيرهم

  يلي:  تتّخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان ما  -١  
ن قد وقع ضــــــحية لجريمة م  أن يكون لكل فرد يدعي أن شــــــخصــــــاً ما  (أ)  

  و تصة؛ت المخالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الحق في أن يتقدم بشكوى إلى السلطا
كوى التخويف بســــــبب رفع شــــــ  أن تُكفل الحماية من ســــــوء المعاملة أو  (ب)  

ين والضـــــــــــــحا بغير ذلك من الأدلة، للمشـــــــــــــتك الإدلاء بشـــــــــــــهادة، أو تقديم إفادة أو أو
م وممثليهم، وكذلك لغيرهم ممن يشاركون في التحقيق  تسليم   المقاضاة أو وأوالشهود وأقار

تمس تدابير الحماية   رى تقع في نطاق مشاريع هذه المواد. ولافي إجراءات أخ المطلوبين، أو
  .١١ بحقوق الشخص المدعى ارتكابه الجريمة المشار إليها في مشروع المادة

__________ 

 الهجمات لقمع الدولية فاقيةوالات؛ ٤ انظر، على ســـــــــــبيل المثال، الاتفاقية الدولية لمناهضـــــــــــة أخذ الرهائن، المادة  )٤٤٤(
؛ واتفــاقيــة ٤  الفقرة، ٩  المــادة ،الإرهــاب تمويــل لقمع الــدوليــة والاتفــاقيــة؛ ٤ فقرةال، ٧  المــادة لقنــابــل، الإرهــابيــة

 آســــــــــــيا شــــــــــــرق جنوب أمم بطةرا واتفاقية؛ ٤  الفقرة، ٧ المادة ،منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته
  .٥ الفقرة الثامنة، المادة الإرهاب، لمكافحة

)٤٤٥(  Yearbook … 1961, vol. II, document A/4843, draft articles on consular relations and commentary, 

commentary to article 36, paras. (5) and (7).  
)٤٤٦(  LaGrand  انظر)أعلاه)،  ٤٤١ الحاشيةp. 497, para. 89.  
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ــا وفقــاً  طرف، دولــة كــل  تتيح  -٢    آراء ضعرَ تُ  أن إمكــانيــة الوطني، لقــانو
 المراحل في هافي وينُظر الإنســــــانية ضــــــد المرتكبة الجرائم من جريمة أي ضــــــحا وشــــــواغل
مارتك المدعى الأشـــخاص ضـــد تقُام التي الجنائية الإجراءات من المناســـبة  على الجريمة، ا

  .١١ المادة مشروع في إليها المشار لحقوق ذلك يمس ألا
 لضــــــــحا تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لتضــــــــمن في نظامها القانوني  -٣  

، بصـــــــــــفة فردية جبر الضـــــــــــرر المادي والمعنويالجرائم المرتكبة ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية الحق في 
: رد تضــــــــاء، حســــــــب الاقأكثر من أشــــــــكال الجبر التالية  جماعية، عن طريق واحد أو  أو

ت   دم التكرار.عالحقوق؛ والتعويض؛ والترضية؛ وإعادة التأهيل؛ ووقف الضرر وضما

  الشرح    
ثروا حقوق الضــــحا والشــــهود والأشــــخاص الآخرين ال ١٢يتناول مشــــروع المادة   )١( ذين 

  رتكاب جريمة ضد الإنسانية.
ولم تتضـــــــمن العديد من المعاهدات التي تتناول الجرائم في إطار القوانين الوطنية قبل عقد   )٢(

. وحتى بعد الثمانينات، لم )٤٤٧(الثمانينات أحكاماً لا فيما يخص الضحا ولا فيما يخص الشهود
لإرهاب حقوق الضحا والشهودتت . على أن العديد )٤٤٨(ناول معظم المعاهدات العالمية المتعلقة 

لجرائم أدرجت، منذ الثمانينات، أحكاماً مماثلة لتلك الواردة في مشــــــــروع  من المعاهدات المتعلقة 
نســــانية في ، بما في ذلك المعاهدات التي تتناول الأفعال التي قد تمثل جرائم ضــــد الإ)٤٤٩(١٢المادة 

. وهناك بعض المحاكم والهيئات القضـــــــــــائية )٤٥٠(ظروف معيّنة، مثل التعذيب والاختفاء القســـــــــــري
لأخص نظام روما الأســـــاســـــي  لجرائم ضـــــد الإنســـــانية، و الدولية ذات الاختصـــــاص فيما يتعلق 

 ، تناولت نظمها الأساسية حقوق الضحا والشهود.)٤٥١(١٩٩٨لعام  للمحكمة الجنائية الدولية
__________ 

دة الجمــاعيــة؛، انظر، على ســــــــــــــبيــل المثــال  )٤٤٧(  المشــــــــــــــروع على الطــائرات اتفــاقيــة قمع الاســــــــــــــتيلاء غيرو  اتفــاقيــة منع الإ
 ؛United Nations, Treaty Series, vol. 860, No. 12325, p. 105 )١٩٧٠  كانون الأول/ديســـــــــــمبر  ١٦  (لاهاي،

)، ١٩٧٣ن الثاني/نوفمبر شـــريت ٣٠(نيويورك،  الاتفاقية الدولية بشـــان قمع جريمة الفصـــل العنصـــري ومعاقبة مرتكبيهاو 
Treaty Series, vol. 1015, No. 14861, p. 243 عين بحماية دولية، الأشخاص المتمت ضدواتفاقية منع الجرائم المرتكبة ؛

 ,United Nations )،١٩٧٣ كانون الأول/ديســــــمبر  ١٤بمن فيهم الموظفون الدبلوماســــــيون، والمعاقبة عليها (نيويورك، 

Treaty Series, vol. 1035, No. 15410, p. 167 كانون   ١٧  ،والاتفاقية الدولية لمناهضـــــــــــــــة أخذ الرهائن (نيويورك؛
  .United Nations, Treaty Series, vol. 1316, No. 21931, p. 205 )،١٩٧٩  الأول/ديسمبر

لقنابل (ني، انظر، على سبيل المثال  )٤٤٨( نون الأول/ديسمبر كا  ١٥ويورك، الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 
١٩٩٩ ،(United Nations, Treaty Series, vol. 2149, No. 37517, p. 256فريقي واتفاقية منظمة الاتحاد الأ ؛

 ,United Nations, Treaty Series )،١٩٩٩تموز/يوليه  ١٤بشـــأن منع الإرهاب ومكافحته (الجزائر العاصـــمة، 

vol. 2219, No. 39464, p. 179 دولية لقمع أعمال الإرهاب النوويالاتفاقية ال؛ و Association of Southeast 

Asian Nations Convention on Counter Terrorism. 
ن طنيةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الو  ،انظر، على ســـــبيل المثال  )٤٤٩( اتفاقية ؛ و ٢٥و ٢٤، الماد

ن الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  .٣٣و ٣٢، الماد
ن انظر، على ســـــــــــــــبيــل المثــال  )٤٥٠( دوليــة لحمــايــة جميع الاتفــاقيــة الــ؛ و ١٤و ١٣، اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب، المــاد

ن الأشخاص من الاختفاء القسري   .٢٤و ١٢، الماد
للمحكمة الجنائية  د الإثباتالقواعد الإجرائية وقواع؛ و ٦٨، نظام روما الأســــــاســــــي، المادة انظر، على ســــــبيل المثال  )٤٥١(

ئق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسيالدولية، الواردة في  للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة  الو
 ٨٦  ، المادة١-لثاً ، الفرع ٤)، الفصل Corr.1و ICC-ASP/1/3( ٢٠٠٢أيلول/سبتمبر  ١٠-٣الأولى، نيويــورك، 

سم( ظر ص هيئات قضائية أخرى، ان). وفيما يخ"للمحكمة الجنائية الدولية "وقواعد الإثبات يشار إليها فيما يلي 
ام الأســاســي للمحكمة الجنائية ؛ والنظ٢٢النظام الأســاســي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســلافيا الســابقة، المادة 

؛ والنظام الأســـــــــــــــاســــــــــــــي ٣٣لمادة ا؛ واتفاق الدوائر الاســــــــــــــتثنائية في المحاكم الكمبودية، ٢١الدولية لرواندا، المادة 
 .١٢لمادة الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان، ا ؛ والنظام١٦للمحكمة الخاصة لسيراليون، المادة 



A/72/10 

GE.17-13796 124 

كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قدّمت التوجيه للدول بشــــــــأن حقوق ضــــــــحا الجرائم، بمن 
  .)٤٥٢(فيهم ضحا الجرائم ضد الإنسانية

 مصــــــــــــطلحلا تعرف معظم المعاهدات التي تتناول حقوق الضــــــــــــحا في القانون الوطني  و  )٣(
" ا القائمة ذلك بتطبيق قوانينهاعوضـــــاً عن ، ما يســـــمح للدول )٤٥٣("الضـــــحا وفي  .)٤٥٤(وممارســـــا

الواردة في إطار القانون الدولي الممارســـــــــة و ، توفر الممارســـــــــة المرتبطة بتلك المعاهدات نفســـــــــه لوقتا
اتفاقية لا تبين فعلى ســــبيل المثال، في حين  توجيهات بشــــأن كيفية النظر إلى هذا المصــــطلح.العرفي 

ة القاســــــــــــــية أو اللاإنســــــــــــــانية أو المهينة مناهضــــــــــــــة التعذيب وغيره من ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوب
"الضــــــــــــــحية"، قدمت لجنة مناهضــــــــــــــة التعذيب  كلمةمن   ١٤ما المقصــــــــــــــود في المادة  ١٩٨٤  لعام

وعلى الصـــــعيد الإقليمي، تســـــمح الاتفاقية الأوروبية لحماية  .)٤٥٥(إرشـــــادات مفصـــــلة بشـــــأن معناها
ت الأســــاســــية لعام ي شــــخص أو منظمة غير أمن "بتقديم طلبات  ١٩٥٠  حقوق الإنســــان والحر

" لانتهاك الاتفاقية م "ضــــــــــــــحا لمحكمة وجدت او . )٤٥٦(حكومية أو مجموعة من الأفراد" يدعون أ
 " ، )٤٥٧(يتضــــررون بصــــورة مباشــــرة أو غير مباشــــرةقد الأوروبية لحقوق الإنســــان أن هؤلاء "الضــــحا

"" طير لحقوق الإنســــــــان قد يكونون أنفســــــــهمالختهاك لانأفراد أســــــــر ضــــــــحا ا  وأن  .)٤٥٨(ضــــــــحا
__________ 

ف في اســــــــــتعمال الســــــــــلط  )٤٥٢( ة، قرار الجمعية إعلان مبادئ العدل الأســــــــــاســــــــــية المتعلقة بضــــــــــحا الإجرام والتعســــــــــّ
المبادئ التوجيهية بشـــــأن ، المرفق؛ والمبادئ الأســـــاســـــية و ١٩٨٥تشـــــرين الثاني/نوفمبر  ٢٩المؤرخ  ٤٠/٣٤  العامة

ان والانتهاكات الخطيرة والجبر لضــــحا الانتهاكات الجســــيمة للقانون الدولي لحقوق الإنســــالحق في الانتصــــاف 
  ، المرفق.٢٠٠٥سمبر كانون الأول/دي  ١٦المؤرخ  ٦٠/١٤٧ار الجمعية العامة للقانون الإنساني الدولي، قر

 ١، الفقرة ٢٤لمادة ا تشــــــــمل الاســــــــتثناءات: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشــــــــخاص من الاختفاء القســــــــري،  )٤٥٣(
رر مباشـــر من الشـــخص المختفي وكل شـــخص طبيعي لحق به ضـــ‘ الضـــحية‘ ب"يقصـــد الاتفاقية، ("لأغراض هذه 

 ,United Nations)، ٢٠١٠آب/أغســـطس  ١جراء هذا الاختفاء القســـري")؛ واتفاقية الذخائر العنقودية (دبلن، 

Treaty Series, vol. 2688, No. 47713, p. 39كل ‘  ائر العنقوديةضـــحا الذخ’("المراد بتعبير  ١، الفقرة ٢ ، المادة
م إصــــــابة بدنية أو نفســــــانية، أو خســــــارة اقتصــــــادية، أو ميش اجتماعي، أو  الأشــــــخاص الذين قتلوا أو لحقت 

ثروا مباشرة  حرمان كبير من إعمال حقوقهم بسبب استعمال الذخائر العنقودية. وهم يشملون الأشخاص الذين 
م المحلية المتضررة").لذ   خائر العنقودية وأسرهم ومجتمعا

 Ley General de Víctimas, Diario Oficial de)، على ســــبيل المثال، القانون العام للضــــحا في المكســــيكانظر  )٤٥٤(

la Federación el 9 de enero de 2013) ضمن الضحا ولكن لا يت بشأن حقوقلية الذي يتضمن قواعد تفصي
  أنه ضحية. يدعي على من يجوز له أن  قيوداً 

م ضــــــرر بشــــــكل  الضــــــحا هم الأشــــــخاص الذين(" ٣الفقرة ، ٣، التعليق العام رقم لجنة مناهضــــــة التعذيب  )٤٥٥( لحق 
ة النفســـــــية، أو الخ ســـــــارة الاقتصـــــــادية، أو الحرمان فردي أو جماعي، بما في ذلك الضـــــــرر البدني أو العقلي، أو المعا

. ل تشكل انتهاكاً للاتفاقيةالتمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات امتناع عن أفعابدرجة كبيرة من 
ل أو قبُض عليه وينبغي اعتبار شـــــخص ما ضـــــحية بصـــــرف النظر عما إذا كان قد جرى التعرف على مرتكب الفع

مصـــــطلح ة. ويشـــــمل ضـــــحيأو قوُضـــــي أو أدُين، وبصـــــرف النظر عن أي علاقة أســـــرية أو علاقة أخرى بينه وبين ال
م ضــرر عند أيضــاً أفراد أســرة الضــحية الأقربين أو مُعاليه المتضــررين فضــلاً عن الأشــخ ‘الضــحية‘ اص الذين لحق 

 ").تدخلهم لمساعدة الضحا أو منع الأذى
)٤٥٦(  European Convention on Human Rights, art. 34.  
 ,Vallianatos and Others v. Greece, Application Nos. 29381/09 and 32684/09 انظر، على سبيل المثال،  )٤٥٧(

Judgment of 7 November 2013, Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2013 

(extracts), para. 47.  
على وجود  "ضحية" يتوقف شددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن تحديد ما إذا كان أحد أفراد الأسرة  )٤٥٨(

ة مقدم الطلب بعدا وطابعا مميزين عن الضــــــيق العاطفي الذي يم نعوامل خاصــــــة تعطي لمعا تســــــبب  هكن القول 
لصــــلة المشــــمولة الروابط في انتهاك خطير لحقوق الإنســــان الواجبة لأقارب الضــــحية. وتشــــمل العناصــــر ذات اقطعاً 

ا الســـــــــلطات على   ,Çakici v. Turkey اســـــــــتفســـــــــارات الأقارب. انظر مثلاالأســـــــــرية الوثيقة والطريقة التي ردت 

Application No. 23657/94, Judgment of 8 July 1999, Grand Chamber, European Court of Human 

Rights, ECHR 1999-IV, para. 98; Elberte v. Latvia, Application No. 61243/08, Judgment of 13 January 

2015, Fourth Section, European Court of Human Rights, ECHR 2015, para. 137.  
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ت الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنســـــــــان لعام   وفي تقتصـــــــــر على  ١٩٦٩حين أن الضـــــــــما
لضــحا الأفراد  محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنســان أيضــاً اعترفت ، )٤٥٩(الأشــخاص الطبيعيين

 .)٤٦١(الجماعات  من عن الضـــــــحا ، فضـــــــلاً )٤٦٠(المباشـــــــرين وغير المباشـــــــرين، بمن فيهم أفراد الأســـــــرة
  ة. بطريقة تمييزي  أو اً ضيقتفسيراً ر مصطلح "الضحية" وبموجب هذه المعاهدات، لا يفسَّ 

لمثل، في حين   )٤( مصطلح بتعريف النظام الأساسي للمحاكم الجنائية الدولية لا يقوم و
ا الأو تلك المحاكم قواعد  تتضمنقد ف"الضحية"،   تعرّفوعليه،  .توجيهات ةقضائياجتهادا

" ٨٥ القاعدة  م(أ) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية "الضحا
ذى نتيجة لارتكاب أي جريمة تدخل في اختصاص المحكمة" ، )٤٦٢("أشخاص طبيعيون أصيبوا 

في ، )٤٦٣(غير المباشرين على حد سواءالضحا المباشرين و يفهم من ذلك أن التعريف يشمل و 
شريطة أن يعاني هؤلاء  شمل الأشخاص الاعتبارييني(ب) توسع التعريف ل٨٥حين أن القاعدة 

  .)٤٦٤(اً أذى مباشر الأشخاص 
__________ 

)٤٥٩(  American Convention on Human Rights, art. 1.  
 Street Children (Villagrán-Morales et al.) v. Guatemala, Judgment of 19 انظر، على ســــــــــــــبيــل المثــال،  )٤٦٠(

November 1999 (Merits), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 63, paras. 174-177 

and 238; Bámaca-Velásquez v. Guatemala, Judgment of 25 November 2000 (Merits), Inter-American 

Court of Human Rights, Series C, No. 70, paras. 159-166.  
 Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay. Judgment of 17 June 2005انظر، على ســــــــــــــبيــل المثــال،   )٤٦١(

(Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 125, para. 176.  
(أ) ٨٥القاعدة دت المحكمة أن (أ). ووج٨٥ة الدولية، القاعدة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائي  )٤٦٢(

؛ وأن طبيعياً  ون شخصاً معايير لا بد أن تتوافر في الشخص لينطبق عليه وصف الضحية وهي أن: يك "ترسي أربعة
كمة؛ وأن تكون هناك يكون قد تعرض للضــرر؛ وأن تكون الجريمة التي ترتب عليها الضــرر داخلة في اختصــاص المح

-Situation in the Democratic Republic of Congo, Case No. ICC ". انظرعلاقة ســــببية بين الجريمة والضــــرر

01/04, public redacted version of decision on the application for participation in the proceedings of 

VPRS1, VPRS2, VPRS3, VPRS4, VPRS5 and VPRS6, 17 January 2006, Pre-Trial Chamber I, 

International Criminal Court, para. 79 لضــــــحية، . وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون الضــــــرر الذي يلحق
 Situation in the(أ)، ضــــــــــــرراً "شــــــــــــخصــــــــــــياً"، ولكن لا ينبغي أن يكون "مباشــــــــــــراً". انظر ٨٥لأغراض القاعدة 

Democratic Republic of Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. 

ICC-01/04-01/06 OA 9 OA 10, Judgment on the appeals of the Prosecutor and the Defence against 

Trial Chamber I’s Decision on Victims’ Participation of 18 January 2008, 11 July 2008, Appeals 

Chamber, International Criminal Court, paras. 32-39.  
 Situation in the Democratic Republic of Congo in the case of the Prosecutor v. Thomasانــــــظــــــر   )٤٦٣(

Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06, redacted version of decision on indirect victims, 8 April 

2009, Trial Chamber I, International Criminal Court, paras. 44-52.  
 ‘الضـــــــــــحا‘ز أن يشـــــــــــمل لفظ (ب) ("يجو ٨٥القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، القاعدة   )٤٦٤(

ا المكرســـة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو  المنظمات أو المؤســـســـات التي تتعرض لضـــرر مباشـــر في أي من ممتلكا
وتنص  .")صــــة لأغراض إنســــانيةالأغراض الخيرية، والمعالم الأثرية والمســــتشــــفيات وغيرها من الأماكن والأشــــياء المخصــــ

الدولي  اكات الجســـيمة للقانونق في الانتصـــاف والجبر لضـــحا الانتهوالمبادئ التوجيهية بشـــأن الح المبادئ الأســـاســـية
لى ما يلي: "لأغراض هذه ع ٢٠٠٥ام الصــــادرة في ع الإنســــاني الدولي لحقوق الإنســــان والانتهاكات الخطيرة للقانون

م ضــرر بشــكل فردي أو جماعي، بما في ذلك ا العقلي،  لضــرر البدني أوالوثيقة، الضــحا هم الأشــخاص الذين لحق 
ة النفسية، أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بح قوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو أو المعا

ت خطيرة للقانون الدولي انتهاكاو  ة للقانون الدولي لحقوق الإنســــانحالات امتناع عن أفعال تشــــكل انتهاكات خطير 
أســـرة الضـــحية الأقربين أو  أيضـــا أفراد‘ الضـــحية‘ حللقانون الداخلي، يشـــمل مصـــطل الإنســـاني. وعند الاقتضـــاء ووفقاً 

أو منع الأذى ". والمبادئ  ضرر عند تدخلهم لمساعدة الضحام معاليه المتضررين فضلاً عن الأشخاص الذين لحق 
الدولي لحقوق  يمة للقانونســــوالمبادئ التوجيهية بشــــأن الحق في الانتصــــاف والجبر لضــــحا الانتهاكات الج الأســــاســــية

ريف مماثل، انظر إعلان مبادئ . وللاطلاع على تع٨، الفقرة الإنســـــاني الدولي الإنســـــان والانتهاكات الخطيرة للقانون
ن    .٢و ١العدل الأساسية المتعلقة بضحا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، الفقر
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على أن تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضـــــمان  ١٢من مشـــــروع المادة  ١وتنص الفقرة   )٥(
يجري ي شـــــــــخص يدعي أن أفعالا تشـــــــــكل جرائم ضـــــــــد الإنســـــــــانية قد ارتكبت أو لأأن يكون 

ا الحق في تقديم شكوى إلى السلطات المختصة، ن تكفل للأشخاص  وتلزم أيضاً  ارتكا الدول 
 يشـــــــــتكون أو يشـــــــــاركون بطريقة أخرى في الإجراءات التي تدخل في نطاق مشـــــــــاريع الموادالذين 

مماثل في معاهدات دولية أخرى، بما في ذلك التخويف. ويرد حكم   ســـــــــوء المعاملة أوالحماية من 
 مناهضــــة التعذيب وغيره من ضــــروب المعاملة أو العقوبة القاســــية أو اللاإنســــانية أو المهينةفاقية تا

والاتفــــاقيــــة الــــدوليــــة لحمــــايــــة جميع الأشـــــــــــــــخــــاص من الاختفــــاء القســـــــــــــــري ، )٤٦٥(١٩٨٤  لعــــام
  .)٤٦٦(٢٠٠٦  لعام

" كل فرد" ملليشـــتقديم شـــكوى الحق في نطاق  ١الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة  وتوســـع  )٦(
ا. يدعي أن أفعالاً  ويشــــمل مصــــطلح  تشــــكل جرائم ضــــد الإنســــانية قد ارتكبت أو يجري ارتكا

يشـــمل قد ية، و ضـــد الإنســـانا أو شـــهود الجرائم "، على ســـبيل المثال لا الحصـــر، ضـــحكل فرد"
  اعتباريين مثل الهيئات الدينية أو المنظمات غير الحكومية. أشخاصاً 

لزم لأن التي ييم شـــــــكوى إلى "الســـــــلطات المختصـــــــة"، لهؤلاء الأشـــــــخاص الحق في تقدو   )٧(
تعين على يبعد تقديم شـــــــكوى، و  ســـــــلطات قضـــــــائية. ، في بعض الأحوال، أن تكونتكون فعالة

تدعو إلى الاعتقاد  جدت أســـــــباب معقولةكلما وُ ونزيها ً  ســـــــريعاً  ســـــــلطات الدولة أن تجري تحقيقاً 
ا في أي لان أفعا خاضــــــــــع إقليم  تشــــــــــكل جرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية قد ارتكبت أو يجري ارتكا

  . ٨لولايتها، وفقاً لمشروع المادة 
" وكــذلــك الفئــات المشـــــــــــــــتكينالــدول بحمــايــة " ١وتلزم الفقرة الفرعيــة (ب) من الفقرة   )٨(

فئات الوهذه  وى؛كاشـــــــــــــب واتقدميلم إذا حتى في هذه الفقرة الأخرى من الأشـــــــــــــخاص المدرجين 
م وممثلهي  الأخرى تحقيق أو اليشـــــاركون في ن ممغيرهم لكذلك و هم، ي"الضـــــحا والشـــــهود وأقار

وقد  في نطاق مشـــــــــــاريع المواد هذه". أخرى تقع اتإجراءفي أو المطلوبين أو تســـــــــــليم  المقاضـــــــــــاة
الحماية، بما في ذلك  همفئة الأشخاص الذين تمنحلمثل  الحديثة العهدعت المعاهدات الدولية وسّ 

، واتفـــاقيـــة الأمم )٤٦٧(٢٠٠٠اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر الوطنيـــة لعـــام 
، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــــــــــــخاص من )٤٦٨(٢٠٠٣  المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد لعام

بموجب ، ليس هؤلاء الأشـــــــخاص لحمايةويلزم اتخاذ تدابير . )٤٦٩(٢٠٠٦  الاختفاء القســـــــري لعام
النظم الأســــــــــــــاســــــــــــــية لكن بموجب المعاهدات التي تتناول الجرائم في القانون الوطني فحســــــــــــــب، و 

  .)٤٧٠(أيضاً  للمحاكم الجنائية الدولية

__________ 

  .١٣اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة   )٤٦٥(
 .١٢لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة ا  )٤٦٦(
  .١، الفقرة ٢٤اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة   )٤٦٧(
  .١، الفقرة ٣٢اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة   )٤٦٨(
  .١، الفقرة ١٢من الاختفاء القسري، المادة  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص  )٤٦٩(
لجنائية الدولية ليوغوســلافيا ا، والنظام الأســاســي للمحكمة ١، الفقرة ٦٨، نظام روما الأســاســي، المادة انظر، مثلاً   )٤٧٠(

نشاء٢١؛ والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المادة ٢٢السابقة، المادة  دوائر  ؛ والاتفاق المتعلق 
، المادة  ؛ والنظام ١٦ية لسيراليون، المادة ؛ والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدول٣٣استثنائية في محاكم كمبود

  .١٢الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان، المادة 
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حماية الأشـــــــــخاص المدرجين في القائمة من  ١تقتضـــــــــي الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة و   )٩(
 غير ذلك من الأدلة  أو ،شــــــــهادة  أو ،إفادة أونتيجة لأي شــــــــكوى،  "ســــــــوء المعاملة والتخويف"

لرفاه الجســـدي لالمقدمة. ولا يتعلق  يشـــمل فحســـب ولكن  صاشـــخلأمصـــطلح "ســـوء المعاملة" 
مأو خصوصي مأو كرامتهللأشخاص الرفاه النفسي  أيضاً    .)٤٧١(ا

تقدم الفقرة الفرعية (ب) قائمة بتدابير الحماية التي يتعين على الدول اتخاذها، لأن ولا   )١٠(
، وأفضـــــــليات الأشـــــــخاص المعنية، وقدرات الدولة القائمةللظروف  وفقاً  لتدابير ســـــــتتفاوت حتماً ا

لكترونية أو وســــــــائل الإوســــــــائل لبيد أن هذه التدابير قد تشــــــــمل ما يلي: تقديم الأدلة  المعنيين.
التدابير الرامية إلى حماية خصــــــوصــــــية الشــــــهود و  ؛)٤٧٢(من تقديمها شــــــخصــــــياً  خاصــــــة أخرى بدلاً 
وحجب الأدلة أو المعلومات إذا  ؛)٤٧٤(والإجراءات في الجلســات الســرية ؛)٤٧٣(والضــحا وهويتهم

إعادة توطين و  ؛)٤٧٥(يؤدي إلى تعريض أمن الشــــــــاهد أو أســــــــرته للخطرعنها ســــــــكان الإفصــــــــاح 
  .)٤٧٦(الضحا والشهود

قد  الحمايةوفي الوقت نفسه، يجب على الدول أن تضع في اعتبارها أن بعض تدابير   )١١(
ر فيما يتعلق بحقوق  ، مثل الحق في مواجهة شهود الشخص المدعى ارتكابه الجريمةتترتب عليها آ

بحقوق  لا تمسعلى أن تدابير الحماية  ١ولذلك، تنص الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة  .الإثبات
  .)٤٧٧(١١ في مشروع المادة االمشار إليه الشخص المدعى ارتكابه الجريمة

ـــا  تتيح كـــل دولـــة طرف، وفقـــاً على أن  ١٢من مشــــــــــــــروع المـــادة  ٢تنص الفقرة و   )١٢( لقـــانو
تكبة ضــــد الإنســــانية وأن ض آراء وشــــواغل ضــــحا أي جريمة من الجرائم المر الوطني، إمكانية أن تعُرَ 

 ذه الفقرة عن التزام صـــــــارم،هينُظر فيها في المراحل المناســـــــبة من الإجراءات الجنائية. وفي حين تعبرّ 
ا الوطني"عبارة فإن  وتســــــــمح لها بتكييف الالتزام،  وفر مرونة للدولة فيما يتعلق بتنفيذت "وفقا لقانو

"لى من الإشـــارة إوعلى الرغم  الفريدة لنظامها الجنائي.هذا الطلب مع الخصـــائص  ، فقط "الضـــحا
هم ؤ آران تعُرض أ) لآخرين (مثـــل أفراد الأســــــــــــــرة أو الممثلينتيح الـــدول قـــد يكون من الملائم أن ت

أو  تســـانية قد ماتضـــد الإن ريمةضـــحية الجفيها كون ت، لا ســـيما في الظروف التي أيضـــاً  وشـــواغلهم
  الدولي. لدول من التزامات أخرى بموجب القانونعلى ابما  ٢ولا تمس الفقرة  .تاختف

__________ 

  .١، الفقرة ٦٨، نظام روما الأساسي، المادة انظر، مثلاً   )٤٧١(
كافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اتفاقية الأمم المتحدة لم؛ و ٢، الفقرة ٦٨، نظام روما الأساسي، المادة انظر، مثلاً   )٤٧٢(

  .(ب)٢قرة ، الف٣٢اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة (ب)؛ و ٢، الفقرة ٢٤المادة 
تفاقية حقوق الطفل بشــــــ  )٤٧٣( واســــــتغلال الأطفال في البغاء  أن بيع الأطفالانظر، مثلاً، البروتوكول الاختياري الملحق 

حية، المادة  نشاء دوائر استثنا؛ ١، الفقرة ٨وفي المواد الإ ، المادة والاتفاق المتعلق   .٣٣ئية في محاكم كمبود
نشاء ؛ ٢، الفقرة ٦٨، نظام روما الأساسي، المادة انظر، مثلاً   )٤٧٤( ، وائر استثنائية في محاكدوالاتفاق المتعلق  م كمبود

  .٣٣المادة 
  .٥، الفقرة ٦٨، نظام روما الأساسي، المادة انظر، مثلاً   )٤٧٥(
اتفاقية الأمم المتحدة ؛ و ٢، الفقرة ٢٤ة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادانظر، مثلاً،   )٤٧٦(

  .٢، الفقرة ٣٢لمكافحة الفساد، المادة 
؛ ١، الفقرة ٦٨لمادة نظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي، اتوفر معاهدات دولية أخرى ذات صـــــــــــلة حماية مماثلة، بما في ذلك   )٤٧٧(

تفاقية حقوق الطفل بشـــــــــــأن بيع الأطفال واســـــــــــتغلال الأ طفال في البغاء وفي المواد والبروتوكول الاختياري الملحق 
حيــة، المــادة  ؛ ٢، الفقرة ٢٤بر الوطنيــة، المــادة عكــافحــة الجريمــة المنظمــة اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لم؛ و ٦، الفقرة ٨الإ

 .٢، الفقرة ٣٢اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة و 
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رومــــا في معــــاهــــدات مختلفــــة، مثــــل: نظــــام  ٢الفقرة ممــــاثلــــة للحكم الوارد في أحكــــام وترد   )١٣(
والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل  ؛)٤٧٨(١٩٩٨الأســاســي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

حية لعام  واتفاقية الأمم  ؛)٤٧٩(٢٠٠٠بشــــأن بيع الأطفال واســــتغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإ
منع وقمع ومعاقبة الاتجار بروتوكول و  ؛)٤٨٠(٢٠٠٠المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 

لأشـــــخاص، وبخاصـــــة النســـــاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
  .)٤٨٢(٢٠٠٣واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ؛)٤٨١(٢٠٠٠لعام  الوطنية

 الإنســــانية فية ضــــد ائم المرتكبر ا الجحق ضــــح ١٢من مشــــروع المادة  ٣تتناول الفقرة و   )١٤(
تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لتضـــــــــمن في نظامها " -للعبارة الاســـــــــتهلالية  وفقاً و . الضـــــــــرر جبر

الدول بوضـــــــــــــــع القوانين أو الأنظمة أو الإجراءات أو الآليات اللازمة لتمكين تلتزم  -" القانوني
مإقامة الدعاوى والمطالبة بجبر الأضــــــــــــــرار التي تلالضــــــــــــــحا من  تلك ســــــــــــــؤولين عن من الم حق 

  .)٤٨٣(الدولة نفسها أو أي جهة فاعلة أخرى وا، سواء كانالأضرار
واستخدمت المعاهدات والصكوك  ."الضرر جبر في" االضح حقإلى  ٣تشير الفقرة و   )١٥(

ً وأشـــــــــــارت  ،التي تعالج هذه المســـــــــــألة مصـــــــــــطلحات مختلفة إلى الحق في "الانتصـــــــــــاف" أو  أحيا
 شــــكل محددأشــــارت في أحيان أخرى إلى "الجبر"، و أحيا مصــــطلح واســــتخدمت نصــــاف"، لإ"ا

الحق في "ســــــبيل انتصــــــاف فعال" في يرد وهكذا، . )٤٨٤(من أشــــــكال الجبر، مثل "التعويض" فقط
لحقوق المـــدنيـــة )٤٨٥(١٩٤٨الإعلان العـــالمي لحقوق الإنســـــــــــــــــان لعـــام  ، والعهـــد الـــدولي الخـــاص 

وتشير اتفاقية  .)٤٨٧(الإقليمية لحقوق الإنسان ، وفي بعض المعاهدات)٤٨٦(١٩٦٦  والسياسية لعام
__________ 

 .٣، الفقرة ٦٨ظام روما الأساسي، المادة ن  )٤٧٨(
تفاقية حقوق الطفل بشـــــــــــــأن بيع الأطفال واســـــــــــــتغلال الأ  )٤٧٩( وفي المواد طفال في البغاء البروتوكول الاختياري الملحق 

حية، المادة   .٨الإ
 .٣، الفقرة ٢٥اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة   )٤٨٠(
لأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لا  )٤٨١( تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار 

  .٢، الفقرة ٦ادة الم الجريمة المنظمة عبر الوطنية
 .٥، الفقرة ٣٢اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة   )٤٨٢(
 الدولي للقانون الجســـيمة اتالانتهاك لضـــحا والجبر الانتصـــاف في الحق بشـــأن التوجيهية والمبادئ الأســـاســـية المبادئ  )٤٨٣(

  .٢٣إلى  ١٢المبادئ ، الإنساني الدولي للقانون الخطيرة والانتهاكات الإنسان لحقوق
؛ والبروتوكول الاختياري الملحق ٤ ، الفقرة٨انظر، على ســـــبيل المثال، الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة   )٤٨٤(

؛ ٤، الفقرة ٨٩حية، المادة تفاقية حقوق الطفل بشـــــــأن بيع الأطفال واســـــــتغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإ
؛ وبروتوكول ٢، الفقرة ٢٥، والمادة ٢، الفقرة ١٤تحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة اتفاقية الأمم المو 

لأشــــخاص، وبخاصــــة النســــاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأ مم المتحدة لمكافحة الجريمة منع وقمع ومعاقبة الاتجار 
 .٣٥د، المادة المتحدة لمكافحة الفسا اتفاقية الأمم؛ و ٦، الفقرة ٦المنظمة عبر الوطنية، المادة 

 .٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة   )٤٨٥(
لحقوق المدنية والســـــياســـــية  )٤٨٦( اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــان،  . وانظر أيضـــــاً ٣، الفقرة ٢، المادة العهد الدولي الخاص 

ن ٣١التعليق العام رقم   .١٧و ١٦، الفقر
 American Convention؛ و١٣، المادة European Convention on Human Rightsانظر، على ســـــــبيل المثال،   )٤٨٧(

on Human Rights ن يثاق الأفريقي لحقوق . وانظر أيضـــــــــاً منظمة الوحدة الأفريقية، بروتوكول الم٦٣و ٢٥، الماد
)، ١٩٩٨زيران/يونيه ح ١٠(واغادوغو،  الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Collection of 

International Instruments and Legal Texts Concerning Refugees and Others of Concern to UNHCR, 

vol. 3, Regional Instruments, Africa, Middle East, Asia, Americas, Geneva, UNHCR, 2007, p. 1040, 

at p. 1045 ٢٧، المادة. 
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مناهضـــــــــــــة التعذيب وغيره من ضـــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســـــــــــــية أو اللاإنســـــــــــــانية أو المهينة 
الحق في إلى الضـــــــــــــــحية على "الإنصـــــــــــــــاف" و إمكانية حصـــــــــــــــول إلى  ١٤  في المادة ١٩٨٤  لعام

الدولية لحماية جميع الأشـــــــــخاص  وتشـــــــــير الاتفاقية .)٤٨٨("التعويض" بما في ذلك "إعادة التأهيل"
، إلى "الحق في الحصـــــــول على الجبر والتعويض ٢٤، في المادة ٢٠٠٦من الاختفاء القســـــــري لعام 

  .)٤٨٩(الفوري والعادل والكافي"
اه بمعننصـــاف الإتعبير عن " كوســـيلة للالضـــرر في جبر وقررت اللجنة أن تشـــير إلى "الحق  )١٦(
ج يبدو ال وهكذا، في حين تشـــــــير اتفاقية  لمعاهدات.مختلفة لنظم أنه اســـــــتقر في شـــــــامل، وهو 

مناهضـــــــــــــة التعذيب وغيره من ضـــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســـــــــــــية أو اللاإنســـــــــــــانية أو المهينة 
إلى "الإنصــــــاف" و"التعويض" و"إعادة التأهيل"، ترى لجنة مناهضــــــة المذكورة أعلاه  ١٩٨٤  لعام

  للجنة: ووفقاً ، )٤٩٠(وي على "مفهوم الجبر الشامل"ينط كملهالتعذيب أن الحكم 
من الاتفاقية  ١٤لالتزامات الدول الأطراف بتوفير الإنصــــــــــــــاف بموجب المادة "  
ا الإجرائية، . وجه إجرائي وآخر موضـــوعي: وجهان لتزاما ولكي تفي الدول الأطراف 

ومؤســــــســــــات عليها أن تســــــن تشــــــريعات وأن تنشــــــئ آليات لتقديم الشــــــكاوى وهيئات 
للتحقيق، بما فيها هيئات قضائية مستقلة قادرة على إثبات حق ضحا التعذيب وسوء 
المعاملة في الإنصاف ومنحه، وأن تضمن فعالية هذه الآليات والهيئات وإمكانية وصول 

ومن الناحية الموضــوعية، على الدول الأطراف أن تضــمن حصــول . جميع الضــحا إليها
المعاملة على إنصـــــــــــاف وجبر كاملين وفعالين، بما في ذلك  ضـــــــــــحا التعذيب أو ســـــــــــوء

هيلهم على أكمل وجه ممكنالتعويض و    .)٤٩١("الوسائل اللازمة لإعادة 
نطوي حكام المعاهدات التي تأإلى بعض أفضــــــــــــى نحو مفهوم أشمل للجبر هذا الانتقال و   )١٧(

الدولية لحماية جميع الأشـخاص فعلى سـبيل المثال، تشـير الاتفاقية  أشـكال مختلفة من الجبر.على 
الذي يشــــــمل  "الحق في الحصــــــول على جبر الضــــــرر" إلى أن ٢٠٠٦من الاختفاء القســــــري لعام 

"من الجبر مثل:  "الأضــــرار المادية والمعنوية" قد لا يتألف من تعويض عادل فحســــب، وإنما أيضــــاً 
 لكرامة والســـــــــــــــمعة؛، بما في ذلك اســـــــــــــــتعادة اترضـــــــــــــــيةج) ال(و ب) إعادة التأهيل؛(و (أ) الرد؛

ت عدم التكرار" د)(و   .)٤٩٢(ضما
شكال الجبر تشمل، على لأهذا النهج بوضع قائمة  ١٢من مشروع المادة  ٣تتبع الفقرة و   )١٨(

رد الحقوق، والتعويض، والترضـــــــــــــية، وإعادة التأهيل، ووقف الضـــــــــــــرر، ســـــــــــــبيل المثال لا الحصـــــــــــــر، 
ت عدم التكرار. تكون جميع أشــــكال الجبر قد وفي ســــياق الجرائم المرتكبة ضــــد الإنســــانية،  وضــــما

من أشكال  مناسباً  وقد يكون رد الحقوق أو العودة إلى الوضع السابق شكلاً  التقليدية ذات صلة.
الممتلكات المنقولة، أو إعادة استرداد  ، أوالوطنالعودة إلى  منالضحية  تمكينالجبر، ويشمل ذلك 

وقد يكون  المدارس والمســـــــــــــتشـــــــــــــفيات وأماكن العبادة. العامة أو الخاصـــــــــــــة، بما في ذلك بناء المباني
__________ 

 .١، الفقرة ١٤اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة   )٤٨٨(
  .٤، الفقرة ٢٤الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة   )٤٨٩(
، ٢١٢/٢٠٠٢بلاغ رقم ، الســـــــــبانياإأورا غوريدي ضـــــــــد ؛ ٢، الفقرة ٣ضـــــــــة التعذيب، التعليق العام رقم لجنة مناه  )٤٩٠(

ر/مايو  ٢٤القرار المعتمـد في  ئق الرسميـة للجمعيـة العـا، ٨-٦، الفقرة ٢٠٠٥أ الملحق الســــــــــــــتون، مة، الدورة الو
  . ١٤٧ رع ألف، الصفحةالفالمرفق الثامن، )، A/60/44( ٤٤  رقم

  .٥، الفقرة ٣يق العام رقم لجنة مناهضة التعذيب، التعل  )٤٩١(
  .٥و ٤ن ، الفقر ٢٤الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة   )٤٩٢(



A/72/10 

GE.17-13796 130 

لأضـــــــــرار المادية والمعنوية على الســـــــــواء. التعويض مناســـــــــباً  وقد تكون هناك حاجة إلى  فيما يتعلق 
هيل أعداد كبيرة من الأشـــخاص في ظروف معينة، مثل برامج العلاج الطبي، وتوفير  برامج لإعادة 

، مثل تكون الترضـــــية  وقد راف الاصـــــطناعية، أو العلاج الذي يركز على الصـــــدمات النفســـــية.الأط
لمثل،  من أشكال الجبر.فيه  مرغوً  شكلاً  أيضاً ، أسفإصدار بيان اعتذار أو   الجبر في يتخذقد و

ت بعدمكيدات  شكلضد الإنسانية  ريمةحالة الج   التكرار. أو ضما
هذه  قروت ء".عبارة "حســب الاقتضــا االتوضــيحية لأشــكال الجبر تســبقهالقائمة بيد أن   )١٩(

ن الدول  ديد الشــكل المناســب في تحوالســلطة التقديرية المرونة قدر من أن تتمتع ب يجبالصــيغة 
لإنســـانية، ســـيناريوهات نه قد تنشـــأ، في أعقاب الجرائم المرتكبة ضـــد ا عترفتولكنها ، من الجبر
فعلى ســـــبيل  اق المحدد.لســـــيا ها معتكييف، منها العدالة الانتقالية، وأن أشـــــكال الجبر يجب مختلفة

في حين لإنســـــــانية ارتكبة ضـــــــد المرائم الجالمثال، قد تكون الدولة مســـــــؤولة في بعض الحالات عن 
بعة للدولة هات فاعلة جتكون  تنطوي الجرائم  وقد في حالات أخرى.عنها مســـؤولة أخرى غير 
ا، جاهدة لدولةبينما تســــــــعى اظائع جماعية على ف نفســــــــها، ما يترك لها  عادة بناءإلى إ، في أعقا

.المادي الجبر محدودة لتوفير إمكانيات موارد أو  على  جانقدرة أي  اً أيضــــتتفاوت وقد  للضــــحا
  ن الدولي.بما على الدول من التزامات أخرى بموجب القانو  ٣ولا تمس الفقرة  الجبر.

هنــاك أن  بصـــــــــــــــفــة فرديــة أو جمــاعيــة". ففي حينعلى أن الجبر يكون " ٣الفقرة  وتنص  )٢٠(
، مثل استخد  ما ام الدعاوى المدنية يبرر النص على أشكال معينة من الجبر لكل واحد من الضحا

لتعويض الجماعي، للمطالب العادية أمام المحاكم الوطنية، أو من خلال إجراءات تقُام خصــــــــيصــــــــاً  ة 
ب التذكارية أو إعادة هناك حالات لا يناســــبها أو يصــــلح فيها إلا الجبر الجماعي، مثل إقامة النصــــ

د يكون الجمع بين بناء المدارس والمســـتشـــفيات والمســـتوصـــفات ودور العبادة. وفي حالات أخرى، ق
  أشكال الجبر الفردية وأشكال الجبر الجماعية مناسباً.

لنظام فكان اوهناك ما يؤيد هذا النهج في أســـــــــــــــاليب الجبر التي تتبعها المحاكم الدولية.   )٢١(
الأســــاســــي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــلافيا الســــابقة والنظام الأســــاســــي للمحكمة الدولية 

بيد . )٤٩٣(التعويض أو غيره من أشـــــكال الجبرعلى وليس  على رد الحقوق حصـــــراً ينصـــــان لرواندا 
 كافياً ليس  وحده محاكم جنائية دولية أخرى أن التركيز على رد الحقوق ين للدول عند إنشاء أنه تب

لكل واحد من الفردي ن إثبات الحق أو  ،)نطاقاوســـــع الأ "الجبر"مصـــــطلح اســـــتخدمت (ولذلك 
 لذلك، تتوخى النصــــــــوصحالة الفظائع الجماعية. ســــــــيؤدي إلى مشــــــــاكل في الضــــــــحا في الجبر 

القواعد على ســــــــبيل المثال، تنص . ف)٤٩٤(جماعية أوالضــــــــحا بصــــــــفة فردية إمكانية جبر أضــــــــرار 
لجبر  الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم 

لمادة  تقدر جبر الأضـــــــرار على أســـــــاس فردي أو جماعي "أن  نظام روما الأســـــــاســـــــيمن  ٧٥عملا 
ت ذلك ا معاً م  أو  .)٤٩٥(آخذة في الحســــــبان نطاق ومدى أي ضــــــرر أو خســــــارة أو إصــــــابة"، إن ار
ن فترة الخمير الحمر،   وفي  كـــــانســـــــــــــــيـــــاق الأعمـــــال الوحشـــــــــــــــيـــــة التي ارتُكبـــــت في كمبود إ

__________ 

النظام الأســـــــــاســـــــــي ؛ و ٣ة ، الفقر ٢٤، المادة لنظام الأســـــــــاســـــــــي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــــــلافيا الســـــــــابقةا  )٤٩٣(
  .٣، الفقرة ٢٣، المادة للمحكمة الدولية لرواندا

صاف والجبر لضحا الانتهاكات والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانت المبادئ الأساسيةانظر، على سبيل المثال،   )٤٩٤(
  .١٣، المبدأ نيالإنسا الدولي الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الجسيمة للقانون

 .١ ، الفقرة٩٧واعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، القاعدة الق  )٤٩٥(
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للدوائر الاســـــتثنائية في الإجرائية الداخلية في القواعد هو المتوخى وحده " الجماعي والمعنوي الجبر"
  .)٤٩٦(الكمبوديةالمحاكم 

    ١٣المادة     
  تسليم المطلوبين

درجة في عداد شــاريع المواد هذه ممولة بمكل جريمة من الجرائم المشــتعُد    -١    
طلوبين. وتتعهد الدول الجرائم الموجبة للتســــــليم في أي معاهدة قائمة بين الدول لتســــــليم الم

  م بينها.سليم تبرَ تمعاهدة دراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الموجبة للتسليم في كل 
 المشــــــــمولة أي جريمة من الجرائم تعُد لأغراض التســــــــليم بين الدول، لا  -٢    
جريمة تكمن   وأجريمة متصـــــلة بجريمة ســـــياســـــية،   شـــــاريع المواد هذه جريمة ســـــياســـــية، أوبم

يم يستند إلى يجوز لهذه الأسباب وحدها رفض طلب تسل وراءها دوافع سياسية. لذا لا
  ة.هذه الجريم

لب طإذا تلقت دولة، تشــــــــــترط في تســــــــــليم المطلوبين وجود معاهدة،   -٣    
ا معاهدة تسليم، جاز لها أن تع  تسليم من دولة أخرى لا اريع المواد هذه مش دتربطها 

  هذه.  شاريع الموادبم مشمولةالأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جريمة 
ن تقوم، ألوبين وجود معاهدة على الدولة التي تشـــــترط في تســـــليم المط  -٤    

  لي:ي أية جريمة من الجرائم المشمولة بمشاريع المواد هذه، بما يخص فيما
دم مشـــاريع إذا كانت ســـتســـتخ أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بما  (أ)    

  م المطلوبين؛للتعاون مع الدول الأخرى في مجال تسلي اً قانوني اً المواد هذه كساس
د هذه تســــتخدم مشــــاريع الموا حيثما اقتضــــي الأمر، إن لمأن تســــعى،   (ب)    

دات مع الدول الأخرى للتعاون في مجال تســـليم المطلوبين، إلى إبرام معاه اً قانوني اً أســـاســـ
  .اهذبشأن تسليم المطلوبين، من أجل تنفيذ مشروع المادة 

لجرائم ا دتشــــــترط في التســــــليم وجود معاهدة أن تع  على الدول التي لا  -٥    
  شمولة بمشاريع المواد هذه جرائم موجبة للتسليم فيما بينها. الم
ولة المتلقية يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الوطني للد  -٦    

لدولة المتلقية لفي ذلك الأســـــــباب التي يجوز   معاهدات التســـــــليم الســـــــارية، بما للطلب أو
  للطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. 

ذه، لأغراض هشــــاريع المواد بم المشــــمولةعند الاقتضــــاء، تعامَل الجرائم   -٧    
ا ارتُكبت ليس في مكان وقوعها فحســــب، التســــليم بين الدول، كما  بل أيضــــاً في لو أ

  .٧ من مشروع المادة ١لفقرة ل وفقاً أقاليم الدول التي أقامت اختصاصاً 
ائي بحجــــــــــــــة أن إذا رفُض طلب تسليم مقدّم لغرض تنفيذ حكم قضــــــــــــــ  -٨    

ـــوب ـــة   الشــــخص المطلـ ـــى الدولـ ـــب، وجب علـ ـــة للطلـ ـــة المتلقيـ ـــن رعا الدولـ ـــو مـ ـــليمه هـ تسـ
ا الوطني  ذلك ووفقاً لمقتضيات ذلك القــــــــــانون، أن  يجيزالمتلقيــــــــــــــــــــة للطلب، إذا كان قانو

__________ 

)٤٩٦(  Internal Rules of the Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia (Rev. 9) as revised on 16 
January 2015, rules 23 and 23 quinquies. 
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تبقى منها  ما  تنظـــر، بنـــاءً على طلب مــــــن الدولـــة الطالبـــة، في إنفـــاذ العقوبـــة المفروضـــة أو
  بمقتضـى القـانون الوطني للدولة الطالبة. 

ولة المتلقية على الدنــــــه يفــــــرض  ما يفسَّرفي مشاريع المواد هذه  ليس  -٩    
لتســليم إذاللطلب  ن الطلــب ا إلىأســباب وجيهــة تدعو يها كــان لــد  التزامــاً  لاعتقــاد 

جنســيته   أو نهدي وأعرقــه  أو هوع جنسنمعاقبــة شــخص بســبب  أو مقاضاةقـُدّم لغـرض 
أو آرائه الســـــــياســـــــية،  وانتمائه إلى فئة اجتماعية بعينها، أ ثقافته، أو  أصـــــــله الإثني أو  أو

ن القانون الدولي لا يجيزها، ثال ن الامت أو لأية أســـــــــــــــباب أخرى من المســـــــــــــــلم عالمياً 
  بوضع ذلـك الشـخص لأي سـبب مـن هـذه الأسباب.  سيضرللطلب 

ـــــب، حيثم  -١٠     ـــــة للطلـ ـــــى قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة المتلقيـ ـــــا اقتضـ ـ
ـر  ـديم معلومــات الأمـر، مـع الدولـة الطالبـة لكـي تتيـح لهـا فرصـة وافيـة لعـ ـها وتقـ ـ ض آرائ

 داعمــة لادعائها.

  الشرح    
الشخص  تسليم طبقة علىنالحقوق والالتزامات والإجراءات الم ١٣ة الماد مشروعيتناول   )١(

تطلب  العملية التي إلى ادةع تســـــليمويشـــــير ال. هذهواد الم مشـــــاريعإطار في لجريمة االمدعى ارتكابه 
أن ترســـــــــــــــل إلى ) لطلباالدولة المتلقية ( دولة أخرىمن ) الدولة الطالبة( بموجبها إحدى الدول

م تقديمه للمحاكمة نظير  من أجل للطلبتلقية المفي الدولة  موجوداً شــــــــــــخصــــــــــــاً الدولة الطالبة 
عندما يفلت الجاني من  هذه العملية أيضـــــــــــــــاً  قد تنشـــــــــــــــأو . الدولة الطالبةموجهة إليه في  جنائية

لطلب. وتنظم لالمتلقية الدولة  في الاحتجاز القانوني بعد إدانته في الدولة الطالبة ويكون موجوداً 
جميع الدول تشــــــترط لكن لا ، و )٤٩٨(ثنائية أو )٤٩٧(متعددة الأطراف معاهدةٌ  لتســــــليم عادةً عملية ا

  وجود معاهدة ليتم التسليم.
) أهمية ٢٨-(د٣٠٧٤مة للأمم المتحدة في قرارها ، أبرزت الجمعية العا١٩٧٣وفي عام   )٢(

م ارتكبوا جرائم ضد  الإنسانية، حيثما يكون التعاون الدولي في تسليم الأشخاص الذين يدعى أ
، جدّدت اللجنة الفرعية لتعزيز ٢٠٠١. وفي عام )٤٩٩(ذلك ضـــرور لضـــمان محاكمتهم ومعاقبتهم

 )٥٠٠(٣٠٧٤وحمـــايـــة حقوق الإنســـــــــــــــــان التـــأكيـــد على المبـــادئ المبينـــة في قرار الجمعيـــة العـــامـــة 
__________ 

 European Convention on Extradition (Paris, 13 December 1957), Unitedانظر، على ســــــــــــبيل المثال،   )٤٩٧(

Nations, Treaty Series, vol. 359, No. 5146, p. 273; Inter-American Convention on Extradition 

(Caracas, 25 February 1981), United Nations, Treaty Series, vol. 1752, No. 30597, p. 177 انظر .
 Council framework decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrenderأيضاً: 

procedures between Member States (Luxembourg, 2002), Official Journal of the European 

Communities, No. L 190, vol. 45 (18 July 2002), p. 1.  
للتســـليم قادرة على نائية ثاتفاقيات على إبرام مســـاعدة الدول إلى  ١٩٩٠ة للتســـليم لعام النموذجيعاهدة تســـعى الم  )٤٩٨(

، ١٩٩٠ ديسمبر/نون الأولكا  ١٤المؤرخ  ٤٥/١١٦موعة واسعة من الجرائم. انظر قرار الجمعية العامة التصدي لمج
  ).١٩٩٧ ديسمبركانون الأول/  ١٢المؤرخ  ٥٢/٨٨قرار الجمعية العامة ببعد فيما (المعدل  المرفق

  .١٩٧٣كانون الأول/ديسمبر   ٣) المؤرخ ٢٨-(د ٣٠٧٤ الجمعية العامة قرار  )٤٩٩(
رتكاب جرائم حرب  )٥٠٠( الإنسانية،  ضدوجرائم  التعاون الدولي على اكتشاف وتوقيف وتسليم ومعاقبـــــــــــة المذنبيــــــــــــــــــــــن 

يز وحمــايــة حقوق رعيــة لتعز ، في تقرير اللجنــة الف٣، الفقرة ٢٠٠١آب/أغســــــــــــــطس  ١٦المؤرخ  ٢٠٠١/٢٢القرار 
ا الثالثة والخمسين  فرعية إلى حد . وكررت اللجنة ال(E/CN.4/2002/2-E/CN.4/Sub.2/2001/40)الإنسان عن دور

  الجمعية العامة، ولكن مع بعض التعديلات.المبادئ الواردة في قرار بعيد 
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رتكاب جرائم "  وحثت حرب جميع الدول على التعاون على البحث عن الأشـــــــــــــــخاص المدانين 
  .)٥٠١("وجرائم ضد الإنسانية والقبض عليهم وتسليمهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم

من  ٢الفقرة ف. ذههالمواد  لمشـــــــاريعفي الســـــــياق العام  ١٣وينبغي النظر في مشـــــــروع المادة   )٣(
صــــــــــها على الجرائم على أن تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لإقامة اختصــــــــــاتنص  ٧مشــــــــــروع المادة 
رتكابه الجريمة موجوداً في في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ا هذهالمواد  المشمولة بمشاريع

التي يكون فيها  لةالحاهذا الشــــــــخص. وفي  تقم بتســــــــليم أو إحالة  لم أي إقليم خاضــــــــع لولايتها، ما
 ٣لزمة بموجب الفقرة مويكون رهن الاحتجاز، فإن الدولة  الشــخص المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً 

المدعى ارتكابه  ن تخطر الدول الأخرى التي لها اختصـــاص محاكمة الشـــخص ٩  من مشـــروع المادة
لاوة على ذلك، الجريمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى التماس تلك الدول تســــــليم ذلك الشــــــخص. وع

ن تعرض  ١٠مشــروع المادة  يلزم ا المختصــة بقصــدالدولة  تقم   لم المحاكمة، ما القضــية على ســلطا
  تصة. ذلك الشخص إلى دولة أخرى أو إلى محكمة جنائية دولية مخ بتسليم أو إحالة

لالتزام هذهالمواد مشاريع وهكذا، في إطار   )٤( لتسليم أو المحاكمة ، يمكن للدولة أن تفي 
دولة إلى  لجريمةابه المدعى ارتكاالشخص إحالة)  (أوبتسليم  ١٠المنصوص عليه في مشروع المادة 

الالتزام الأولي هو أن و ، لجريمةاالمدعى ارتكابه الشـــــخص أخرى لمحاكمته. ولا يوجد التزام بتســـــليم 
القضــية ع لولايتها بعرض التي يوجد الشــخص المدعى ارتكابه الجريمة في الإقليم الخاضــالدولة تقوم 

ا المختصــــــة بقصــــــد المح ذا الالتزام عن  عن ذلك الوفاء اكمة. بيد أنه يمكن عوضــــــاً على ســــــلطا
لتسليم، من المفيد أن اطريق تسليم الشخص المدعى ارتكابه الجريمة إلى دولة أخرى. ولتيسير هذا 
  تسليم.تكون هناك حقوق والتزامات وإجراءات مبيّنة بوضوح فيما يتعلق بعملية ال

من اتفاقية الأمم المتحدة  ٤٤المادة على غرار  ١٣ وقررت اللجنة أن تصــوغ مشــروع المادة  )٥(
اتفاقية الأمم المتحدة من  ١٦، التي صــــــيغت بدورها على غرار المادة ٢٠٠٣لمكافحة الفســــــاد لعام 

. وعلى الرغم من اختلاف الجريمة ضــــــد الإنســــــانية ٢٠٠٠لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 
ماثلة إلى حد تعن جريمة الفســـاد، فإن القضـــا الناشـــئة في ســـياق تســـليم المطلوبين م بطبيعتها تماماً 

 واســــــــــعاً  تتوجيهاقدم ت ٤٤، ورأت اللجنة أن المادة المعنية لجريمةابعيد، بصــــــــــرف النظر عن طبيعة 
في ســــــــياق الجرائم ضــــــــد المطلوبين تســــــــليم تصــــــــلة بجميع الحقوق والالتزامات والإجراءات المبشــــــــأن 
من الدول الأطراف  مفهومة جيداً  ٤٤الأحكام الواردة في المادة . وعلاوة على ذلك، فإن يةالإنسان

لة الأدلة المفصّ لا سيما من خلال  ،٢٠٠٣في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ١٨١ لــــا
لمخدرات مكتب الأمم المتحدة والموارد الأخرى التي وضعها    .)٥٠٢(والجريمة المعني 

__________ 

 .٢المرجع نفسه، الفقرة   )٥٠١(
 United Nations Office on Drugs and Crime, Legislative Guide for theانظر، على ســــــــــــــبيـــل المثـــال،   )٥٠٢(

Implementation of the United Nations Convention against Corruption; Technical Guide to the 

United Nations Convention against Corruption (New York, United Nations, 2009); and Travaux 

préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention against 

Corruption .تفــاقيــة  وقــد وضــــــــــــــع مكتــب المخــدرات والجريمــة موارد حــدة لمكــافحــة الجريمــة الأمم المت ممــاثلــة تتعلق 
ا المتعلقة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لم  من  كبيراً   اً المنظمة عبر الوطنية، التي تتضـــــــــــمن قدر  كافحة الفســـــــــــاد في ماد

 Legislative Guides for the Implementation of the United. المثال  ســـــــــــــبيل  بتســـــــــــــليم المجرمين. انظر، على

Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto (United 

Nations publication, Sales No. E.05.V.2)أيضــــــــــــــــــاً انظر  ؛report of the Ad Hoc Committee on the 
Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the work of its first to 

eleventh sessions, addendum on interpretative notes for the Official Records (travaux préparatoires) 

of the negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and 

the Protocols thereto (A/55/383/Add.1).  
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عتباره جريمة إدر        بلةللتسليم في المعاهدات القائمة والمق موجبةاج الفعل 
اتفاقية من  ٤٤من المادة  ٤على غرار الفقرة  ١٣من مشــــــــروع المادة  ١صــــــــيغت الفقرة   )٦(

ن ٢٠٠٣الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد لعام  . وتلزم هذه الفقرة الدولة المتلقية لطلب التســــليم 
في عداد الجرائم الموجبة للتســــــليم في أي معاهدة قائمة هذه المواد  المشــــــمولة بمشــــــاريعتعتبر الجرائم 

. ويرد هذا )٥٠٣(بينهما في المســـــــــــــــتقبل تُبرمبينها وبين الدولة الطالبة، وكذلك في أي معاهدات 
   .)٥٠٤(الحكم عادة في اتفاقيات أخرى

  التسليم موجباتمن  "السياسية الجريمة استبعاد استثناء    
ن أســـباب رفض اســـتثناء "الجرائم الســـياســـية" م ١٣مشـــروع المادة  من ٢ســـتبعد الفقرة ت  )٧(

  طلب التسليم.
وبموجب بعض معاهدات التســــــــــليم، يجوز للدولة المتلقية للطلب أن ترفض التســــــــــليم إذا   )٨(

ا جريمة ذات طابع ســــــــياســــــــي.  ييدكانت تعتبر الجريمة المطلوب التســــــــليم بشــــــــأ  اً بيد أن هناك 
ن بعض الجرائم مثل ال للفكرة دة الجماعية والجرائمقائلة  تعتبر ضـــد الإنســـانية وجرائم الحرب  الإ

دة الجماعية "جرائمَ ســياســية" . فعلى ســبيل المثال، تنص المادة الســابعة من اتفاقية منع جريمة الإ
دة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة لاعلى أن  ١٩٤٨والمعاقبة عليها لعام  جرائم تعتبر " الإ

تبرر عدم اعتبار الجرائم المدعى وهناك أســــــباب مماثلة  .)٥٠٥("تســــــليم المجرمينلأغراض  "ســــــياســــــية
ا ضــــد الإنســــانية  الدليل المنقح  ينص. و )٥٠٦(ول دون تســــليم المطلوبينتح "ســــياســــية ائمجر "ارتكا

دة" على أن للمعاهدة النموذجية بشأن تسليم المطلوبين الجماعية والجرائم  بعض الجرائم، مثل الإ
ضـــــــــد الإنســـــــــانية وجرائم الحرب، يعتبرها المجتمع الدولي من البشـــــــــاعة بحيث لا يجوز لمرتكبيها أن 

__________ 

بلوماســــــيين وغيرهم من الأشــــــخاص الموظفين الد ضــــــدمن مشــــــاريع المواد المتعلقة بمنع الجرائم المرتكبة  ٧انظر المادة   )٥٠٣(
ن مشـــروع مدونة م ١٠  ؛ والمادةYearbook … 1972, vol. II, pp. 319–320المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها، 
 .٦٧و ٦٦ثاني)، الصفحتان ، المجلد الثاني (الجزء ال١٩٩٦ حولية ...الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، 

تفاقية قمع الأعمال وا؛ ١الفقرة  ،٨ المادةترد أحكام مماثلة في: اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات،   )٥٠٤(
الأشــخاص  ضــدع الجرائم المرتكبة ؛ واتفاقية من١، الفقرة ٨، المادة ســلامة الطيران المدني ضــدالموجهة المشــروعة   غير

؛ واتفاقية مناهضــــــــــــــة ١، الفقرة ٨ ، المادةاالمتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماســــــــــــــيون والمعاقبة عليه
تفاقية ســــــــــــــلامة موظفي الأم١، الفقرة ٨التعذيب، المادة  ا، المادة م المتحدة والأفراد المر ؛  ؛ ١، الفقرة ١٥تبطين 

لقنــابـل، المـادة و  قيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمـة ؛ واتفــا١، الفقرة ٩الاتفــاقيــة الـدوليــة لقمع الهجمــات الإرهـابيــة 
 اء القســــــــــــــري،خاص من الاختف؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشــــــــــــــ٣، الفقرة ١٦المنظمة عبر الوطنية، المادة 

ن ١٣  المادة لمخلة بســلم الإنســانية وأمنها من مشــروع مدونة الجرائم ا ١٠من المادة  ١. وتنص الفقرة ٣و ٢، الفقر
دة الجماعية، على ما يلي: "عندما لا تكون الجرائم المبينة في ا ١٩٩٦الذي وضعته اللجنة في عام  لمواد أعلاه [الإ

ا، وجرائم الحرب] مدرجة ســـــلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبط ضـــــدالإنســـــانية، والجرائم  ضـــــدوالجرائم  ين 
ذه ضــمن الجرائم التي تســتوجب تســليم المجرمين في أي معاهدة تســليم قائمة بين الدول، تع تبر هذه الجرائم مدرجة 

عتبارها جرائم تســـــــــتوجب ت الأطرافالصـــــــــفة ضـــــــــمنها. وتتعهد الدول  يم المجرمين في كل ســـــــــلدراج تلك الجرائم 
  معاهدة تسليم تقرر أن تبرمها فيما بينها". 

دة الجماعيةاتفاقية   )٥٠٥(   ، المادة السابعة.منع جريمة الإ
 In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed Abu Marzook, Unitedانظر، على ســبيل المثال،   )٥٠٦(

States District Court, S. D. New York, 924 F. Supp. 565 (1996), p. 577 )" ى إذا كان الفعل موضع الشكو
لضرورةالإنسانية، فإنه يقع خارج نطاق استثناء الجريمة ا ضدمن البشاعة بحيث يمثل جريمة   )."لسياسية 
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 . وأعلنت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنســـان أيضـــاً )٥٠٧("يركنوا إلى هذا التقييد للتســـليم
رتكاب جرائم حرب وجرائم ضــــــد الإنســــــانية "أن الأشــــــخاص  ن المتهمين  لا يجوز لهم الادعاء 

  .)٥٠٨("من مسوّغات التسليم‘ الجريمة السياسية‘أعمالهم تندرج في نطاق استثناء 
معاهدات تســـــــليم المطلوبين الثنائية المعاصـــــــرة على جرائم معينة لا ينبغي تنص ما  وغالباً   )٩(

ا لمنع التســــــليم تتطرق بعض وعلى الرغم من عدم . )٥٠٩(اعتبارها "جرائم ســــــياســــــية" بحيث يعتد 
تتناول معاصـــــــرة عدة معاهدات ، تتضـــــــمن )٥١٠(المعاهدات التي تتناول جرائم محددة لهذه المســـــــألة

. فعلى ســــبيل )٥١١("الجريمة الســــياســــية" من مســــوغات التســــليمتثناء اً تمنع اســــجرائم محددة أحكام
لاختفاء من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــــــــخاص من ا ١٣من المادة  ١قرة فتنص الالمثال، 
  على ما يلي: ٢٠٠٦لعام  القسري

ختفاء القســــري لأغراض التســــليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الا"  
ا دوافع سياسية. جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءه

لتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل ه   ."الجريمةذه و
من الاتفــــاقيــــة الــــدوليــــة لحمــــايــــة جميع  ١٣من المــــادة  ١الفقرة ورأت اللجنــــة أن نص   )١٠(

 ٢وتبين الفقرة . ١٣من المادة  ٢مناســـب للفقرة  ٢٠٠٦الأشـــخاص من الاختفاء القســـري لعام 
بيد أن ". جريمة ســــياســــية"المتمثل في ارتكاب جريمة ضــــد الإنســــانية لا يمكن اعتباره  الســــلوكأن 
فرد بسبب اللاضطهاد  وسيلةكتسليم  الذه المسألة تختلف عما إذا كانت الدولة الطالبة تلتمس ه

؛ وبعبارة أخرى، تختلف المســألة عن الحالة التي تدعي فيها الدولة وقوع جريمة ضــد آرائه الســياســية
 ٩الفقرة وتتناول  الإنســانية وتقدم طلب التســليم كوســيلة لاضــطهاد فرد بســبب آرائه الســياســية.

وتشـــير عبارة "لهذه الأســـباب وحدها"  حدة. علىهذه لة الاضـــطهاد مســـأ ١٣من مشـــروع المادة 
__________ 

لمخدرات والجريمة،   )٥٠٧( المطلوبين نموذجيتين بشـأن تسـليم المنقحان للمعاهدتين ال الدليلانمكتب الأمم المتحدة المعني 
، نموذجية بشــــــــأن تســــــــليم المطلوبينوتبادل المســــــــاعدة في المســــــــائل الجنائية، الجزء الأول: الدليل المنقَّح للمعاهدة ال

  .٤٥  الفقرة
  .٢٠٠١/٢٢اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، القرار   )٥٠٨(
 Extradition Treaty between the Government of the United States of America انظر، على سبيل المثال،  )٥٠٩(

and the Government of South Africa (Washington, 16 September 1999), United Nations, Treaty 

Series, vol. 2917, No. 50792, art. 4, para. 2 )"ليـــــة جرائم لأغراض هـــــذه المعـــــاهـــــدة، لا تعتبر الجرائم التـــــا
ملتزمتين بموجب اتفاق دولي  الدولتان الطالبة للتســــليم والدولة المتلقية للطلب ... (ب) أي جريمة تكون  ســــياســــية:

ا أو عرض القضــية على الســلطات المختصــة في تخاذ  كل منهما لامتعدد الأطراف بتســليم الشــخص المطلوب بشــأ
لمحاكمة؛  Treaty on Extradition between Australia and the republic of Korea (Seoul, 5 قرار فيما يتعلق 

September 1990, ibid, vol.1642, No. 28218, art.4, para. 1 (a) ة("لا تشــــمل الإشــــارة إلى جريمة ســــياســــي  ...
ا، بموجب اتفاق دولي متعدد الأط‘ ٢‘ راف يكون كلاهما طرفا فيه، جريمة يكون الطرفان المتعاقدان ملتزمين بشـــــــــــأ

دة الجماعية ضـــــــديمة جر ‘ ٣‘قامة الاختصـــــــاص أو التســـــــليم؛ و لإ  Treaty on Extradition)؛"القانون المتعلق 

between Australia and the Republic of Korea (Seoul, 5 September 1990), ibid., vol. 1642, No. 28218, 

art. 4, para. 1 (a) )"فين ملتزماً ل من الطر ... لأغراض هذه الفقرة، لا تشـــــــمل الجرائم الســـــــياســـــــية جريمة يكون ك
ا، بموجب اتفاق الدولي متعدد الأطراف، بتســـليم الشـــخص المطلوب أو إحالة القضـــي ة إلى ســـلطاته المختصـــة بشـــأ

  )."لغرض المحاكمة
 .التعذيب اتفاقية مناهضة؛ و لمناهضة أخذ الرهائنانظر، على سبيل المثال، الاتفاقية الدولية   )٥١٠(
لقنابل، الملدولية لقمع انظر، على ســــــــــــــبيل المثال، الاتفاقية ا  )٥١١( ؛ والاتفاقية الدولية لقمع ١١ة ادالهجمات الإرهابية 

 .٤لفقرة ، ا٤٤؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة ١٤تمويل الإرهاب، المادة 
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اية الفقرة  ســـــــــــــــباب أخرى لرفض التســـــــــــــــليم (انظر  ٢الواردة في  إلى احتمال احتجاج الدولة 
ه)، شريطة وجود مثل هذه الأسباب الأخرى.) ٢٦) إلى (٢٤(و) ١٨) إلى (١٦الفقرات (    أد

  وجود معاهدةفي تسليم المطلوبين دول التي تشترط ال    
ن   )١١( لدولة المتلقية االحالة التي تشــــــــــــــترط فيها  ١٣من مشــــــــــــــروع المادة  ٤و ٣تتناول الفقر

  لطلب التسليم وجود معاهدة قبل تسليم أي فرد إلى الدولة الطالبة. 
مشـــــــــاريع المواد هذه تعد  على أنه يجوز للدولة المتلقية لطلب التســـــــــليم أن ٣وتنص الفقرة   )١٢(

على ذلك، لا يتعين على  الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وبناءً يخص الأساس القانوني للتسليم فيما 
الدولة أن تســــــــــــتخدم مشــــــــــــاريع المواد هذه لهذا الغرض، ولكن يجوز لها أن تختار القيام بذلك. وقد 

اقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــاد اتفمن  ٤٤من المادة  ٥صــــــــــيغت هذه الفقرة على غرار الفقرة 
بوجود  تلقت دولة طرف، تجعل تســــليم المجرمين مشــــروطاً  إذاالتي تنص على ما يلي: " ٢٠٠٣لعام 

معاهدة، طلب تســـليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تســـليم، جاز لها أن تعتبر هذه 
ويمكن الوقوف  .)٥١٢("الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة

المخلة ويتضــمن مشــروع مدونة الجرائم ، )٥١٣(في عدة معاهدات أخرى مطابق أو مشــابهعلى حكم 
  .)٥١٤(حكماً من هذا القبيل أيضاً  ١٩٩٦بسلم الإنسانية وأمنها الذي وضعته اللجنة في عام 

العام للأمم  كل دولة تشـــــــــــــــترط للتســـــــــــــــليم وجود معاهدة أن تبلغ الأمين  ٤وتلزم الفقرة   )١٣(
لجللتســــل اً قانوني اً أســــاســــهذه المواد ســــتســــتخدم مشــــاريع المتحدة بما إذا كانت  رائم يم فيما يتعلق 

لهذا الغرض، هذه د الموامشــاريع ضــد الإنســانية. وعلاوة على ذلك، إذا كانت لا تعتزم اســتخدام 
ض. وقد وُضعت هذه إبرام معاهدات تسليم لهذا الغر إلى ينبغي أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، 

نظمــة عبر فحــة الجريمــة الممن اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــا ١٦من المــادة  ٥الفقرة على غرار الفقرة 
كافحة الفســـــــــــــــاد التي من اتفاقية الأمم المتحدة لم ٤٤من المادة  ٦والفقرة  ٢٠٠٠الوطنية لعام 

  تنص على ما يلي:
  على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة:    
تصديق على أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك ال  (أ)    

انت ســــــتعتبر هذه الاتفاقية هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضــــــمام إليها، بما إذا ك
  ذه الاتفاقية؛ الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في ه

__________ 

  .٥، الفقرة ٤٤اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة   )٥١٢(
الأشخـاص  ضدنع الجرائم المرتكبة م؛ واتفاقية ٢، الفقرة ٨المشروع على الطائرات، المادة   اتفاقية قمع الاستيلاء غير  )٥١٣(

؛ والاتفاقية الدولية ٢، الفقرة ٨ة المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماســــــــــــــيون والمعاقبة عليها، الماد
؛ والاتفاقية الدولية ٢لفقرة ا، ٨؛ واتفاقية مناهضـــــــــــــة التعذيب، المادة ٢قرة ، الف١٠لمناهضـــــــــــــة أخذ الرهائن، المادة 

لقنـــابـــل، المـــادة  ، ١١ويـــل الإرهـــاب، المـــادة تم؛ والاتفـــاقيـــة الـــدوليـــة لقمع ٢، الفقرة ٩لقمع الهجمـــات الإرهـــابيـــة 
؛ والاتفــاقيــة الــدوليــة ٤لفقرة ، ا١٦؛ واتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة، المــادة ٢  الفقرة

  .٤، الفقرة ١٣لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 
تلقت دولة طرف تعلِّق   إذا"( ٢، الفقرة ١٠، المادة ٣٢، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصـــــــــــفحة ١٩٩٦حولية ...   )٥١٤(

عاهدة تســــليم، فلها رى لا ترتبط معها بمتســــليم المجرمين على شــــرط وجود معاهدة طلب تســــليم من دولة طرف أخ
يخضـــع التســـليم للشـــروط المنصـــوص أن تختار اعتبار هذه المدونة الســـند القانوني للتســـليم فيما يتعلق بتلك الجرائم. و 

  )."عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب
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ع سائر مى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم وأن تسعى، حيثما اقتض  (ب)    
 تعتبر هـــذه لاتنفيـــذ هـــذه المـــادة، إذا كـــانـــت  بغيـــةالـــدول الأطراف في هـــذه الاتفـــاقيـــة 

  الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.
 اً قانوني أســــاســــاً مشــــاريع المواد وتلزم الفقرة الفرعية (ب) الدولة الطرف التي لا تســــتخدم   )١٤(
ن "تســعى، حيثما اقتضــى الأمر، إلى للت بشــأن تســليم  لدول الأخرىاهدات مع امع "إبرامســليم 

برام معاهدات لتســــليم المطلوبين  هذهالمواد  مشــــاريعوهكذا، لا تلتزم الدول بموجب . "المطلوبين
لجرائم المرتكبة ضـــد لإنســـانية ولكن تُشـــجَّ  لأحرى، مع كل الدول الأخرى فيما يتعلق  على ع، 

   .)٥١٥(بذل جهود مناسبة في هذا الصدد

 وجود معاهدة في تسليم المطلوبين الدول التي لا تشترط     

ع تســــــليم المطلوبين لشــــــرط  لاعلى الدول التي  ١٣من مشــــــروع المادة  ٥تنطبق الفقرة   )١٥( تخُضــــــِ
المشمولة بمشاريع الجرائم  دتعمنها أن "أن  ٥وجود معاهدة. وفيما يتعلق بتلك الدول، تقتضي الفقرة 

من  ٧المواد هــذه جرائم موجبــة للتســــــــــــــليم فيمــا بينهــا". وقــد صــــــــــــــيغــت هــذه الفقرة على غرار الفقرة 
وهنـاك أحكـام ممـاثلـة في . )٥١٦(٢٠٠٣من اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لمكـافحـة الفســـــــــــــــاد لعـام  ٤٤  المـادة

ع مدونة الجرائم المخلة . ويتضمن مشرو )٥١٧(العديد من المعاهدات الأخرى التي تتناول موضوع الجرائم
  . )٥١٨(أيضاً   حكماً من هذا القبيل ١٩٩٦بسلم الإنسانية وأمنها الذي وضعته اللجنة في عام 

  الشروط التي ينص عليها القانون الوطني للدولة المتلقية للطلب     

على أن التســــــليم "يخضــــــع للشــــــروط التي ينص عليها  ١٣من مشــــــروع المادة  ٦الفقرة  تنصّ   )١٦(
القانون الوطني للدولة المتلقية للطلب أو معاهدات التســــليم الســــارية، بما في ذلك الأســــباب التي يجوز 

 )٥١٩(عالميةللدولة المتلقية للطلب أن تســــتند إليها في رفض التســــليم". وترد أحكام مماثلة في معاهدات 
__________ 

، تقرير تحليلي من ٢٠٠٠ة لعـام ة عبر الوطنيـانظر مؤتمر الأطراف في اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـ  )٥١٥(
إلى الردود الإضــافية  كملة اســتناداً الأمانة بشــأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة: معلومات مســت

  .٦٩)، الفقرة CTOC/COP/2005/2/Rev.1الواردة من الدول في إطار دورة الإبلاغ الأولى (
ف التي لا تجعل التســـــــــــــــليم ("على الدول الأطرا ٧، الفقرة ٤٤الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد، المادة  اتفاقية  )٥١٦(

 ة للتسليم فيما بينها"). دة جرائم خاضعمشروطاً بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه الما
المشــــــــــروعة   مع الأعمال غيرق؛ واتفاقية ٣، الفقرة ٨اتفاقية قمع الاســــــــــتيلاء غير المشــــــــــروع على الطائرات المادة   )٥١٧(

، ١٠هضـــــــة أخذ الرهائن، المادة ؛ والاتفاقية الدولية لمنا٣، الفقرة ٨ســـــــلامة الطيران المدني، المادة  ضـــــــدالموجهة 
لمكافحة الاتجار غير المشــروع في  واتفاقية الأمم المتحدة ٣، الفقرة ٨؛ واتفاقية مناهضــة التعذيب، المادة ٣ الفقرة

 ,United Nations, Treaty Series)، ١٩٨٨كانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   ٢٠المخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا، 

vol. 1582, No. 27627, p. 95 خاص من الاختفاء الدولية لحماية جميع الأشــــــــــــ؛ والاتفاقية ٤، الفقرة ٦، المادة
 .٥، الفقرة ١٣القسري، المادة 

لتي على الدول الأطراف ا"( ٣، الفقرة ١٠، المادة ٦٦، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصـــفحة ١٩٩٦...  حولية  )٥١٨(
ن تلك الجرائم هي جر لا تعلق  وجب التســـــليم ائم تســـــتتســـــليم المطلوبين على شـــــرط وجود معاهدة، أن تقرّ 

  )."طلبفيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها ال
قمع الأعمال غير المشــــــــروعة  ؛ واتفاقية٢، الفقرة ٨اتفاقية قمع الاســــــــتيلاء غير المشــــــــروع على الطائرات، المادة   )٥١٩(

الأشــخاص المتمتعين  ضــدرتكبة ع الجرائم المن؛ واتفاقية م٢، الفقرة ٨ســلامة الطيران المدني، المادة  ضــدالموجهة 
؛ واتفاقية مناهضة التعذيب، ٢قرة ، الف٨بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، المادة 

؛ والاتفاقية ٢، الفقرة ١٥ا، المادة والأفراد المرتبطين  ؛ واتفاقية ســلامة موظفي الأمم المتحدة٢، الفقرة ٨المادة 
لقنـــابـــل، المـــادة  ليـــة لقمع تمويـــل الإرهـــاب، ؛ والاتفـــاقيـــة الـــدو ٢، الفقرة ٩الـــدوليـــة لقمع الهجمـــات الإرهـــابيـــة 

؛ ٧، الفقرة ١٦نيـــة، المـــادة ؛ واتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر الوط٢، الفقرة ١١  المـــادة
  .٦ ، الفقرة١٣والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 
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من اتفاقية الأمم  ٤٤من المادة  ٨شتى. وقد صيغت هذه الفقرة على شاكلة الفقرة  )٥٢٠(وإقليمية
لعبارة الواردة بعد الكلمات "بما في ٢٠٠٣المتحدة لمكافحة الفســــــــاد لعام  ، لكن لم يحُتفظ فيها 

لعقوبة . إذ رأت )٥٢١(و"الدنيا المشــــــــــترطة للتســــــــــليم  ذلك" وهي "بما في ذلك الشــــــــــروط المتعلقة 
لعقوبة الدنيا غير مناســـــبة في ســـــياق ادعاءات ارتكاب  اللجنة أن الإشـــــارة إلى الشـــــروط المتعلقة 

  جرائم ضد الإنسانية. 
ن التســــليم يتم وفقاً للحقوق والالتزامات   )١٧( وتورد هذه الفقرة القاعدة العامة التي تقضــــي 

لشــروط المنصــوص عليها والإجراءات المنصــوص عليها في مشــاريع المواد هذه، لكن  ً ه يظل مرهو
في القانون الوطني للدولة المتلقية للطلب أو في معاهدات التســــــــــليم. وقد تتصــــــــــل هذه الشــــــــــروط 
بخطوات إجرائية، مثل اســـتصـــدار قرار من محكمة وطنية أو تصـــديق من وزير قبل التســـليم، أو قد 

وضـــــاع يكون فيها التســـــليم محظوراً، مثل حظر تســـــليم  الدولة أو المقيمين بصـــــفة  مواطنيتتصـــــل 
لإعدام؛ أو حظر التســــــــليم  دائمة فيها؛ أو حظر التســــــــليم إذا كانت الجريمة المعنية يعاقَب عليها 

. )٥٢٢(إلى قاعدة التخصــيص لقضــاء عقوبة صــدرت بعد محاكمة غيابية؛ أو حظر التســليم اســتناداً 
وفي الوقت نفســـــه، لا تجيز مشـــــاريع المواد هذه بعض أســـــباب الرفض الواردة في القوانين الوطنية، 

لتقادم بما يخالف أحكام الفقرة  ، أو قد لا تجيزها قواعد ٦من مشـــــــروع المادة  ٥مثل الاحتجاج 
  أخرى من قواعد القانون الدولي. 

ً كان سبب رفض التسليم، في سياق مشاريع ا  )١٨( لة المتلقية للطلب لمواد هذه، تبقى الدو وأ
وجب مشـــــــــــــــروع التي يوجد الجاني في إقليمها ملزمةً بعرض المســـــــــــــــألة على ســـــــــــــــلطات الادعاء بم

نع التســـــــــــــــليم إلى الــدولــة . وعليــه، رغم أن القــانون الوطني للــدولــة المتلقيــة للطلــب قــد يم١٠  المــادة
ا المختصة  لزمة بعرض القضيةالطالبة في ظروف معينة، تبقى الدولة المتلقية للطلب م على سلطا

  بقصد المحاكمة. 

  اعتبار أن الجريمة وقعت في الدولة الطالبة    
الحالة التي لا يجوز فيها للدولة المتلقية للطلب،  ١٣من مشـــــــــــــروع المادة  ٧تتناول الفقرة   )١٩(

ا الوطني، تســـليم شـــخص ما إلا إلى دولة وقعت فيها الجريمة تيســـير التســـليم . ول)٥٢٣(بموجب قانو
على ما يلي: "عند الاقتضـــــــــــــــاء، تعامَل الجرائم  ٧إلى مجموعة أوســـــــــــــــع من الدول، تنص الفقرة 

ا ارتُكبت ليس في مكان بم المشــــــمولة شــــــاريع المواد هذه، لأغراض التســــــليم بين الدول، كما لو أ
ن مشـــــروع م ١لفقرة ل وفقاً وقوعها فحســـــب، بل أيضـــــاً في أقاليم الدول التي أقامت اختصـــــاصـــــاً 

__________ 

-Inter؛ و١٣، المادة Inter-American Convention to Prevent and Punish Tortureالمثال، انظر، على سبيل   )٥٢٠(

American Convention on Forced Disappearance of Persons المــادة الخــامســــــــــــــــة؛ ،Council of Europe 

Criminal Law Convention on Corruption ٤، الفقرة ٢٧، المادة .  
وط التي ينص عليها القانون ("يخضــــــع التســــــليم للشــــــر  ٨، الفقرة ٤٤اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد، المادة   )٥٢١(

لعقوبة الدنيا الســـــارية، بما في ذلك الشـــــر  معاهدات التســـــليم  الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو وط المتعلقة 
   رفض التسليم").فيالمشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها 

 The United Kingdom( ١٧انظر، على ســــــــــــــبيــل المثــال، قــانون تســــــــــــــليم المطلوبين في المملكــة المتحــدة، المــادة   )٥٢٢(

Extradition Act, sect. 17 .(  
 ١٠رح مشـــــــــــــروع المادة ) من شـــــــــــــ٣، الفقرة (٦٧، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصـــــــــــــفحة ١٩٩٦حولية ... انظر   )٥٢٣(

الفرد الذي يدُّعى أنه ارتكب  ("وبموجب بعض المعاهدات والقوانين الوطنية، لا يجوز للدولة التي يوجد في إقليمها
  قليمها"). ى طلبات التسليم المقدمة من الدولة التي وقعت الجريمة في إجريمة أن توافق إلا عل
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من الاتفاقية الدولية لقمع  ١١من المادة  ٤الفقرة  شــــــاكلة". وقد صــــــيغ هذا النص على ٧المادة 
  . )٥٢٥(، واستُخدم في معاهدات كثيرة تتناول الجرائم)٥٢٤(١٩٩٩تمويل الإرهاب لعام 

اً" بموجب ويشــــــــير هذا النوع من أحكام المعاهدات إلى "الدول التي أقامت اختصــــــــاصــــــــ  )٢٠(
ا الســـبب، تتضـــمن تكابه الجريمة (لهذر على أســـاس روابط مثل جنســـية الشـــخص المدعى االمعاهدة 

). وهذه الأحكام ٧دة من مشروع الما ٢إحالة مرجعية إلى الفقرة  ١٣من مشروع المادة  ٧الفقرة 
من  ٢الفقرة (على أســــــــاس وجود الجاني  اختصــــــــاصــــــــاً لا تشــــــــير إلى الدول التي تكون قد أقامت 

وجد فيها أصـــلاً الشـــخص يلأن الدولة طالبة التســـليم لا تكون أبداً الدولة التي ) ٧مشـــروع المادة 
من مشــــــــروع  ٣لى الفقرة إالمدعى ارتكابه الجريمة. وفي هذه الحالة أيضــــــــاً، لا توجد إحالة مرجعية 

ول في إقامة ، التي لا تشـــــــــــــــترط على الدول إقامة اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــها، وإنما تحفظ حق الد٧المادة 
  خارج نطاق مشاريع المواد هذه. اختصاصها الوطني

وذكرت اللجنة في شـــــــــــــرحها لمشـــــــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــــــــــلم الإنســـــــــــــانية وأمنها   )٢١(
ـــاً في الفقرة ١٩٩٦  لعـــام ، مـــا يلي: )٥٢٦(١٠من المـــادة  ٤، الـــذي يتضـــــــــــــــمن نصـــــــــــــــــاً مشـــــــــــــــــا

التي يوجـد في إقليمهــا الفرد الـذي يُـدّعى أنـه ارتكــب جريمـة  الـدولـةإمكــانيــة قيــام  ٤  الفقرة  تؤمن"
لجرائم المشـمولة في مشـروع  "لموافقة على طلب تسـليم يقُدم من أية دولة طرف ... فيما يتعلق 

ن "المـــــدونـــــة  وهـــــذا النهج الأعم يتوافق مع الالتزام العــــــام لكــــــل دولـــــة من الـــــدول الأطراف 
يجد المزيد من المبررات ". وهذا النهج كذلك )٥٢٧("ك]الجرائم[تل بيتعلق   اختصـــــــاصـــــــها فيما  تقرر
كون هذه المدونة لا تمنح اختصــــــــاصــــــــاً أولياً لأية دولة بعينها ولا تحدد ترتيباً للأولوية فيما بين  في

  . )٥٢٨("طلبات التسليم

  إنفاذ عقوبة مفروضة على رعا الدولة أنفسهم    
لحــالات التي يــدان فيهــا أحــد رعــا الــدولــة  ١٣من مشـــــــــــــــروع المــادة  ٨تتعلق الفقرة   )٢٢(

للطلب ويصـــــــــــدر بحقه حكم قضـــــــــــائي في دولة أجنبية، ثم يفر إلى الدولة المتلقية للطلب،  المتلقية
ا تســــــــــــليم مواطنيها. وفي هذه الحالة، تنص   ولكن يتعذر على الدولة المتلقية للطلب بموجب قانو
ـــــة للطلب  ٨  الفقرة ا الوطني على أن "الدولـــة المتلقيـ ذلك ووفقاً  يجيز[يجب عليها]، إذا كان قانو

__________ 

  .٤، الفقرة ١١الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة   )٥٢٤(
مع الأعمال غير المشروعة الموجهة ق؛ واتفاقية ٤، الفقرة ٨اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المادة   )٥٢٥(

لأشخاص المتمتعين بحماية دولية، ا ضد؛ واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ٤، الفقرة ٨يران المدني، المادة سلامة الط ضد
ية الدولية لمناهضــــــــــــة أخذ الرهائن، ؛ والاتفاق٤، الفقرة ٨بمن فيهم الموظفون الدبلوماســــــــــــيون، والمعاقبة عليها، المادة 

مة موظفي الأمم المتحدة والأفراد ؛ واتفاقية سلا٤، الفقرة ٨ادة ؛ واتفاقية مناهضة التعذيب، الم٤، الفقرة ١٠المادة 
ا، المادة  . إلا أن ٤، الفقرة ٩لقنابل، المادة  ؛ والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية٤، الفقرة ١٥المرتبطين 

ية الأمم المتحدة لمكافحة فاقبعض المعاهدات الحديثة العهد لم تتضــمن مثل هذا الحكم. انظر، على ســبيل المثال، ات
ة الدولية لحماية جميع الأشــــخاص من الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد؛ والاتفاقي

  الاختفاء القسري.
ن هذه الجرائم، لغرض م("تعامل كل جريمة  ٦٦، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصــــــــــــــفحة ١٩٩٦حولية ... عام   )٥٢٦(

ا وحده، بل أيضـــاً في إقليم ليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو كانت قد ارتكبت لا في مكان وقوعهتســـ
  أي دولة طرف أخرى"). 

  ). ١٠) من شرح مشروع المادة ٣(الفقرة ( ٦٧المرجع نفسه، الصفحة   )٥٢٧(
  المرجع نفسه.   )٥٢٨(
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لمقتضيات ذلك القــــــانون، أن تنظــــــر، بنــــــاءً على طلب مــــــــــــن الدولــــــة الطالبــــــة، في إنفــــــاذ العقوبــــــة 
ــــــــــانون الوطني للدولة الطالبة". وتوجد أحكام مماثلة في  ــــــــــى القـ ــــــــــة أو ما تبقى منها بمقتضـ المفروضـ

واتفاقية الأمم المتحدة  )٥٢٩(٢٠٠٠افحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام اتفاقية الأمم المتحدة لمك
  . )٥٣٠(٢٠٠٣لمكافحة الفساد لعام 

تتناول صــــــــــراحةً الحالة التي  ١٣ونظرت اللجنة أيضــــــــــاً في إدراج فقرة في مشــــــــــروع المادة   )٢٣(
ها إلا بشرط أن يعاد لا الشخص المدعى  تستطيع فيها الدولة المتلقية للطلب أن تسلّم أحد رعا

ارتكابه الجريمة إلى الدولة المتلقية للطلب ليقضــــــي أي عقوبة تفرضــــــها عليه الدولة الطالبة. وتوجد 
 )٥٣١(٢٠٠٠أحكــام ممــاثلــة في اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة لعــام 

اللجنة أن هذه الحالة تندرج . واعتبرت )٥٣٢(٢٠٠٣واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــاد لعام 
من مشــــــاريع  ١٣من مشــــــروع المادة  ٦ضــــــمن نطاق الشــــــروط التي يمكن تطبيقها بموجب الفقرة 

  المواد هذه، ولذا قررت أن لا لزوم لإدراج حكم صريح في هذا الشأن.

  رفض التسليم    
ح الفقرة   )٢٤(  ما يقتضــــــــــي ١٣أنه ليس في مشــــــــــروع المادة  ١٣من مشــــــــــروع المادة  ٩توضــــــــــّ

هــــا أســـــــــــــــبــــاب وجيهــــة تــــدعو  لــــديهــــادولــــة تســـــــــــــــليم شـــــــــــــــخص إلى دولــــة أخرى إذا كــــان  من
. لا يجيزها القانون الدولي ن اً عالمي من المســـــــــلمطلب التســـــــــليم قُدم لأســـــــــباب   ن لاعتقادا  إلى
، )٥٣٤(والمعــــــاهــــــدات الثنــــــائيــــــة )٥٣٣(في مختلف المعــــــاهــــــدات المتعــــــددة الأطراف هــــــذا الحكم  ويرد

__________ 

  . ١٠، الفقرة ١٦بر الوطنية، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع  )٥٢٩(
  . ١٣، الفقرة ٤٤اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة   )٥٣٠(
  . ١١، الفقرة ١٦الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة  اتفاقية  )٥٣١(
  . ١٢، الفقرة ٤٤اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة   )٥٣٢(
 Inter-American؛ و٢، الفقرة ٣، المادة European Convention on Extraditionانظر، على ســــــــــــــبيل المثال،   )٥٣٣(

Convention on Extradition ٥، الفقرة ٤، المادة .  
حكومة الجمهورية الفرنســــــــــــية انظر، على ســــــــــــبيل المثال، اتفاق تســــــــــــليم المطلوبين المبرم بين حكومة جمهورية الهند و   )٥٣٤(

ريس، ين المبرمــة بين حكومــة ؛ ومعــاهــدة تســــــــــــــليم المطلوب٣، الفقرة ٣) المــادة ٢٠٠٣كــانون الثــاني/ينــاير   ٢٤ (
ت المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا (واشــــــــــــــنطن،   United) ١٩٩٩بر أيلول/ســــــــــــــبتم ١٦الولا

Nations, Treaty Series, [vol. not published yet], No. 50792 لمطلوبين ا؛ ومعاهدة تســــليم ٣لفقرة ، ا٤، المادة
(ب)؛ ومعاهدة تســـــليم ١فقرة ، ال٤) المادة ١٩٩٠أيلول/ســـــبتمبر  ٥ول، يؤ المبرمة بين أســـــتراليا وجمهورية كور (ســـــ

ت المتحدة المكسيكية وحكومة كندا، المادة ال رابعة. وتتضمن المعاهدة النموذجية المطلوبين المبرمة بين حكومة الولا
لمعاهدة النموذجية لتســـــــــليم (ب) حكماً من هذا القبيل. وينص الدليل المنقح بشـــــــــأن ا٣رمين في المادة لتســـــــــليم المج

ً بشـــــــــكل ... ليســـــــــت فقرة خلافية، وقد اســـــــــ على أن "الفقرة الفرعية (ب) ٤٧المجرمين في الفقرة  تُخدِمَت (أحيا
لتسليم في مختلف أنحاء العالم").   معدّل) في معاهدات متعلقة 
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، التي تتناول التســـــــــــليم بوجه عام، ويظهر في معاهدات تتناول التســـــــــــليم )٥٣٥(القوانين الوطنية وفي
  . )٥٣٦(فيما يتعلق بجرائم محددة

لأمم المتحدة من اتفاقية ا ١٦من المادة  ١٤على شـــــــاكلة الفقرة  ٩وقد صـــــــيغت الفقرة   )٢٥(
الأمم من اتفــاقيــة  ٤٤ من المــادة ١٥، والفقرة ٢٠٠٠لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة لعــام 

  ، وكلتاهما تنصان على ما يلي:٢٠٠٣المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

لتســـــــــــــليم لا يجوز تفســـــــــــــير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاماً     
لطلب قدّم كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أســـــــــــــــباب وجيهة للاعتقاد أن ا إذا

نته أو جنسـيته لغرض ملاحقة أو معاقبة شـخص بسـبب جنسـه أو عرقه أو أو أصـله  د
ية ذلك الشــخص الإثني أو آرائه الســياســية، أو أن الامتثال للطلب ســيلحق ضــرراً بوضــع

  لأي سبب من هذه الأسباب. 

عن تعبير  الإنكليزيورغم أن الفقرة صــــــــيغت على شــــــــاكلة النص المذكور، اســــــــتُعيض في النص 
"sex" ("جنســـه") بتعبير "genderف تعبير "ثقافته" إلى قائمة العوامل، " ("نوع جنســـه")، وأُضـــي

. وأضـــيفت أيضـــاً إلى القائمة ٣(ح) من مشـــروع المادة ١الفقرة تماشـــياً مع اللغة المســـتخدمة في 
، كما ورد في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشــــــــــخاص "اجتماعية بعينها فئةانتمائه إلى "عبارة 

  .)٥٣٧(من الاختفاء القسري
لنظر إلى أن   )٢٦( مشــــاريع المواد هذه لا تتضــــمن أي التزام بتســــليم أي فرد فإن هذا الحكم و

حصـــــــــراً لا لزوم له. إذ يجوز للدولة، بموجب مشـــــــــاريع المواد هذه، أن ترفض التســـــــــليم، ما دامت 
ا المختصـــــــة لغرض الملاحقة. بيد أن الفقرة  تؤدي ثلاثة أغراض.  ٩تعرض القضـــــــية على ســـــــلطا

، ولا ســـــيما تســـــليم الأشـــــخاص عندما يخُشـــــى أن تنُتهك حقوقهم أولاً، تســـــاعد على كفالة عدم
ا حقوقهم الأساسية اً في معاهدا نياً، تثُبّت لدى الدول التي سبق لها أن أدرجت نصاً مشا . و

ن  أو في قوانينها الوطنية المتعلقة بتســليم المطلوبين الاطمئنان إلى أن الأســباب الوجيهة للاعتقاد 
لثاً، ســيكون لدى الدول التي الشــخص ســيتعرض للا ضــطهاد ســتبقى أســاســاً لرفض التســليم. و

__________ 

ئيس جمهورية الصـــين الشـــعبية، ظر، على ســـبيل المثال، قانون تســـليم المطلوبين في جمهورية الصـــين الشـــعبية: قرار ر ان  )٥٣٥(
كانون   ٢٨التاســـــــــع في  ، الذي اعتمد في الاجتماع التاســـــــــع عشـــــــــر للجنة الدائمة للمؤتمر الشـــــــــعبي الوطني٤٢رقم 

 جمهورية الصــــــــــــين دم من دولة أجنبية إلى("يرفض طلب تســــــــــــليم مق ٤، الفقرة ٨، المادة ٢٠٠٠الأول/ديســــــــــــمبر 
لمطلوب قد تنفذ لأســـــــــــباب ا... كانت الإجراءات الجنائية المقامة أو العقوبة الموقعة على الشـــــــــــخص  الشـــــــــــعبية إذا

و إذا كان هذا الشــخص أمتعلقة بعرقه أو دينه أو جنســيته أو نوع جنســه أو آرائه الســياســية أو وضــعه الشــخصــي، 
)؛ وقانون تســـــــــليم تلك الأســـــــــباب، لمعاملة غير عادلة خلال الإجراءات القضـــــــــائية"ض، لأي ســـــــــبب من قد يتعرّ 

ارجية إذا (وحصــــراً إذا)  خ... يحظر بســــبب اعتبارات  ("تســــليم الشــــخص ١٣المطلوبين في المملكة المتحدة، المادة 
ا تصـــــــــــدر ب ١كان يبدو أن (أ) مذكرة التوقيف في الجزء  ريمة التي يطُلَب ســـــــــــبب الجالصـــــــــــادرة بحقه (رغم الزعم 

ســـــيته أو نوع جنســـــه أو ميله التســـــليم بســـــببها) ترمي في الواقع إلى ملاحقته أو معاقبته بســـــبب عرقه أو دينه أو جن
د يعاقب أو يحتجز أو قالجنســـي أو آرائه الســـياســـية، أو (ب) في حال تســـليمه قد يتعرض لظلم خلال محاكمته أو 

  و آرائه السياسية".). أو جنسيته أو نوع جنسه أو ميله الجنسي أتقيَّد حريته الشخصية بسبب عرقه أو دينه 
قية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار ؛ واتفا٩انظر، على ســــــبيل المثال، الاتفاقية الدولية لمناهضــــــة أخذ الرهائن، المادة   )٥٣٦(

لقمع الهجمــات الإرهــابيــة  وليــة؛ والاتفــاقيــة الــد٦، الفقرة ٦غير المشــــــــــــــروع في المخــدرات والمؤثرات العقليــة، المــادة 
اقية الدولية لحماية جميع الأشـــخاص ؛ والاتف١٥؛ والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة ١٢لقنابل، المادة 

  .٧، الفقرة ١٣من الاختفاء القسري، المادة 
  .٧قرة ، الف١٣انظر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة   )٥٣٧(
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ا الثنائية نصٌ صــريح من هذا القبيل أســاسٌ نصــي لرفض التســليم إذا نشــأت حالة  ليس في ترتيبا
  كهذه. وعليه، رأت اللجنة أن من المناسب إدراج هذا الحكم في مشاريع المواد هذه. 

ب، قبل أن ترفض على أن الدولة المتلقيـــة للطلـــ ١٣المادة من مشروع  ١٠وتنص الفقرة   )٢٧(
ـــة لك ـــع الدولــــة الطالبـ ـــر، مـ ـــى الأمـ ـــا اقتضـ ـــة التسليم، "تتشاور ...، حيثمـ ـــة وافيـ ـــا فرصـ ـــح لهـ ـــي تتيـ ـ

لتشاور للدولة الطالبة العــــــــرض آرائــــــــها وتقــــــــديم معلومــــــــات داعمــــــــة لادعائها". وقد يسمح هذا 
ة "حيثما اقتضى الأمر"، و يعالج شواغل الدولة المتلقية للطلب. إلا أن عبار بتعديل طلبها على نح

ن الدولة المتلقية للطلب قد ترفض، في بعض الأوقات، التســـــــــــليم ولا  كون فيها التشـــــــــــاور يتقر 
 ســـياق مشـــاريع المواد مناســـباً، لأســـباب منها مثلاً الســـرية. ومع ذلك، يجدر التأكيد على أنه، في

الأشـــــــــــخاص  على الدولة المتلقية للطلب، إن هي لم تســـــــــــلم ١٠مشـــــــــــروع المادة هذه، يشـــــــــــترط 
  المطلوبين، أن تعرض المسألة على سلطات الادعاء لديها.

على شـــــــــــــــاكلة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  ١٠وقد صـــــــــــــــيغت الفقرة   )٢٨(
، )٥٣٩(٢٠٠٣لعام  المتحدة لمكافحة الفســـــــاد واتفاقية الأمم )٥٣٨(٢٠٠٠المنظمة عبر الوطنية لعام 

قبل رفض التســــليم، تتشــــاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما "وكلتاهما تنصــــان على ما يلي: 
اقتضــى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصــة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات 

نه ســـتثور حالات لا يكون  "اقتضـــى الأمر حيثما" . ويقر التوصـــيف التقييدي"داعمة لادعائها
ا  فيها التشــــاور مناســــباً، كالحالة التي تقرر فيها الدولة المتلقية للطلب عرض القضــــية على ســــلطا

  المختصة لغرض الملاحقة.

  طلبات التسليم المتعددة    

ادة إن المعاهدات التي تتناول التســــــــــليم بوجه عام أو في ســــــــــياق جرائم محددة لا تنظم ع  )٢٩(
ترتيب الأولوية بين الدول الطالبة إذا تعددت طلبات التســــــــليم. وأقصــــــــى ما يمكن أن تفعله هذه 
الصــكوك هو أن تعترف بما للدولة المتلقية للطلب من ســلطة تقديرية في أن تبت في أمر التســليم، 

لتســـــــــــــــليم النموذجية الأمم المتحدة وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي من الدول الطالبة. فمعاهدة 
ن تنص في المادة ١٩٩٠لعام  المجرمين إذا تلقى "، على ما يلي: ١٦، على سبيل المثال، تكتفي 

لثة في آن واحد، فإنه  أحد الطرفين طلباً لتســــــــــليم الشــــــــــخص ذاته من الطرف الآخر ومن دولة 
  . )٥٤٠("يحدد، تبعاً لما يراه مناسباً، إلى أي من هاتين الدولتين ينبغي تسليم الشخص

لذلك، تماشــــــــــياً مع المعاهدات القائمة، قررت اللجنة عدم إدراج حكم في مشــــــــــاريع المواد   )٣٠(
هذه يحدد نتيجة مفضــــــــــــــلة إذا تعددت الطلبات. ومع ذلك، عندما تثور مثل هذه الحالة، يمكن 
للدولة أن تســــــــــتفيد من النظر في عوامل شــــــــــتى في ممارســــــــــة ســــــــــلطتها التقديرية، وهي عوامل يمكن 

 قانون الدولة الوطني. فعلى ســــــــــــــبيل المثال، ينص قانون الإجراءات الجنائية في إكوادور تحديدها في
Código Orgánico Integral Penal (2014)  على مـــــــا يلي:  ٤٠٥في المـــــــادة"la o el juzgador 

ecuatoriano podrá determinar la jurisdicción que garantice mejores condiciones para juzgar 

la infracción penal, la protección y reparación integral de la víctima للقاضــــي الإكوادوري") "
__________ 

  .١٦، الفقرة ١٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة   )٥٣٨(
  . ١٧، الفقرة ٤٤اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة   )٥٣٩(
  . ١٦المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين، المادة   )٥٤٠(
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أن يحدد الولاية القضــائية التي تكفل الظروف الأفضــل للمقاضــاة على الجريمة وحماية الضــحية وجبر 
لكامل ا من ضـــــــرر  . وفي ســـــــياق الاتحاد الأوروبي، تشـــــــمل العوامل ذات الصـــــــلة )٥٤١()"ما لحق 

المختلفة، وما إذا الخطورة النســــــــــــــبية للجرائم وأماكن وقوعها، وتواريخ مذكرات التوقيف الأوروبية "
لسجن أو أمر احتجاز"   .)٥٤٢(كانت المذكرة صدرت لأغراض المقاضاة أو تنفيذ حكم 

  ازدواجية التجريم    
، بمعنى أن الالتزامات المتعلقة "ازدواجية التجريم"تســـليم عادةً شـــرط تتضـــمن معاهدات ال  )٣١(

لنسبة إلى طلب محدد،  بتسليم المطلوبين لا تنشأ إلا في الظروف التي يكون فيها السلوك المعني، 
ً في  . ويُــدرجَ)٥٤٣(مجرَّمــاً في كــل من الــدولــة الطــالبــة والــدولــة المتلقيــة للطلــب هــذا الشـــــــــــــــرط أحيــا

المعاهدات بخصــــوص نوع معين من الجرائم، إذا كانت تلك المعاهدات تتضــــمن مزيجاً من الأفعال 
القائمة في أي الإلزاميّة التجريم والأفعال غير الإلزاميّة التجريم، ما يؤدي إلى احتمال تباين الجرائم 

قية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد على دولتين من الدول الأطراف. فعلى ســبيل المثال، تنص اتفا
لفساد إلزامية التجريم   . )٥٤٥(وأخرى غير إلزامية التجريم )٥٤٤(أفعال متعلقة 

لجرائم والتي لا تنصّ وعلى النقيض من ذلك، فإن المعاهدات التي تتناول نوعاً معيناً من ا  )٣٢(
عليه، فالمعاهدات من لتجريم. و إلا على أفعال إلزامية التجريم لا تتضــــــــمن عادةً شــــــــرط ازدواجية ا

ية أو اللاإنســــــانية أو قبيل اتفاقية مناهضــــــة التعذيب وغيره من ضــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســــــ
اء القســـــــــــــــري ، والاتفـــاقيـــة الـــدوليـــة لحمـــايـــة جميع الأشـــــــــــــــخـــاص من الاختفـــ١٩٨٤المهينـــة لعـــام 

تخاذ ال٢٠٠٦  لعام اللازمة لضــــــمان تجريمها  تدابير، التي تحدد جرائم معينة وتلزم الدول الأطراف 
م التســــليم الواردة في  بموجب القانون الجنائي الوطني، لا تتضــــمن شــــرط ازدواجية التجريم في أحكا

تفاقيتين، يتعين أن كل منها. وتعليل ذلك هو أنه عندما يقُدَّم طلب للتســـــليم بموجب أي من الا
تفي الحاجة إلى اســـتيفاء شـــرط لطرفين، بحيث تنيكون الفعل مجُرَّماً أصـــلاً في قوانين كلتا الدولتين ا

ن هذه المعاهدات لا تتضــــــــــمن  ادةً التزاماً مطلقاً عازدواجية التجريم. ويمكن تعليل ذلك أيضــــــــــاً 
لتســليم أو المحاكمة، بحيث يجوز للدو  لة المتلقية للطلب أن تختار لتســليم؛ وإنما تنص على التزام 

ا المختصة لغرض اعدم التسليم دائماً، ما دامت ستع   لمحاكمة. رض القضية على سلطا

لجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية هذه الجرائم في مشــــــــــروع   )٣٣( وتعرِّف مشــــــــــاريع المواد هذه المتعلقة 
عتبار ٦من مشـــروع المادة  ٣إلى  ١، واســـتناداً إلى ذلك التعريف، تقضـــي في الفقرات ٣  المادة  ،

__________ 

)٥٤١(  Código Orgánico Integral Penal, section 405.  
  . ١ ، الفقرة١٦ادة ، الم٢٠٠٢حزيران/يونيه  ١٣انظر، على سبيل المثال، القرار الإطاري للمجلس المؤرخ   )٥٤٢(
لمخدرات والجريمة،   )٥٤٣( لمنقحان للمعاهدة النموذجية االدليلان انظر، على ســــــــــــبيل المثال، مكتب الأمم المتحدة المعني 

ئية، الجزء الأول: الدليل المنقَّح ن تبادل المســـاعدة في المســـائل الجنابشـــأن تســـليم المطلوبين والمعاهدة النموذجية بشـــأ
لتجريم بموجب قوانين ا("شـــــرط ازدواجية  ٢٠، الفقرة ١٠، الصـــــفحة للمعاهدة النموذجية بشـــــأن تســـــليم المطلوبين

لنســــــبة للفعل الذي تمُنح الموافقة على ا ل في و مبدأ متأصــــــّ لتســــــليم بشــــــأنه هالدولة الطالبة والدولة المتلقية للطلب 
  قانون تسليم المطلوبين".). 

  .٢٥و ٢٣و ١٧) و١(الفقرة  ١٦و ١٥اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المواد   )٥٤٤(
  .٢٤و ٢٢-١٨) و٢(الفقرة  ١٦المرجع نفسه، المواد   )٥٤٥(
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. ولذلك، عندما يوجَّه )٥٤٦( الجنائية الوطنية لكل دولةجرائم في القوانين "الجرائم ضـــــد الإنســـــانية"
طلب تســـــــــليم من دولة إلى دولة أخرى عن فعل مشـــــــــمول بمشـــــــــاريع المواد هذه، يتعين أن يكون 
الفعل مجرّماً في كلتا الدولتين، ولذلك يُســـتوفى شـــرط ازدواجية التجريم تلقائياً. وعلاوةً على ذلك، 

لتســــــليم أو المح على الدول التزاماً  ١٠اكمة المنصــــــوص عليه في مشــــــروع المادة لا يفرض الالتزام 
لتزامها بموجب مشــــــــــــروع المادة  بعرض القضــــــــــــية على  ١٠لتســــــــــــليم؛ بل يمكن للدولة أن تفي 

ا المختصــــــة لغرض المقاضــــــاة. وعليه، قررت اللجنة أن لا لزوم إلى إدراج شــــــرط ازدواجية  ســــــلطا
من اتفاقية  ٤٤وارد في الفقرات الثلاث الأولى من المادة  ، كما هو١٣التجريم في مشــــــــروع المادة 

  .٢٠٠٣الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

    ١٤المادة 
  المساعدة القانونية المتبادلة 

قانونية تقدم الدول بعضــها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المســاعدة ال  -١  
لجرائم المشـــــمولة  المتصـــــلةوالإجراءات القضـــــائية  والمقاضـــــاةالتحقيق أعمال المتبادلة في 

  بمشاريع المواد هذه عملاً بمشروع المادة هذا.

ما هو بمقتضــــــى  تقُدَّم المســــــاعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن  -٢  
ا وتر مناســـــــــــــــب من  ا واتفاقا ا فيماقوانين الدولة المتلقية للطلب ومعاهدا يتعلق  تيبا

لجرائم التي  والإجراءات القضائية وغير القضائية فيما والمقاضاةق التحقيعمال  يتصل 
ب عليها شــــــــــــخص اعتباري، وفقاً للفقرة ، في ٦ة من مشــــــــــــروع الماد ٨  يجوز أن يحاســــــــــــَ

  الطالبة.  الدولة

اً لمشــــــــروع المادة يجوز طلب المســــــــاعدة القانونية المتبادلة التي تقدَّم وفق  -٣  
  هذا لأي من الأغراض التالية: 

م جرائم،   (أ)   تحـــديـــد هويـــة ومكـــان وجود الأشـــــــــــــــخـــاص المـــدعى ارتكـــا
  وحسب الاقتضاء، الضحا أو الشهود أو غيرهم؛

 داولالحصـــــــــول على أدلة أو أقوال من أشـــــــــخاص، بوســـــــــائل منها الت  (ب)   
  بواسطة الفيديو؛

  تبليغ المستندات القضائية؛  (ج)  

  تنفيذ عمليات التفتيش والحجز؛  (د)  

  ة؛في ذلك الحصول على أدلة عدلي فحص الأشياء والمواقع، بما  (هـ)  

  تقديم المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء؛  (و)  

تقديم أصــــــــــــول المســــــــــــتندات والســــــــــــجلات ذات الصــــــــــــلة أو نســــــــــــخ   (ز)  
  نها؛م  مصدَّقة

__________ 

ي تعريف أوســع للجر  ٣من مشــروع المادة  ٤تنص الفقرة   )٥٤٦( الإنســانية يرد في  ضــدائم على أن مشــروع المادة لا يخل 
من  ٣إلى  ١لفقرات اقانون وطني. غير أن توجيه طلب تســــــــــــــليم بناءً على تعريف أوســــــــــــــع من التعريف الوارد في 

  واد هذه. لن يكون مستنداً إلى جريمة مشمولة بمشاريع الم ٣مشروع المادة 
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الأشـــياء الأخرى  الأدوات أو  الممتلكات أو  تحديد حصـــائل الجريمة أو  (ح)  
  سواها من الأغراض؛ تجميدها لأغراض إثباتية أو  اقتفاء أثرها أو  أو

  تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة؛   (ط)  

أي نوع آخر من المســــــــــــــــاعـدة لا يتعـارض مع القـانون الوطني للـدولـة   (ي)  
  المتلقية للطلب.

 عملاً لا يجوز للــدول أن ترفض تقــديم المســــــــــــــــاعــدة القــانونيــة المتبــادلــة   -٤  
  شروع المادة هذا بحجة السرية المصرفية.بم

ترتيبات   تنظر الدول، حســب الاقتضــاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو  -٥  
موضـــــــع تضـــــــع أحكامه   متعددة الأطراف تؤدي أغراض مشـــــــروع المادة هذا أو  ثنائية أو

  تعززها. النفاذ العملي أو
ا الوطني،   -٦   يجوز للســـــــلطات المختصـــــــة في الدولة، دون مســـــــاس بقانو

ودون أن تتلقى طلباً مســبقاً، أن تحيل معلومات متصــلة بجرائم ضــد الإنســانية إلى ســلطة 
مختصـــــــــــــــة في دولة أخرى، إذا كانت تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تســـــــــــــــاعد تلك 

إتمامها بنجاح،   والإجراءات القضــائية أو والمقاضــاةالتحقيق عمال ام الســلطة على القي
  أو يمكن أن تفُضي إلى تقديم الدولة الأخرى طلباً بمقتضى مشاريع المواد هذه.

لالتزامات الناشئة عن أي معاهدة   -٧   لا تمس أحكام مشروع المادة هذا 
جزئياً، المساعدة القانونية  اً أوستحكم، كلي  متعددة الأطراف، تحكم أو  أخرى، ثنائية أو

المتبــادلــة، على أن أحكــام مشـــــــــــــــروع المــادة هــذا تنطبق إذا كــانــت توفر قــدراً أكبر من 
  المساعدة القانونية المتبادلة.

 عملاً ق مشــــــروع المرفق بمشــــــاريع المواد هذه على الطلبات المقدمة يطبَّ   -٨  
طة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. شروع المادة هذا إذا كانت الدول المعنية غير مرتببم
يناســـــــب من  إذا كانت هذه الدول مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق ما  أما

تتفق الدول على تطبيق أحكام مشـــــــــــــروع المرفق بدلاً منها.  لم  أحكام تلك المعاهدة، ما
  وتُشجَّع الدول على تطبيق مشروع المرفق إذا كان يُسهّل التعاون.

  الشرح    

بشــأن الجرائم المشــمولة بمشــروع المادة هذا  مقاضــاةقد ترغب الدولة التي تجري تحقيقاً أو   )١(
أن تلتمس المســـــــاعدة من دولة أخرى من أجل جمع المعلومات والأدلة، بســـــــبل منها المســـــــتندات 
ا الضــــحا أو الشــــهود أو غيرهم . والإفادات المشــــفوعة بقســــم والشــــهادات الشــــفوية التي يدلي 

لمثل، بعبارة  ويشـــــــــــــــار إلى التعاون في هذه المســـــــــــــــائل، الذي يجري عادةً على أســـــــــــــــاس المعاملة 
. ووجود إطار قانوني ينظم هذه المســـــــــاعدة مفيد في توفير وســـــــــائل "المســـــــــاعدة القانونية المتبادلة"

  متوقعة للتعاون بين الدولة الطالبة والدولة المتلقية للطلب.

توجد معاهدة عالمية أو إقليمية تتناول المســــــاعدة القانونية المتبادلة وفي الوقت الحاضــــــر، لا   )٢(
تحديداً في سـياق الجرائم ضـد الإنسـانية. بل إن هذا النوع من التعاون إذا ما حدث فإنه يحدث بين 
الــدول طواعيــةً على أســـــــــــــــاس مبــدأ المجــاملــة أو بنــاءً على مــا قــد يكون قــائمــاً من معــاهــدات ثنــائيــة 
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راف تتناول المســـــاعدة القانونية المتبادلة في ســـــياق الجرائم عموماً (يشـــــار إليها بتعبير متعددة الأط أو
لجرائم ضــــــد  معاهدات تبادل المســــــاعدة القانونية). وإذا كانت المســــــاعدة القانونية المتبادلة المتعلقة 

فإن هناك القانونية، الإنسانية يمكن أن تحدث من خلال ما هو قائم من معاهدات تبادل المساعدة 
. )٥٤٧(حالات كثيرة لا توجد فيها مثل هذه المعاهدات بين الدولة الطالبة والدولة المتلقية للطلب

مع عدد كبير  وكما هو الحال فيما يخص تســـــــــليم المطلوبين، لا تقيم الدول غالباً أي علاقة تعاهدية
من الدول الأخرى بشــــــــــأن تبادل المســــــــــاعدة القانونية فيما يخص الجرائم بوجه عام، حتى إنه عندما 

  يلزم إقامة تعاون بشأن جرائم ضد الإنسانية، لا يوجد إطار قانوني لتسهيل هذا التعاون.

موضـــــــوعة لمعالجة لثماني توفير هذا الإطار القانوني. ففقراته ا ١٤ولا يرُاد بمشـــــــروع المادة   )٣(
لدول الطالبة والدول المتلقية امختلف العناصـــر الهامة للمســـاعدة القانونية المتبادلة التي ســـتطبَّق بين 

لمتبادلة بين تلك اللطلب، مع مراعاة أنه توجد في بعض الحالات معاهدة للمســـــــــــــــاعدة القانونية 
ه في  ١٤شــــروع المادة شــــرح أن م الدول، بينما لا توجد في حالات أخرى. وتتوســــع الفقرات أد

ن وجود معــاهــدة عينطبق دائمــاً على الــدولــة الطــالبــة والــدولــة المتلقيــة للطلــب (بصـــــــــــــــرف النظر 
 على الدولة الطالبة والدولة للمســاعدة القانونية المتبادلة بينهما)، بينما ينطبق مشــروع المرفق أيضــاً 

نهما، أو عندما توجد هذه المتبادلة بي المتلقية للطلب عندما لا توجد معاهدة للمســــاعدة القانونية
  ينهما.بالمعاهدة لكن تتفق الدولتان على استخدام مشروع المرفق لتسهيل التعاون 

وفي  ١٤والأحكام المفصـــــلة بشـــــأن المســـــاعدة القانونية المتبادلة الواردة في مشـــــروع المادة   )٤(
محددة. وإذا كانت توجد أيضــــاً  مشــــروع المرفق ترد أيضــــاً في عدة اتفاقيات معاصــــرة تتناول جرائم

ا الأحكام الأكثر تفصـــيلاً، كما يتبين من )٥٤٨(أحكام ســـابقة أقل تفصـــيلاً  ، يبدو أن الدول تجذ
. وكانت ٢٠٠٠ريخ صـــــــــــــــياغة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 

لمســــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة، في  . إلا أن )٥٤٩(صــــــــــــــيغتها الأولى، مؤلفة من فقرتينالمادة المتعلقة 
أن هذا النهج الأقل تفصــيلاً ينبغي الاســتعاضــة عنه  )٥٥٠(الدول المتفاوضــة قررت في مرحلة مبكرة

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشــروع في  ٧بمادة أكثر تفصــيلاً تســتند إلى المادة 
. وأفضـــــــــــــــى ذلك إلى وضـــــــــــــــع الأحكام المفصـــــــــــــــلة )٥٥١(٨٨١٩المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

، التي ٢٠٠٠من اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة لعــام  ١٨  للمــادة
كملها تقريباً في المادة  . ٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦استنُسخت 

ة أيضاً في الاتفاقية ال   .)٥٥٢(١٩٩٩دولية لقمع تمويل الإرهاب لعام وترد أحكام مشا
__________ 

 United( والمؤثرات العقلية الشــــــــــــروح على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشــــــــــــروع في المخدراتانظر   )٥٤٧(

Nations publication, Sales No. E.98.XI.5 (التي وجــدت أنــه  ٢٢-٧، الفقرة ١٧١و ١٧٠)، الصــــــــــــــفحتــان
لعامة، وأوضـــــــاع كثيرة لا تنظم اتزال هناك دول كثيرة ليســـــــت أطرافاً في معاهدات للمســـــــاعدة القانونية المتبادلة   "لا

  ).الدولتين المعنيتين في أمر معين"فيها معاهدة ثنائية العلاقات بين 
لقنابل، قمع اله؛ والاتفاقية الدولية ل٩انظر، على ســــبيل المثال، اتفاقية مناهضــــة التعذيب، المادة   )٥٤٨( جمات الإرهابية 

  . ١٤؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة ١٠المادة 
قية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر انظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، تقرير الأمين العام عن مسألة وضع اتفا  )٥٤٩(

  .١٩)، الصفحة E/CN.15/1997/7/Add.1الوطنية (
  المرجع نفسه (اقتراحات أستراليا والنمسا).  )٥٥٠(
  .٧ية، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقل  )٥٥١(
ا مشتتة بين عدة مواد، ساعدة القانونية المتبادلة الواردة في الاتفاقية الدولية لقمع تمو تتسم أحكام الم  )٥٥٢( يل الإرهاب 

لدولية لقمع تمويل الإرهاب، ايتعلق الكثير منها بكل من المســـــــــــــــاعدة المتبادلة وتســــــــــــــليم المطلوبين. انظر الاتفاقية 
  تبادلة مجمعة في مادة واحدة.حكام المساعدة القانونية الم. والحالة الأعم أن تكون أ١٦-١٢) و٥(الفقرة  ٧  المواد
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لجرائم ضـــــد   )٥( وقررت اللجنة أن الأحكام الأكثر تفصـــــيلاً أنســـــب لمشـــــاريع المواد المتعلقة 
الإنسانية. وتوفر هذه الأحكام إرشادات شاملة للدول، وهي مفيدة بوجه خاص عندما لا توجد 

. وعلاوةً )٥٥٣(طالبة والدولة المتلقية للطلبمعاهدة بشــــــأن تبادل المســــــاعدة القانونية بين الدولة ال
لتســـليم والواردة في مشـــروع المادة  ، ١٣على ذلك، وكما هو الحال في الأحكام المفصـــلة المتعلقة 

لمســـــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة مقبولة لدى الدول. فعلى ســـــــــــــــبيل  ثبت أن هذه الأحكام المتعلقة 
الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة  المثــال، بلغ عــدد الــدول الأطراف في اتفــاقيــة

دولــة طرفــاً وعــدد الــدول الأطراف في اتفــاقيــة الأمم  ١٨٧، ٢٠١٧حتى تموز/يوليــه  ٢٠٠٠لعــام 
دولــة طرفــاً. ولم تتقــدم أي دولــة طرف بتحفظ  ١٨١، ٢٠٠٣المتحــدة لمكــافحــة الفســــــــــــــــاد لعــام 

ا اعتراضــاً على الصــياغة المســتخدمة في المادة المت لمســاعدة القانونية المتبادلة أو على مضــمو علقة 
لإضــــافة إلى ذلك، تطبق ســــلطات إنفاذ القانون الوطنية هذه الأح كام في أي من الاتفاقيتين. و

وورد شرحها في العديد من الأدلة والموارد الأخرى، مثل تلك الصادرة عن مكتب بصفة منتظمة، 
لمخدرات والج   .)٥٥٤(ريمةالأمم المتحدة المعني 

ية الأمم المتحدة من اتفاق ٤٦ومشــروع المرفق على شــاكلة المادة  ١٤وصــيغ مشــروع المادة   )٦(
حية هيكلية، ر ٢٠٠٣لمكافحة الفســــــــــــــاد لعام  أت اللجنة أن ، ولكن مع بعض التعديلات. ومن 

في مشــــــروع  ، بينما تدُرجَمن المفيد أن تدُرجَ في متن مشــــــاريع المواد أحكامٌ تنطبق في جميع الظروف
قانونية بين الدولة الطالبة المرفق أحكامٌ لا تنطبق إلا في حال عدم وجود معاهدة لتبادل المساعدة ال
ل التعاون. ويســـــــاعد هذا والدولة المتلقية للطلب أو عندما يعُد تطبيق مشـــــــروع المرفق مفيداً لتســـــــهي

فســــــه تجميع الأحكام ن الوقت الأمر على الحفاظ على قدر من التوازن في مشــــــاريع المواد، ويتيح في
لإضـــــــ افة إلى ذلك، وعلى التي لا تنطبق إلا في حالات معينة في مكان واحد (مشـــــــروع المرفق). و

ه، جرى تنقيح بعض أحكام المادة    خر أو حذفها.آأو نقلها إلى موضع  ٤٦النحو المبين أد
ن ١٤من مشـــــــــــروع المادة  ١تنُشـــــــــــئ الفقرة   )٧( تقدّم الدول الأطراف  التزاماً عاماً يقضـــــــــــي 
فيما يخص الجرائم الخاضـــــــــعة  "بعضـــــــــها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المســـــــــاعدة القانونية المتبادلة"

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  ٤٦من المادة  ١لمشـــاريع المواد هذه. والنص مطابق حرفياً للفقرة 
ستثناء الإشارة إلى "الجرائم المشمولة بمشا)٥٥٥(الفساد ريع المواد هذه". ومما يجدر ذكره أن الدول ، 

وحدها، بل أيضـــــــــــــاً في  "التحقيقأعمال "ملزمة بتقديم هذه المســـــــــــــاعدة بعضـــــــــــــها إلى بعض لا في 
. وبذلك، يكون القصـــــــد من الالتزام ضـــــــمان تدعيم الأهداف "والإجراءات القضـــــــائية "المقاضـــــــاة"

  الدول في جميع مراحل عملية إنفاذ القانون. العامة لمشاريع المواد هذه عن طريق التعاون الشامل بين
هذا التعاون في الســـــــــــــــياق المحدد لمســـــــــــــــؤولية  ١٤من مشـــــــــــــــروع المادة  ٢وتتناول الفقرة   )٨(

ســــــــــــتخدام معيار مختلف عن المعيار الوارد في الفقرة  . فهذا التعاون ١الأشــــــــــــخاص الاعتباريين، 
قوانين الدولة المتلقية للطلب ما هو مناســـــــــــــب من يقوم حصـــــــــــــراً "على أتم وجه ممكن بمقتضـــــــــــــى 

__________ 

لمخدرات والجريمة، ا  )٥٥٣( لمتحدة لمكافحة الفســــــــــــــاد: التجريم حالة تنفيذ اتفاقية الأمم انظر مكتب الأمم المتحدة المعني 
  . ٢٠٧-٢٠٦و ١٩٠)، الصفحات ٢٠١٥(نيويورك، الأمم المتحدة،  وإنفاذ القانون والتعاون الدولي

  أعلاه.  ٥٠٢انظر الحاشية   )٥٥٤(
ف بعضــــــــها إلى بعض أكبر قدر ("تقدم الدول الأطرا ١، الفقرة ٤٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــاد، المادة   )٥٥٥(

لجرائم المشــــــمولة ممكن من المســــــاعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضــــــا ئية المتصــــــلة 
؛ ١، الفقرة ١٨ الوطنيـة، المـادة انظر أيضـــــــــــــــاً اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر ـذه الاتفـاقيـة").

؛ والاتفاقية ١، الفقرة ٧لية، المادة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشـــــــــروع في المخدرات والمؤثرات العق
  . ١، الفقرة ١٢الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة 
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ن النظم القــانونيــة الوطنيــة تختلف  ــا". ويمثــل هــذا المعيــار اعترافــاً  ــا وترتيبــا ــا واتفــاقــا ومعــاهــدا
اختلافاً كبيراً في معاملة الأشـــخاص الاعتباريين فيما يخص الجرائم، وهي اختلافات أفضـــت أيضـــاً 

لنظر إلى تلك الاختلافات، يجب أن ٦من مشـــــــــــروع المادة  ٨ إلى الصـــــــــــيغة الواردة في الفقرة . و
  تكون المساعدة القانونية المتبادلة في هذا السياق مشروطة بمدى إمكانية هذا التعاون.

من  ٤٦من المادة  ٢يطابق حرفياً الفقرة  ١٤من مشـــــــــــــــروع المادة  ٢ويكاد نص الفقرة   )٩(
ســــــتثناء عبارة "وغير القضــــــائية" التي )٥٥٦(٢٠٠٣ام لمكافحة الفســــــاد لعاتفاقية الأمم المتحدة   ،
" فيما يخص وغير القضــــائيةوالإجراءات القضــــائية  والمقاضــــاةالتحقيق أعمال أضــــيفت إلى عبارة "

لنظر إلى أن  ب عليها شــــــــــــــخص اعتباري. واعتُبر هذا التغيير مفيداً  الجرائم التي يجوز أن يحُاســــــــــــــَ
وجيهـــةً، في بعض النظم القـــانونيـــة الوطنيـــة، فيمـــا يتعلق أنواعـــاً أخرى من الإجراءات قـــد تكون 

  لأشخاص الاعتباريين، مثل الإجراءات الإدارية.
أنواع المســـــــاعدة التي يجوز طلبها. وقد صـــــــيغت  ١٤من مشـــــــروع المادة  ٣وتعدد الفقرة   )١٠(

المذكورة في أنواع المســــــــــاعدة هذه بعبارات عامة، وهي في معظم النواحي، تكرّر أنواع المســــــــــاعدة 
المتعلّقة بتســـــــــليم المطلوبين.  )٥٥٨(والمعاهدات الثنائية )٥٥٧(العديد من المعاهدات المتعددة الأطراف

مّ  التحقيق أعمال والواقع أن هذه العبارات عامة بما فيه الكفاية لتشــمل أنواع المســاعدة التي قد 
جلات الشرطة وسجلات في جريمة ضد الإنسانية، بما في ذلك طلب الحصول على س والمقاضاة

الأجهزة الأمنية؛ وملفات المحاكم؛ وسجلات المواطنة والهجرة والولادة والزواج والوفاة؛ والسجلات 
ت الاســــتدلال البيولوجي. والقائمة ليســــت حصــــرية،  الصــــحية؛ ومواد الاســــتدلال الجنائي؛ وبيا

جامعاً يتعلّق   إذ ا تتضـــــــــــــــمّن في الفقرة الفرعية (ي) حكماً  نوع آخر من المســـــــــــــــاعدة  أي" بإ
  . "يتعارض مع القانون الوطني للدولة المتلقية للطلب لا

__________ 

لقانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن ا("تقُدَّم المســـاعدة  ٢، الفقرة ٤٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد، المادة   )٥٥٦(
ا ذات  ا وترتيبا ا واتفاقا لتحقيقات ابمقتضــــــــى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهدا لصــــــــلة، فيما يتعلق 

لجرائم التي يجوز أن تحاســب عليها شــخصــيةوالملاحقات والإجراءات القضــائية الخ  ٢٦اعتبارية، وفقاً للمادة  اصــة 
مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ). وأثناء المفاوضات على اتفاقية الأفاقية، في الدولة الطرف الطالبة"من هذه الات

لاعتباريين، ولا سيما اشخاص ، دفعت مسألة تنوع الممارسات الوطنية بشأن مسؤولية الأ٢٠٠٠عبر الوطنية لعام 
لأشــــــــــــــخاص في القضــــــــــــــا الجنائية، عدة وفود إلى اقتراح نص محدد عن المســــــــــــــاعدة القانونية المتبا دلة فيما يتعلق 

اية المطاف بوصـــــــفه الفقرة  . وأثناء المفاوضـــــــات اللاحقة ١٨من المادة  ٢الاعتباريين، وهو النص الذي اعتُمد في 
لمســـــاعدة  ، طرُحت ثلاثة اقتراحات بشـــــأن٢٠٠٣ة لمكافحة الفســـــاد لعام على اتفاقية الأمم المتحد النص المتعلق 

لأشـــــــــــــخاص القانونية المتبادلة، لم يتضـــــــــــــمن أحدها حكماً صـــــــــــــريحاً عن المســـــــــــــاعدة القانونية المتبا دلة فيما يتعلق 
؛ الصـــفحات لمكافحة الفســـاد ة. الأعمال التحضـــيرية للمفاوضـــات الرامية إلى وضـــع اتفاقية الأمم المتحدالاعتباريين

حب هذا الاقتراح (المرجع ن٥، الحاشـــية ٤٠٩-٤٠٥ ، ٤٠٩فســـه، الصـــفحة . وفي الاجتماع التفاوضـــي الثاني، ســـُ
اية الأمر إلى اعتماد الفقرة ٧الحاشية    .٤٦المادة  من ٢)، ما أفضى في 

 ,Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (Nassauانظر، على سبيل المثال،   )٥٥٧(

23 May 1992), Organization of American States, Treaty Series, No. 75 و؛ ٧، المـــادةAssociation of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Kuala 

Lumpur, 29 November 2004), United Nations, Treaty Series, vol. 2336, No. 41878, p. 271 ١، المادة ،
؛ ٢، الفقرة ٧ؤثرات العقلية، المادة ؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشـــــــروع في المخدرات والم٢الفقرة 

  .٣ ، الفقرة١٨واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة 
، قرار الجمعية ١٩٩٠لعام  انظر، على ســـــــــــــبيل المثال، المعاهدة النموذجية لتبادل المســـــــــــــاعدة في المســـــــــــــائل الجنائية  )٥٥٨(

المعــاهــدة المبرمــة بين و ؛ ٢، الفقرة ١، المرفق، المــادة ١٩٩٠كــانون الأول/ديســــــــــــــمبر   ١٤المؤرخ  ٤٥/١١٧ العــامــة
ت المتحدة الأمريكية والاتحاد الروســــي بشــــأن   ١٧ المســــائل الجنائية (موســــكو، فيالمســــاعدة القانونية المتبادلة الولا

  .٢، المادة United Nations, Treaty Series, vol. 2916, No. 50780، )١٩٩٩حزيران/يونيه 
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من اتفاقية الأمم المتحدة  ٤٦من المادة  ٣على شـــــــــــاكلة الفقرة  ٣وقد صـــــــــــيغت الفقرة   )١١(
. وبموجــب الاتفــاقيــة، تعُتبر أي معــاهــدة ثنــائيــة متعلّقــة بتبــادل ٢٠٠٣لمكــافحــة الفســــــــــــــــاد لعــام 

، عموماً، ٣بين الدول الأطراف تفتقر إلى أشـــــــــــكال التعاون المبينة في الفقرة المســـــــــــاعدة القانونية 
. وأدخلت اللجنة بعض التعديلات )٥٥٩("من التعاونتكمّلها تلقائياً تلك الأشـــــــــــــــكال "معاهدةً 

لنظر إلى أن ١٤من مشـــــــــــــــروع المــادة  ٣، لأغراض الفقرة ٤٦من المــادة  ٣على نص الفقرة   ،
  مشاريع المواد هذه تنصب على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لا الفساد. 

ة لغرض وأضـــــــيفت فقرة فرعية جديدة (أ) لتســـــــليط الضـــــــوء على المســـــــاعدة القانونية المتبادل  )١٢(
م الجرائم، وحســـــــــــب الاقتضـــــــــــاء، الضـــــــــــحا  "تحديد هوية ومكان وجود الأشـــــــــــخاص المدعى ارتكا

يتعلق   الشـــهود أو غيرهم" وعبارة "حســـب الاقتضـــاء" تقر بضـــرورة مراعاة شـــواغل الخصـــوصـــية فيما  أو
ا تشــــــمل الخبراء أو الأ فراد لضــــــحا والشــــــهود وغيرهم، في حين أن كلمة "غيرهم" ينبغي فهمها 

شخص مدعى ارتكابه جريمة. وعُدلت أيضاً الفقرة  مقاضاةالآخرين الذين يساعدون في التحقيق أو 
لتداول بواســــــــــــــطة  الفرعية (ب) لإدراج إمكانية تقديم دولة من الدول المســــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة 

لنظر إلى الفيديو لأغراض الحصـــول على شـــهادة أو أدلة أخرى من الأشـــخاص. واعتُبر هذا من اســـباً 
تزايد اســــتخدام هذا النوع من الشــــهادات وما له من مزا لإنفاذ القانون على صــــعيد عبر وطني، كما 

. أما الفقرة الفرعية (ه)، التي تجيز للدولة )٥٦٠(من مشـــــــروع المرفق ١٦هو معترف به أيضـــــــاً في الفقرة 
والمواقع"، فقد عُدلت للتأكيد على القدرة على طلب المســــاعدة القانونية المتبادلة في "فحص الأشــــياء 

لنظر إلى أهمية هذه الأدلة (مثل اســـــــتخراج  لجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية،  جمع الأدلة العدلية فيما يتعلق 
  الجثث وفحص المقابر) في التحقيق الكامل في هذه الجرائم.

 الحصــــول على "أصــــول وعُدّلت الفقرة الفرعية (ز)، التي تجيز للدولة طلب المســــاعدة في  )١٣(
المستندات والسجلات ذات الصلة أو نسخ مصدَّقة منها"، لحذف القائمة التوضيحية الواردة في 

ا تركز تركيزاً مفرطاً على )٥٦١(٢٠٠٣المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد لعام  الأمماتفاقية  ، التي رئي أ
لجرائم ضـــــــــــــد الســـــــــــــجلات المالية. وفي حين أن تلك الســـــــــــــجلات قد تكون وجيهة فيما يتعل ق 

الإنســــــانية، فإن أنواعاً أخرى من الســــــجلات (مثل شــــــهادات الوفاة وتقارير الشــــــرطة) يرجَّح أن 
تضـــــــاهيها بل أن تفوقها أهمية. وهناك أيضـــــــاً نوعان من أنواع المســـــــاعدة المدرجة في اتفاقية الأمم 

لم يدرَجا،  - )٥٦٢(في الفقرتين الفرعيتين (ي) و(ك) - ٣٢٠٠المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد لعام 
ســـــترداد الموجودات، وهي أحكام لم  ما يشـــــيران إلى أحكام مفصـــــلة في تلك الاتفاقية تتعلق  لأ

  تدرجَ في مشاريع المواد هذه. 

__________ 

(الذي يشير أيضاً إلى  ٦٠٥رة ، الفق١٧٠، الصفحة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  )٥٥٩(
  ضافية). لأمر قد يقتضي، في بعض النظم القانونية، سن تشريع تعديلي لإدراج أسس تعاون إأن ا

ً  يجيز هذا الحكم للدولة "عقد جلســــة اســــتماع عن طريق التداول بواســــطة الفيديو، إذا لم  )٥٦٠( يكن ممكناً أو مســــتصــــو
من  ١٨لفقرة إلى الفقرة اســـــتند هذه مثول الشـــــخص المعني شـــــخصـــــياً في الإقليم الخاضـــــع لولاية الدولة الطالبة". وت

  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  ٤٦المادة 
ســــــتندات والســــــجلات ذات "(و) تقديم أصــــــول الم ٣، الفقرة ٤٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد، المادة   )٥٦١(

لمنشآت التجارية، أو نسخ ات أو االصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشرك
  مصدّقة منها"). 

ت الجريمة وفقاً لأحكام الفصــــل ("(ي) اســــتبانة عائدا ٣، الفقرة ٤٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد، المادة   )٥٦٢(
ن الفصــــــــل الخامس م لأحكام الخامس من هذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها؛ و(ك) اســــــــترداد الموجودات، وفقاً 

لاتجار غير المشــــــروع في المخدرات ). وهذه الأحكام لا ترد أيضــــــاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة اهذه الاتفاقية"
  . ٢٠٠٠ظمة عبر الوطنية لعام ولا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المن ١٩٨٨والمؤثرات العقلية لعام 
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تذكر في عبارة واحدة  ٢٠٠٣ورغم أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد لعام   )١٤(
بت اللجنة نقل كلمة "تجميد" إلى الفقرة ، استنس)٥٦٣("تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد"

الفرعية (ح)، التي تتناول حصائل الجريمة، بحيث صار نصها كما يلي: "تحديد حصائل الجريمة أو 
الممتلكات أو الأدوات أو الأشــــياء الأخرى أو اقتفاء أثرها أو تجميدها لأغراض إثباتية أو ســــواها 

غراض" بغية اســـــتيعاب الأغراض ذات الطابع من الأغراض". وأضـــــيفت عبارة "أو ســـــواها من الأ
.   غير الإثباتي، مثل إعادة الممتلكات إلى الضحا

على أنــه "لا يجوز للــدول أن ترفض تقــديم المســــــــــــــــاعــدة  ١٤من المــادة  ٤وتنص الفقرة   )١٥(
ابم عملاً القانونية المتبادلة  في  شروع المادة هذا بحجة السرية المصرفية". وتستخدَم هذه الصيغة ذا

، وترد صـــيغة )٥٦٤(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد لعام  ٤٦من المادة  ٨الفقرة 
. وفي )٥٦٥(مماثلة في معاهدات أخرى متعددة الأطراف وثنائية تتعلق بتبادل المســـــــــــــــاعدة القانونية
لنظر إلى أن الجرائم  المعنية يرجَّح حين أن هذا الحكم قد لا يلزم عادةً في مشـــــــــــــــاريع المواد هذه، 

ألا تكون ذات طابع مالي، فإن جريمة ضد الإنسانية قد تخلق وضعاً تتعرض فيه الأصول للسرقة، 
ذه الأصــول قيّمةً، لا لإثبات الجريمة فحســب  وتكون فيه المســاعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق 

. وفي حين أن نص الح ا إلى الضــــــحا كم يشــــــير إلى الســــــرية بل لاســــــترداد تلك الأصــــــول وإعاد
"المصرفية"، فإن المقصود منه أن يشمل جميع المؤسسات المالية سواءٌ اعتُبرت، تقنياً، مصارف أو 

  .)٥٦٦(غير مصارف
على أن "تنظر الدول، حســــــــــب الاقتضــــــــــاء، في إمكانية  ١٤من المادة  ٥وتنص الفقرة   )١٦(

اض مشــــــــــروع المادة هذا أو تضــــــــــع عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تؤدي أغر 
من  ٣٠أحكامه موضع النفاذ العملي أو تعززها". ولئن كان هذا الحكم، الذي يستند إلى الفقرة 

تخاذ أي )٥٦٧(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــاد لعام  ٤٦المادة  ، لا يلزم الدول 
برام معاهدات متعددة الأطراف إجراء معين في هذا الصــــــدد، فإنه يشــــــجع الدول على النظر في إ

  .١٤أو ثنائية إضافية لتحسين تنفيذ المادة 
نــه يجوز للــدولــة أن تحيــل معلومــات إلى دولــة  ١٤من مشـــــــــــــــروع المــادة  ٦وتقرّ الفقرة   )١٧(

أخرى، حتى في حالة عدم وجود طلب رسمي، إذا كان يعُتقد أن ذلك يمكن أن يســــــــــــــاعد الدولة 
والإجراءات القضــائية أو إتمامها بنجاح، أو يمكن  والمقاضــاةلتحقيق اعمال الأخرى على القيام 

__________ 

  (ج).٣، الفقرة ٤٦المادة  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  )٥٦٣(
ن  ،١٧١، الصــــــــــفحة الدليل التشــــــــــريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــادانظر   )٥٦٤( ؛ ٦١٢و ٦١١الفقر

  .١٩٥و ١٩٠و ١٦٠، الصفحات حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادو
 ،٧  المادة خدرات والمؤثرات العقلية،الاتجار غير المشـــروع في المانظر، على ســـبيل المثال، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة   )٥٦٥(

؛ والاتفاقية الدولية لقمع ٨، الفقرة ١٨؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة ٥الفقرة 
، ٤المـادة  ئـل الجنـائيـة،ســـــــــــــــا؛ والمعـاهـدة النموذجيـة لتبـادل المســـــــــــــــاعـدة في الم٢، الفقرة ١٢تمويـل الإرهـاب، المـادة 

  . ٥الفقرة  ،٣، المادة ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Mattersو؛ ٢  الفقرة
لتذرع على عدم ١٩٩٠تشــــــــير المعاهدة النموذجية لتبادل المســــــــاعدة في المســــــــائل الجنائية لعام   )٥٦٦(  رفض المســــــــاعدة 

ة". المعاهدة النموذجية لتبادل المســاعد بســرية ، ٤ة في المســائل الجنائية، المادة "المصــارف والمؤســســات المالية المشــا
نه يشمل المؤسسات المالية  . بيد أن معظم المعاهدات تشير حصراً إلى "السرية المصرفية"، وهو ما يفسر٢الفقرة 

  .١٢١، الصفحة الفساد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة حالة تنفيذالأخرى أيضاً. انظر، على سبيل المثال، 
م المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة . انظر اتفاقية الأم٣٠، الفقرة ٤٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــاد، المادة   )٥٦٧(

لمخدرات والمؤثرات المشــــــــــــــروع في ا ؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير٣٠، الفقرة ١٨عبر الوطنية، المادة 
  . ٢٠، الفقرة ٧العقلية، المادة 
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أن تفضـــي إلى تقديم الدولة الأخرى طلباً رسمياً. وإذا كان هذا الحكم مبتكراً عندما اســـتُخدم أول 
، فإنه اســـــتنُســـــخ في ٢٠٠٠مرة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 

. ويرد هذا )٥٦٨(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــاد لعام  ٤٦ن المادة م ٤الفقرة 
الحكم بعبارة اســــــتنســــــابية، إذ إنه ينص على أن الدولة "يجوز" أن تحيل معلومات، وهو مشــــــروط 
ذا  ا الوطني". وفي الممارســــــــــــة العملية، كثيراً ما تقوم الدول  كذلك بعبارة "دون مســــــــــــاس بقانو

  .)٥٦٩(التبادل غير الرسمي للمعلوماتالنوع من 
 ٢٠٠٠وفي كــل من اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة لعــام   )١٨(

أحكامٌ إضافية تقدم مزيداً من التفاصيل عن  ٢٠٠٣واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 
مفيـــدة في بعض الظروف، فقـــد  . وإذا كـــانـــت هـــذه التفـــاصـــــــــــــــيـــل)٥٧٠(معـــاملـــة المعلومـــات المحـــالـــة

كافية لإرســــــــــاء   ١٤من مشــــــــــروع المادة  ٦اللجنة، لأغراض مشــــــــــاريع المواد هذه، أن الفقرة  رأت
  أساس هذا التعاون.

وأي معاهدة  ١٤العلاقة بين مشــــــــــــروع المادة  ١٤من مشــــــــــــروع المادة  ٧وتتناول الفقرة   )١٩(
أن  ٧والدول المتلقية للطلب. وتوضــــــح الفقرة قائمة لتبادل المســــــاعدة القانونية بين الدول الطالبة 

لالتزامــات النــاشـــــــــــــــئــة عن أيــة معــاهــدة أخرى، ثنــائيــة  "أحكــام مشـــــــــــــــروع المــادة هــذا [لا تمس] 
متعددة الأطراف، تحكم أو ســــــــــــتحكم، كلياً أو جزئياً، المســــــــــــاعدة القانونية المتبادلة، على أن   أو

قدراً أكبر من المســـــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة". أحكام مشـــــــــــــــروع المادة هذا تنطبق إذا كانت توفر 
ن أي معاهدة أخرى لتبادل المســــــــــاعدة القانونية تكون قائمة بين  وبعبارة أخرى، يســــــــــتمر ســــــــــر

إذا كانت هذه الأحكام تنص على مستوى  ١٤الدولتين، على أن تكملها أحكام مشروع المادة 
من  ٦نص هذا الحكم إلى صـــــــــــيغة الفقرة . ويســـــــــــتند )٥٧١(أعلى من المســـــــــــاعدة القانونية المتبادلة

، لكنه يضـــــــــــــــيف عبارة )٥٧٢(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد لعام  ٤٦  المادة

__________ 

  .٤، الفقرة ١٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة   )٥٦٨(
  .١٩٤، الصفحة حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  )٥٦٩(
؛ واتفـاقيـة الأمم المتحـدة لمكـافحـة ٥، الفقرة ١٨نيـة، المـادة اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوط  )٥٧٠(

لجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة، . وفي أثنــاء اعتمــاد اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة ا٥، الفقرة ٤٦الفســــــــــــــــاد، المــادة 
بتقديم القيام تلقائياً  أوضــــــــــــــحت مذكرة تفســــــــــــــيرية رسمية أنه: "(أ) عندما تنظر الدولة الطرف فيما إذا كان يجدر
لغ الحســــاســــية أو عندما تنظر في فرض قيود صــــارمة على اســــتخدام الم علومات المقدمة على معلومات ذات طابع 

عندما   ة المتلقية المحتملة؛ (ب)هذا النحو، يرُى أن من المستصوب أن تتشاور الدولة الطرف المعنية مسبقاً مع الدول
ة، لا  قتضــــى هذا الحكميكون لدى الدولة الطرف التي تتلقى المعلومات بم  يتوجب عليها أن تمتثل معلومات مشــــا

  .٣٧، الفقرة A/55/383/Add.1المرسلة".   لأي تقييدات تفرضها الدولة
)٥٧١(  Yearbook…1972, vol. II, p. 321 التي تؤكد، فيما يتعلق بحكم مم ١٠من المادة  ١، شـــرح الفقرة) اثل في مشـــاريع

خاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة الموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من الأش ضدالمواد المتعلقة بمنع الجرائم المرتكبة 
ع العديد من المعاهدات الثنائية ول وموضو عليها: "كانت المساعدة المتبادلة في المسائل القضائية شاغلاً مستمراً للد

ول الأطراف في مشـــــاريع المواد والمتعددة الأطراف. والالتزامات الناشـــــئة عن أي من هذه المعاهدات القائمة بين الد
  هذه محفوظة كاملة بمقتضى هذه المادة").

لالتزامات ن تمس أح. ("لا يجوز أ٦، الفقرة ٤٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد، المادة   )٥٧٢( كام هذه المادة 
، المســـــاعدة القانونية زئياً جالناشـــــئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ســـــتحكم، كلياً أو 

، ٧  لمخدرات والمؤثرات العقلية، المادةا). انظر أيضــاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشــروع في المتبادلة"
  .٦، الفقرة ١٨؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة ٦فقرة ال
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 ٤٦من المادة  ٦شـــــــــــرطية صـــــــــــريحة هي عبارة "على أن" للإشـــــــــــارة إلى ما هو ضـــــــــــمني في الفقرة 
  . )٥٧٣(والأحكام المماثلة

تطبيق مشــــــــــــروع المرفق، الذي يشــــــــــــكل جزءاً  ١٤من مشــــــــــــروع المادة  ٨وتتناول الفقرة   )٢٠(
من  ٤٦من المادة  ٧، التي تســــــــــتند إلى الفقرة ٨يتجزأ من مشــــــــــاريع المواد هذه. وتنص الفقرة  لا

 على أن يطبق مشـــــــــــروع المرفق عندما ،)٥٧٤(٢٠٠٣اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــاد لعام 
الطالبة والدولة المتلقية للطلب. وبذلك، توجد معاهدة لتبادل المســــــــــــــاعدة القانونية بين الدولة  لا
ينطبق مشــــــروع المرفق عند وجود معاهدة لتبادل المســــــاعدة القانونية بين الدولة الطالبة والدولة  لا

أن الــدولتين يمكنهمــا الاتفــاق على تطبيق أحكــام  ٨المتلقيــة للطلــب. ومع ذلــك، تلاحظ الفقرة 
، وتشجَّعان على تطبي   قها إذا كان ذلك يسهل التعاون.مشروع المرفق، إن شاء

المتعلقة بتســــــــــــليم المطلوبين، قررت اللجنة أن لا لزوم  ١٣وكما في حالة مشــــــــــــروع المادة   )٢١(
من  ٤٦من المادة  ٩، كما هو وارد في الفقرة ١٤دراج شرط ازدواجية التجريم في مشروع المادة لإ

رِّف مشــــــــــــــاريع المواد هذه المتعلقة . وتع)٥٧٥(٢٠٠٣اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــــاد لعام 
، واســــتناداً إلى ذلك التعريف، تقضــــي في ٣لجرائم ضــــد الإنســــانية هذه الجرائم في مشــــروع المادة 

عتبار ٦من مشروع المادة  ٣إلى  ١الفقرات  جرائم في القانون الجنائي  "الجرائم ضد الإنسانية"، 
واجية التجريم تلقائياً في حالة طلب المساعدة الوطني لكل دولة. وبذلك، ينبغي استيفاء شرط ازد

  القانونية المتبادلة بموجب مشاريع المواد هذه.

    ١٥المادة 
  تسوية المنازعات

ق مشـــاريع تطبي  تســـعى الدول إلى تســـوية المنازعات المتعلقة بتفســـير أو  -١    
  .المواد هذه عن طريق التفاوض

شاريع متطبيق   أكثر بشأن تفسير أو ي نـــــــــــــزاع بين دولتين طرفين أوأ  -٢    
أي دولــة  على طلــب ، بنــاءً يعُرضتتــأتى تســـــــــــــــويتــه عن طريق التفــاوض،  المواد هــذه لا

عرضــــــــــــــــه  تتفق تلــك الــدول على لم  محكمــة العــدل الــدوليــة، مــا علىتلــك الــدول،  من
  .التحكيم على

__________ 

لمشـــــروع في المخدرات والمؤثرات الشـــــروح على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير اانظر، على ســـــبيل المثال،   )٥٧٣(
وى من المســــــاعدة في الاتفاقية توفير مســــــت (ومؤدى ذلك أنه عندما تطلب ٢٠-٧، الفقرة ١٧٠الصــــــفحة  العقلية

لمخدرات أعلى من المستوى المنصوص عليه بمقتضى أحكام  عاهدة ثنائية أو متعددة مسياق الاتجار غير المشروع 
  ية".). الأطراف واجبة التطبيق لتوفير المساعدة القانونية المتبادلة، تسري أحكام الاتفاق

؛ ٧، الفقرة ٧ؤثرات العقلية، المادة تحدة لمكافحة الاتجار غير المشـــــروع في المخدرات والمانظر أيضـــــاً اتفاقية الأمم الم  )٥٧٤(
الشـــــــروح على اتفاقية . انظر أيضـــــــاً ٧ ، الفقرة١٨واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة 
؛ ٢٣-٧، الفقرة ١٧١لصــــــــــــــفحة ، اثرِّات العقليةالأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشــــــــــــــروع في المخدِّرات والمؤ 

  .٦٠٨قرة ، الف١٧١، الصفحة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادو
عي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الدليل التشـــــــــــري؛ انظر ٩، الفقرة ٤٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــاد، المادة   )٥٧٥(

ن ترفض هذه الطلبات أ("والدول الأطراف لها مع ذلك الخيار في  ٦١٦، الفقرة ١٧٢الصـــفحة ، لمكافحة الفســـاد
، بقدر ما يكون ذلك متســـقاً بناءً على عدم توافر ازدواجية التجريم. وفي الوقت نفســـه، يتعين على الدول الأطراف

   قسري".).راء غيرمع المبادئ الأساسية لنظمها القانونية، أن تقدم المساعدة التي تنطوي على إج
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ــا لا  -٣     لف تعتبر  يجوز لكــل دولــة أن تعُلن أ من  ٢قرة نفســـــــــــــــهــا ملزمــة 
لفقرة  ولا .اهذ مشـــــــــــــروع المادة من مشـــــــــــــروع  ٢تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة 

ً من هذا القبيل. االمادة هذ   تجاه أي دولة طرف تصدر إعلا
وع من مشـــــــــــــر  ٣وفقاً للفقرة  صـــــــــــــدرت إعلاً يجوز لأي دولة طرف أ  -٤    

 في أي وقت. الإعلان أن تسحب ذلك االمادة هذ

  شرحال
تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق مشاريع المواد هذه.  ١٥يتناول مشروع المادة   )١(

حاليا التزام على الدول بتســـــــــــوية المنازعات الناشـــــــــــئة بينها تحديدا فيما يتعلق بمنع الجرائم قع ولا ي
هذه المنازعات، يحدث ذلك في  معالجةالمرتكبة ضــــــــد الإنســــــــانية والمعاقبة عليها. وبقدر ما يمكن 

الجرائم إلى  أشـــيركما .  )٥٧٦(تحديدا هذه الجرائم تخصلا التي ســـياق التزام يتعلق بتســـوية المنازعات 
في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـــــان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق  المرتكبة ضـــــــد الإنســـــــانية

، وعدم جواز محاكمة الشــــخص )٥٧٧(كمة عادلةمحا  الحق فيالإنســــان عند تقييم مســــائل من قبيل 
  .)٥٨٠(أحكام العفوقانونية ، و )٥٧٩("ولا عقوبة إلا بقانون ، و"لا جريمة)٥٧٨(على ذات الجرم مرتين

على أن "تســـــــــعى الدول إلى تســـــــــوية المنازعات  ١٥من مشـــــــــروع المادة  ١تنص الفقرة و   )٢(
المفاوضـــات". وقد صـــيغ هذا النص على المتعلقة بتفســـير أو تطبيق مشـــاريع المواد هذه عن طريق 

وتشـير . )٥٨١(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد لعام  ٦٦من المادة  ١غرار الفقرة 
لحكم المماثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  الأعمال التحضـــــــــيرية المتصـــــــــلة 

__________ 

 ســياق الدعاوى الفرعية التي فيأمام محكمة العدل الدولية  الإنســانية ضــدالجرائم المرتكبة على ســبيل المثال، ظهرت   )٥٧٦(
لوســـــــــــائل الســـــــــــلميةالاتفاقية الأوروبية لتســـــــــــو حركتها إيطاليا في القضـــــــــــية التي رفعتها ألمانيا في إطار   ية المنازعات 

ت ( ١٩٥٧  لعام  ٦عية، الحكم الصــــادر في (ألمانيا ضــــد إيطاليا)، الدعوى الفر  ضــــائيةقالدول من الولاية الحصــــا
هذا  ). بيد أن المحكمة خلصــــــت فيI.C.J. Reports 2010, p. 310, at pp. 311–312, para. 3، ٢٠١٠تموز/يوليه 

الاتفاقية الأوروبية بل دخول قدة المثال إلى أنه بما أن الدعوى الفرعية لإيطاليا تتعلق بوقائع وحالات كانت موجو 
لوسائل السلمية ا لا تدخل في نطاق ولاية فحيز النفاذ،  ١٩٥٧نيسان/أبريل  ٢٩المبرمة في  لتسوية المنازعات  إ

 ).٣٠، الفقرة ٣٢١و ٣٢٠المحكمة (المرجع نفسه، في الصفحتين 
)٥٧٧(  Streletz, Kessler and Krenz v. Germany, Application Nos. 34044/96, 35532/97 and 44801/98, 

Judgment of 22 March 2001, Grand Chamber, European Court of Human Rights  الرأي المطابق للقاضي)
 ,K.-H. W. v. Germany, Application No. 37201/97, Judgment of 22 March 2001و؛ )Loucaidesلوكايدز (

Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2001-II  (مقتطفات) (الرأي المطابق للقاضــــــي
  لوكايدز).

)٥٧٨(  Almonacid-Arellano, Judgment, 26 September 2006  انظر الحاشية)١٥٤أعلاه)، الفقرة  ٢٧. 

)٥٧٩(  Kolk and Kislyiy v. Estonia, Application Nos. 23052/04 and 24018/04, Decision on admissibility of 

17 January 2006, European Court of Human Rights, ECHR 2006-1 . 
)٥٨٠(   Barrios Altos v. Peru, Judgment of 14 March 2001 136  انظر الحاشــــــــــــــية)أعلاه)  ٤٢٧(concurring 

opinion of Judge Sergio García-Ramírez), para. 13؛ وGelman v. Uruguay, Judgment of 24 February 

2011 (Merits and Reparations), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 221, paras. 

198 and 210؛ وMarguš v. Croatia, Application No. 4455/10, Judgment of 27 May 2014, Grand 
Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2014 (extracts), paras. 130-136. 

بروتوكول منع وقمع ؛ و ١، الفقرة ٣٥، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية انظر أيضــــــــــــــاً   )٥٨١(
لأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتح دة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ومعاقبة الاتجار 

  .١ ، الفقرة١٥، المادة الوطنية
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لأشـــــــــــــــخاص، وبخاصـــــــــــــــة النســـــــــــــــاء  وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة ٢٠٠٠الوطنية لعام  الاتجار 
والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إلى أن هذا الحكم 

لدول على اســـــتنفاد جميع ســـــبل التســـــوية ل اتشـــــجيععلى أنه يعني واســـــع ال ناهبمعينبغي أن يفهم "
  .)٥٨٢(اللجوء إلى الهيئات الإقليمية"والوساطة و توفيق ال هاعات، بما فياالسلمية للنز 

تفسير أو تطبيق مشاريع بشأن نزاع أي  على أن ١٥من مشروع المادة  ٢وتنص الفقرة   )٣(
إلى التســــــــوية الإلزامية للمنازعات. وعلى  العن طريق التفاوض" يح يتهســــــــو تأتى تالمواد هذه "لا ت
قوم لتفاوض، ينبغي للدولة أن تهذا اجراء وســـــــــــــــائل أو فترة زمنية محددة لإفرض الرغم من عدم 

. وإذا )٥٨٤(وليس مجرد الاحتجــاج على ســـــــــــــــلوك الــدولــة الأخرى )٥٨٣(حــاولــة حقيقيــة للتفــاوضبم
ت المفاوضـــات، فإن معظم المعاهدات التي تتناول الجرائم المنصـــوص عليها في القانون الوطني فشـــل

. بيد )٥٨٥(محكمة العدل الدوليةلى عالنزاع  عرضالتحكيم قبل لســـــــــــــــعي إلى المدَّعية تلزم الدولة 
 ،في ســياق مشــاريع المواد هذه التي تتناول الجرائم ضــد الإنســانية ،أن اللجنة رأت أن من المناســب

المســـــــألة  عرضأن تنص على اللجوء الفوري إلى محكمة العدل الدولية، ما لم توافق الدولتان على 

__________ 

ية (المســـــتندات التمهيدية) الســـــجلات الرسم الوطنية، براللجنة المخصـــــصـــــة لوضـــــع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة ع  )٥٨٢(
)، A/AC.254/33( ٢٠٠٠يه تموز/يول ١٨-١٧ ،لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةلعملية التفاوض حول اتفاقية 

  .٣٤الفقرة 
ــــــة، انظر   )٥٨٣(  Application of the International Convention on theللاطلاع على تحليــــــل لأحكــــــام مشــــــــــــــــــــا

Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation), Preliminary 

Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2011, p. 70, at p. 132, para. 157  وقد خلصـــــت المحكمة إلى وجوب)
ت مع الطرف المنازع محوجود "محاولة حقيقية، على أقل تقدير، من جانب أحد الطرفين المتنازعين للدخول في  اد

لتفا (لا يســتوفى ١٥٩، الفقرة ١٣٣الآخر، بغية تســوية المنازعة")؛ والمرجع نفســه، الصــفحة  وض "الشــرط المســبق 
 Questionsومدة")؛ إلا عندما يكون هناك فشل للمفاوضات، أو عندما تصبح المفاوضات عديمة الجدوى أو جا

relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 

2012, p. 422, at pp. 445-446, para. 57 .ــتحالة مف(لا يمكن فهم الشـــرط ترضـــة للتوصـــل .. على أنه يحيل إلى اسـ
 South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Preliminaryإلى تسوية")؛ و

Objections, Judgment of 31 December 1961, I.C.J. Reports 1962, p. 319, at p. 345  يعني الشــــــــــرط أنه)
  ل معقول لأن تفضي مواصلة المفاوضات إلى تسوية").يوجد احتما  "لا

 Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002)انظر على ســــــــــــــبيـــل المثـــال،   )٥٨٤(
(Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. 

Reports 2006, p. 6, at pp. 40–41, para. 91.  
اتفاقية منع ؛ و ١، الفقرة ٢٠، المادة اتفاقية قمع الاســـــــتيلاء غير المشـــــــروع على الطائراتانظر، على ســـــــبيل المثال،   )٥٨٥(

، اســــــــــــــيون، والمعاقبة عليهاالأشــــــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوم ضـــــــــــــــدالجرائم المرتكبة 
اتفاقية مناهضـــــــــة التعذيب، و ؛ ١ ، الفقرة١٦ ، المادةالاتفاقية الدولية لمناهضـــــــــة أخذ الرهائن؛ و ١ ، الفقرة١٣  المادة
ا، المادة االاتفاقية المتعلقة بســــــلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد و ؛ ١، الفقرة ٣٠المادة  ؛ ١، الفقرة ٢٢لمرتبطين 

لقنابلو  ، فاقية الدولية لقمع تمويل الإرهابالاتو ؛ ١، الفقرة ٢٠ لمادة، االاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 
بروتوكول و  ؛٢، الفقرة ٣٥ية، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنو ؛ ١، الفقرة ٢٤ المادة

لأشــــخاص، وبخاصــــة النســــاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأ حدة لمكافحة الجريمة مم المتمنع وقمع ومعاقبة الاتجار 
وتنص . ٢، الفقرة ٦٦اد، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــــو  ؛٢، الفقرة ١٥ المادة المنظمة عبر الوطنية،

قدم النزاع أولا إلى لجنة من الاتفاقية الدولية للقضـــــــــــاء على جميع أشـــــــــــكال التمييز العنصـــــــــــري على أن ي ٢٢المادة 
لدولية للقضـــاء الاتفاقية ا مخصـــصـــة. مصـــالحةالتي قد تحيل المســـألة بدورها إلى لجنة  القضـــاء على التمييز العنصـــري،

 .٢٢و ١٣-١١على جميع أشكال التمييز العنصري، المواد 
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دة الجماعية والمعاقبة عليها تنص على لمنع جريمة الإ ١٩٤٨لى التحكيم. كما أن اتفاقية عام ع
  .)٥٨٦(اللجوء الفوري إلى محكمة العدل الدولية لتسوية المنازعات

ا لا تعتبر كل على أنه "يجوز ل ١٥من مشـــــــــــروع المادة  ٣وتنص الفقرة   )٤( دولة أن تعلن أ
لفقرة  لفقرة ٢نفســـــــها ملزمة  فيما يتعلق " ٢"، وفي هذه الحالة "لا تكون الدول الأخرى ملزمة 

معظم المعاهدات التي تتناول الجرائم بموجب القانون الوطني والتي تنص على يز بتلك الدولة. وتج
. )٥٨٧(لمنازعاتلتســــــــوية الإلزامية التســــــــوية المنازعات بين الدول للدولة الطرف الانســــــــحاب من 

فحة الفســـــــــــــــاد من اتفاقية الأمم المتحدة لمكا ٦٦من المادة  ٣فعلى ســـــــــــــــبيل المثال، تنص الفقرة 
التوقيع على هـــذه الاتفـــاقيـــة أو وقـــت ، أن تعلن على أنـــه "يجوز لكـــل دولـــة طرف ٢٠٠٣  لعـــام

لفقرة  اأو الانضــــمام إليها، أإقرارها التصــــديق عليها أو قبولها أو  من  ٢لا تعتبر نفســــها ملزمة 
لفقرة  أي دولــة اه تجــمن هــذه المــادة  ٢هــذه المــادة. ولا تكون الــدول الأطراف الأخرى ملزمــة 

في اتفـاقيـة  دولـة طرفـاً  ١٨١وجـد حـاليـا ت، طرف أبـدت تحفظـا من هـذا القبيـل". وكمـا ذكر آنفـاً 
ا  تحفظاً  منها دولة طرفاً  ٤٢قدمت و ؛ ٢٠٠٣الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد لعام  تعلن فيه أ

لفقرة  لا   .)٥٨٨(٦٦من المادة  ٢تعتبر نفسها ملزمة 
 وفقاً  دولة أصـــــــدرت إعلاً ي على أنه "يجوز لأ ١٥المادة  من مشـــــــروع ٤وتنص الفقرة   )٥(

في أي وقت". وتتضـــــمن المعاهدات  الإعلان ذلكأن تســـــحب هذه من مشـــــروع المادة  ٣للفقرة 
الأخيرة التي تتناول الجرائم المنصــــــوص عليها في القانون الوطني والتي تنص على تســــــوية المنازعات 

 من ٤. فعلى ســـــــــــــــبيــل المثــال، تنص الفقرة )٥٨٩(القبيــلمن هــذا  حكمــاً  فيمــا بين الــدول أيضــــــــــــــــاً 
على ما يلي: "يجوز لأي دولة  ٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــاد لعام  ٦٦  المادة

شــعار من هذه المادة أن تســحب ذلك التحفظ في أي وقت  ٣للفقرة  وفقاً  طرف أبدت تحفظاً 
  لأمم المتحدة".لإلى الأمين العام  هيوجّ 

__________ 

ــعة؛ وانظر أيضـــــا   )٥٨٦( دة الجماعية، المادة التاســـ ، نع الإرهاب ومكافحتهة لملأفريقياوحدة اتفاقية منظمة الاتفاقية منع الإ
  . ٢قرة ، الف٢٢المادة 

 اتفاقيةو  ؛٢، الفقرة ١٢ اتفاقية قمع الاســــــــــــــتيلاء غير المشــــــــــــــروع على الطائرات، المادةانظر، على ســــــــــــــبيل المثال،   )٥٨٧(
، بلوماســــــــــيون، والمعاقبة عليهاالأشــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الد ضــــــــــدالجرائم المرتكبة   منع
اتفاقية مناهضـــــــــة التعذيب، و  ؛٢ ، الفقرة١٦ ، المادةالدولية لمناهضـــــــــة أخذ الرهائنالاتفاقية ؛ و ٢، الفقرة ١٣  المادة

ا، المادة  الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفرادو  ؛٢، الفقرة ٣٠المادة.   ؛٢الفقرة  ،٢٢المرتبطين 
لقنابلو  ، فاقية الدولية لقمع تمويل الإرهابالاتو  ؛٢رة ، الفق٢٠ ، المادةالاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 

بروتوكول و ؛ ٣، الفقرة ٣٥ية، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنو  ؛٢، الفقرة ٢٤ المادة
لأشــــخاص، وبخاصــــة النســــاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأ ريمة مم المتحدة لمكافحة الجمنع وقمع ومعاقبة الاتجار 

، خاص من الاختفاء القســــــــــــــريالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشــــــــــــــو ؛ ٣، الفقرة ١٥ المادة المنظمة عبر الوطنية،
  .٢، الفقرة ٤٢  المادة

من  ٢لفقرة  "فيما يتعلق ينص على ما يلي: ٦٦من المادة  ٢الفقرة بشـــــــــــــأن  إعلاً  أيضـــــــــــــاً قدم الاتحاد الأوروبي   )٥٨٨(
لمحكمة العدل الدولية، فإن  من النظام الأســــــــاســــــــي ٣٤من المادة  ١للفقرة  الجماعة إلى أنه وفقاً ، تشــــــــير ٦٦المادة 

 من ٢ة بموجـــب الفقر  لمحكمـــة. ولـــذلـــك،أمـــام افي الـــدعـــاوى التي ترفع  للـــدول وحـــدهـــا الحق في أن تكون أطرافـــاً 
كون نازعات التي تفي الم من الاتفاقية، لن تكون هناك ســــــــــــــوى تســــــــــــــوية المنازعات عن طريق التحكيم ٦٦  المادة

  ".طرفا فيهاالجماعة 
؛ ٤ ، الفقرة٣٥انظر، على ســــــــــــــبيـــل المثـــال، اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر الوطنيـــة، المـــادة   )٥٨٩(

لأشــــــــــــخاص، وبخاصــــــــــــة النســــــــــــاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة و  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار 
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــخاص من الاختفاء و ؛ ٤ ، الفقرة١٥ المادة حة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،لمكاف

  .٣، الفقرة ٤٢، المادة القسري



A/72/10 

GE.17-13796 156 

وأعُرب عن رأي مفاده أن مشـــــــاريع المواد هذه لا ينبغي أن تتضـــــــمن نصـــــــاً عن تســـــــوية   )٦(
، لأنه ينتمي إلى فئة الأحكام الختامية التي قررت اللجنة عدم إدراجها في مشـــاريع المواد المنازعات

بشــــــــأن تســــــــوية المنازعات  ١٥هذه. ومن جهة أخرى، أعُرب عن رأي مفاده أن مشــــــــروع المادة 
د الولاية القضائية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية على غرار المادة التاسعة من اتفاقية ينبغي أن تحد

دة الجماعية.   منع الإ

  المرفق
لفقرة يطبّ   -١     .١٤من مشروع المادة  ٨ق مشروع المرفق هذا عملاً 

  تسمية سلطة مركزية    
ي طلبات تســـــمي كل دولة ســـــلطة مركزية تســـــند إليها مســـــؤولية وصـــــلاحية تلق  -٢  

ختصـــــــــة المإحالتها إلى الســـــــــلطات   المســـــــــاعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو
إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة  لتنفيذها. وحيثما كان للدولة منطقة خاصة أو

ا في تلك  القانونية المتبادلة، جاز لها أن تســــــمي ســــــلطة مركزية منفصــــــلة تتولى المهام ذا
إحالتها   لك الإقليم. وتكفل الســـــــــــــــلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أوذ  المنطقة أو

تصــة لتنفيذه، مخالســلطة المركزية الطلب إلى ســلطة  تحيل. وحيثما وبطريقة ســليمةبســرعة 
ع تلك الســــــلطة  ختصــــــة على تنفيذ الطلب بســــــرعة وبطريقة ســــــليمة. المعليها أن تُشــــــجِّ

ســــــم الســــــلطة المركزية المســــــماة لهذا الغرض. كل دولة الأمين العام للأمم الم  وتبلغ تحدة 
ا إلى السلطات المركزية  وتوُجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق 

ق أية دولة في أن تشـــــترط توجيه مثل هذه بحيمس هذا الشـــــرط   التي تســـــميها الدول. ولا
في الحالات العاجلة، وحيثما   ، أماالطلبات والمراســــــلات إليها عبر القنوات الدبلوماســــــية

  تتفق الدولتان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
  إجراءات تقديم الطلب    

ن تنتج ســــــــــــجلاً  م الطلبات كتابةً تقدَّ   -٣   ي وســــــــــــيلة كفيلة  أو، حيثما أمكن، 
ً، بلغـــة مقبولـــة لـــدى الـــدولـــة متلقيـــة الطلـــب، وفي ظروف تتيح لتلـــك الـــدولـــة أن   مكتو

للغة أو  وتبلغتتحقق من صـــــحته.  اللغات المقبولة   كل دولة الأمين العام للأمم المتحدة 
في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان على ذلك، فيجوز   لدى تلك الدولة. أما

ً، على أن تؤكَّ    على الفور. د كتابةً أن تقدَّم الطلبات شفو
  المساعدة القانونية المتبادلة: يتضمن طلب  -٤  
  هوية السلطة مقدمة الطلب؛  (أ)    
الإجراء القضائي الذي يتعلق   أو المقاضاة  موضوع وطبيعة التحقيق أو  (ب)    

  الإجراء القضائي؛ أو المقاضاة  به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو
ســـت  (ج)     لموضـــوع،  لطلبات  ثناء ماملخصـــاً للوقائع ذات الصـــلة  يتعلق 

  المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
وصــــفاً للمســــاعدة الملتَمســــة وتفاصــــيل أي إجراءات معينة تود الدولة   (د)    

  الطرف الطالبة اتباعها؛
  هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛   (هـ)    
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  التدابير. أو المعلومات  الغرض الذي تلُتمس من أجله الأدلة أو  (و)    
ــا   -٥   يجوز للــدولــة المتلقيــة للطلــب أن تطلــب معلومــات إضــــــــــــــــافيــة عنــدمــا يتبينّ أ

ا الوطني أو   يمكن أن تسهّل ذلك التنفيذ.  ضرورية لتنفيذ الطلب وفقاً لقانو
  استجابة الدولة للطلب الذي تتلقاه     

وفقـاً  حيثمـا أمكنذ الطلـب وفقـاً للقـانون الوطني للـدولـة المتلقيـة للطلـب، و ينفـَّ   -٦  
  لطلب.لتلقية الميتعارض مع القانون الوطني للدولة  لم للإجراءات المحددة في الطلب، ما

لطلب بتنفيذ طلب المســــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة في أقرب لتلقية المتقوم الدولة   -٧  
تقترحه الدولة الطالبة من آجال، يفُضـــل  وقت ممكن، وتراعي إلى أقصـــى مدى ممكن ما

ا في الطلب ذاته. وعلى الدولة أن  تتلقاه من   لطلب أن ترد على مالتلقية المتورد أســـــــبا
لطلب. وتقوم االدولة الطالبة من اســـــــــــــتفســـــــــــــارات معقولة عن التقدم المحرز في معالجتها 

بلاغ الدولة  لطلب، على وجه الســــــــــرعة، عندما تنتهي حاجتها لتلقية المالدولة الطالبة 
  ة.إلى المساعدة الملتمس

  يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:  -٨  
  م الطلب وفقاً لأحكام مشروع المرفق هذا؛يقُدَّ   إذا لم  (أ)   
ا لتلقية المإذا رأت الدولة   (ب)    لطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بســـــــــــــــياد

  مصالحها الأساسية الأخرى؛ أو العام نظامها  أمنها أو  أو
ا لتلقية المذا كان القانون الوطني للدولة إ  (ج)    لطلب يحظر على ســـــــــــــــلطا

كان ذلك الجرم خاضـــــــــــــــعاً لتحقيق إذا  تنفيذ الإجراء المطلوب بشـــــــــــــــأن أي جرم مماثل، 
  إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛ أو مقاضاة  أو

 إذا كــانــت تلبيــة الطلــب تتعــارض مع النظــام القــانوني للــدولــة المتلقيــة  (د)   
لمساعدة القانونية المتبادلة. للطلب فيما   يتعلق 

  يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.  -٩  
لطلب أن ترجئ المســـــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة بســـــــــــــــبب لتلقية الميجوز للدولة   -١٠  

  إجراءات قضائية جارية. أو مقاضاة تحقيق أوي مساسها 
إرجاء تنفيذه   من مشـــــــروع المرفق هذا، أو ٨لفقرة  لاً عمقبل رفض أي طلب   -١١  

لطلب مع الدولة لتلقية الممن مشــــــــــــــروع المرفق هذا، تتشــــــــــــــاور الدولة  ١٠لفقرة  عملاً 
ً من شـــــــــــروط وأحكام.  الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المســـــــــــاعدة رهناً بما تراه ضـــــــــــرور

الشـــــــــــــــروط، وجــب عليهــا  قبلــت الــدولــة الطــالبــة تلــك المســــــــــــــــاعــدة مرهونــة بتلــك فــإذا
  لشروط.ل الامتثال

  الدولة المتلقية للطلب:  -١٢  
ــا من ســـــــــــــــجلات  توفر للــدولــة الطــالبــة نســـــــــــــــخــاً ممــا  (أ)     يوجــد في حوز

حتها لعامة الناس؛   مستندات أو  أو ا الوطني    معلومات حكومية يسمح قانو
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جزئياً   كلياً أويجوز لها، حســــب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطالبة،    (ب)    
معلومات   مســتندات أو تراه مناســباً من شــروط، نســخاً من أي ســجلات أو  رهناً بما  أو

ا ولا حتها لعامة الناس. حكومية موجودة في حوز ا الوطني    يسمح قانو
  تحصل عليه من معلومات  استخدام الدولة الطالبة لما    

ــا الــدولــة  ت أولا يجوز للــدولــة الطــالبــة أن تنقــل المعلومــا  -١٣   الأدلــة التي تزودهــا 
إجراءات قضائية غير   أو مقاضاة تحقيق أوأعمال أن تستخدمها في   المتلقية للطلب، أو

تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مســــــبقة من الدولة المتلقية للطلب. وليس في هذه 
ا معلومات أو  الفقرة ما أدلة مبرئة لشخص   يمنع الدولة الطالبة من أن تفشي في إجراءا
شــعر الدولة المتلقية للطلب قبل الإفشــاء هذه الحالة، على الدولة الطالبة أن تُ   متهم. وفي

لب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة طُ   وأن تتشـــــــــــــــاور مع الدولة المتلقية للطلب إذا ما
طلب استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطالبة أن تبلّغ الدولة المتلقية لل

  بذلك الإفشاء دون إبطاء.
يجوز للدولة الطالبة أن تشترط على الدولة المتلقية للطلب أن تحافظ على سرية   -١٤  

ســـتثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذّر على الدولة المتلقية للطلب  الطلب ومضـــمونه، 
  .أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطالبة بذلك على الفور

  شهادة شخص من الدولة المتلقية للطلب    
 مقاضــــــــــــاةيجوز   من مشــــــــــــروع المرفق هذا، لا ١٩دون مســــــــــــاس بتطبيق الفقرة   -١٥  

على طلب الدولة  شخص آخر يوافق، بناءً   خبير أو معاقبة أي شاهد أو  احتجاز أو  أو
 تحقيقعلى المســـــــــــــاعدة في   الطالبة، على الإدلاء بشـــــــــــــهادته في إجراءات قضـــــــــــــائية، أو

لدولة الطالبة، القضــــــــــائية للولاية لإجراءات قضــــــــــائية في إقليم خاضــــــــــع   أو مقاضــــــــــاة  أو
إخضــــاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشــــخصــــية في ذلك الإقليم، بســــبب أي فعل   أو
لدولة المتلقية القضـــــائية للولاية لحكم إدانة ســـــابق لمغادرته الإقليم الخاضـــــع   إغفال أو  أو

الشــــــــــخص   الخبير أو  للطلب. وينتهي ضــــــــــمان عدم التعرض هذا متى بقي الشــــــــــاهد أو
لدولة الطالبة، بعد أن تكون القضــائية للولاية لالآخر بمحض اختياره في الإقليم الخاضــع 

أية مدة تتفق  قد أتيحت له فرصـــــــة المغادرة خلال مدة خمســـــــة عشـــــــر يوماً متصـــــــلة، أو
ن وجوده لمعليهــــا الــــدولتــــان، اع يعــــد لازمــــاً  تبــــاراً من التــــاريخ الــــذي أبُلغ فيــــه رسميــــاً 

ه. للسلطات القضائية، أو   متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد مغادرته إ
موجوداً في إقليم خاضع لولاية دولة ويرُاد سماع أقواله،   عندما يكون شخص ما  -١٦  

ذلك ممكناً كلما كان ،  ولة أخرى يجوزخبير، أمام الســــــلطات القضــــــائية لد  كشــــــاهد أو
على طلب  للدولة الأولى أن تسمح، بناءً ومتسقاً مع المبادئ الأساسية للقانون الوطني، 

يكن   الدولة الأخرى، بعقد جلســــة الاســــتماع عن طريق التداول بواســــطة الفيديو، إذا لم
ً مثول الشـــخص المعني شـــخصـــياً في الإقليم الخاضـــع   ممكناً أو القضـــائية لولاية لمســـتصـــو

 لدولة الطالبة. ويجوز للدولتين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلســــــــة الاســــــــتماع ســــــــلطةٌ ل
بعة للدولة المتلقية للطلب. بعة للدولة الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية    قضائية 

  نقل شخص محتجز في الدولة المتلقية للطلب للإدلاء بشهادته    
يقضـــــــي عقوبته في إقليم خاضـــــــع لولاية دولة   جز أويجوز نقل أي شـــــــخص محت  -١٧  

تقــديم   الإدلاء بشـــــــــــــــهــادة أو ويطُلــب وجوده في دولــة أخرى لأغراض تحــديــد الهويــة أو
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إجراءات  أو مقاضـــــاة تحقيق أوأعمال مســـــاعدة أخرى في الحصـــــول على أدلة من أجل 
لجرائم    ان التاليان:وفي الشرطشاريع هذه المواد، إذا استُ بم المشمولةقضائية تتعلق 

  ؛ موافقة حرة ومستنيرةموافقة ذلك الشخص   (أ)    
لشروط   (ب)     موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهناً 

ن الدولتان مناسبة.   التي تراها ها
  من مشروع المرفق هذا: ١٧لأغراض الفقرة   -١٨  
اءه قيد الاحتجاز تكون الدولة التي ينُقل إليها الشـــــــــــــــخص مخولة إبق  (أ)    

  ذن بخلافه؛  تطلب الدولة التي نقُل منها الشخص غير ذلك أو لم وملزمة بذلك، ما
على الدولة التي ينُقل إليها الشـــــــــــــخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامَها   (ب)    

على أي نحو   يتُفق عليه مســـــــــــبقاً، أو  حســـــــــــبمارجاعه إلى عهدة الدولة التي نقل منها 
  ختصة في الدولتين؛الم آخر، بين السلطات

نقل إليها الشــــــخص أن تشــــــترط على الدولة التي لا يجوز للدولة التي يُ   (ج)    
  قل منها تحريك إجراءات التسليم كي تسترجع ذلك الشخص؛ نُ 
تحُتســب المدة التي يقضــيها الشــخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة   (د)    

  قل منها.عليه في الدولة التي نُ التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة 
من مشـــــــروع  ١٨و ١٧وفقاً للفقرتين الشـــــــخص الذي ينُقل  مقاضـــــــاةلا يجوز   -١٩  

ً كانت جنســـــــــــــــيته، أو أي قيود أخرى على  احتجازه أو معاقبته أو فرض  المرفق هذا، أ
ل نقل إليها، بسبب فعلدولة التي يُ القضائية للولاية لحريته الشخصية في الإقليم الخاضع 

قل لدولة التي نُ القضــائية للولاية لحكم إدانة ســابق لمغادرته الإقليم الخاضــع   إغفال أو  أو
  قل منها.توافق على ذلك الدولة التي نُ  لم منها، ما

  التكاليف    
تتفق  لم  تتحمــل الــدولــة المتلقيــة للطلــب التكــاليف العــاديــة لتنفيــذ الطلــب، مــا  -٢٠  

ســــتســــتلزم نفقات   ذا كانت تلبية الطلب تســــتلزم أوالدولتان المعنيتان على غير ذلك. وإ
غير عادية، وجب على الدولتين المعنيتين أن تتشــــــــــــاورا لتحديد الشــــــــــــروط  ضــــــــــــخمة أو

  ذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمّل تلك التكاليف.والأحكام التي سينفَّ 

  شرحال    
على أي طلب للمســــــــــاعدة القانونية المتبادلة بين دولة طالبة  ١٤ينطبق مشــــــــــروع المادة   )١(

مشـــــــــروع المرفق  ينطبق، ١٤من مشـــــــــروع المادة  ٨لطلب. وكما هو مبين في الفقرة لودولة متلقية 
لطلب أي معاهدة لتبادل تلقية لالدول الطالبة والدول الم بينعلى الطلب عندما لا تكون  أيضـــــــــاً 

 اا أن تختار ممعاهدة من هذا القبيل، يجوز له تينالدولاتين كون لهتالقانونية. وعندما  المســـــــــــــــاعدة
  تطبيق مشروع المرفق إذا كان ييسر التعاون.

من مشــروع  ١مشــروع المرفق جزء لا يتجزأ من مشــاريع المواد. وبناء عليه، تنص الفقرة و   )٢(
  ".١٤من مشروع المادة  ٨ لفقرة عملاً  ...قالمرفق على أن مشروع المرفق "يطبّ 
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  سلطة مركزية سميةت    
ســــــلطة مركزية مســــــؤولة عن معالجة ســــــمي ن تمن مشــــــروع المرفق الدولة  ٢الفقرة لزم ت  )٣(

لســــــــــــــلطة المركزية  طلبات المســــــــــــــاعدة الواردة والصــــــــــــــادرة، وأن تخطر الأمين العام للأمم المتحدة 
كيز على الموقع الجغرافي للســـلطة، بل على "ســـلطة مركزية"، لا ينصـــب التر  ســـميةالمختارة. وعند ت

من  ١٣. وتســـــتند هذه الفقرة إلى الفقرة )٥٩٠(فيهاالدولة أو منطقة إزاء دورها المؤســـــســـــي المركزي 
، ٢٠١٥عام  من . واعتباراً )٥٩١(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦المادة 

  .)٥٩٢(ت سلطة مركزيةسمستثناء ثلاث دول قد كانت جميع الدول الأطراف في تلك الاتفاقية 

  إجراءات تقديم الطلب    
ا دولة طلب من مشـــــــــــــــروع المرفق الإجراءات التي تقدم  ٥إلى  ٣تتناول الفقرات من   )٤(

  إلى دولة أخرى. مساعدة قانونية متبادلة
بلغة م أن تقدّ الطلبات كتابة و أن تكون من مشـــــروع المرفق على وجوب  ٣وتنص الفقرة   )٥(

خطار الأمين العام للأمم  مقبولة لدى الدولة متلقية الطلب. وعلاوة على ذلك، تلزم كل دولة 
للغــة أو اللغــات المقبولــة لــدى تلــك الــدولــة. وتســـــــــــــــتنــد هــذه الفقرة إلى الفقرة  من  ١٤المتحــدة 

  .)٥٩٣(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦ المادة
من مشـروع المرفق إلى ما يجب إدراجه في أي طلب للمسـاعدة القانونية  ٤ة تشـير الفقر و   )٦(

المتبــادلـة، مثــل هويـة الســـــــــــــــلطــة التي تقــدم الطلــب، والغرض الـذي يطلــب من أجلــه تقــديم الأدلـة 
ذات الصــــــــــلة. وفي حين أن هذا الحكم يحدد الحد وقائع إجراءات، وبيان الاتخاذ المعلومات أو   أو

ول أن يفســــــــر على أنه يحلطلب المســــــــاعدة القانونية المتبادلة، فإنه لا ينبغي الأدنى من المتطلبات 
 دون إدراج مزيد من المعلومات إذا كان ســـــــــــيعجل أو يوضـــــــــــح الطلب. وتســـــــــــتند هذه الفقرة إلى

  .)٥٩٤(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦من المادة  ١٥ الفقرة
ن تطلب معلومات تكميلية لتلقية المرفق للدولة من مشروع الم ٥وتسمح الفقرة   )٧( لطلب 

ا الوطني، أو عندما تكون المعلومات  عندما يكون ذلك ضـــــــــــــــرورً  لتنفيذ الطلب بموجب قانو
الإضــافية مفيدة في القيام بذلك. والغرض من هذه الفقرة أن تشــمل طائفة عريضــة من الحالات، 

مزيــد من المعلومــات بتقــديم طني للــدولــة متلقيــة الطلــب فيهــا القــانون الو لزم مثــل الحــالات التي ي
لطلــب معلومــات أو توجيهــات ل تلقيــةالموتنفيــذه أو عنــدمــا تطلــب الــدولــة ى الطلــب لموافقــة علل

__________ 

)٥٩٠(  A/55/383/Add.1 ٤٠، الفقرة . 
؛ ٨، الفقرة ٧، المادة ؤثرات العقليةالمخدرات والمفي كافحة الاتجار غير المشـــــروع اتفاقية الأمم المتحدة لم انظر أيضـــــاً   )٥٩١(

 .١٣ ، الفقرة١٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة و 
  .١٩٧صفحة ، الحالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  )٥٩٢(
؛ ٩، الفقرة ٧ المادة ؤثرات العقلية،المخدرات والمفي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشـــــروع  انظر أيضـــــاً   )٥٩٣(

وحــالــة تنفيــذ اتفــاقيــة الأمم ؛ ١٤ ، الفقرة١٨اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة، المــادة و 
  .١٩٩صفحة ، الالمتحدة لمكافحة الفساد

؛ ١٠الفقرة  ،٧ المادة ؤثرات العقلية،المخدرات والمفي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع  أيضاً انظر   )٥٩٤(
اتفاقية الأمم والشــــــــــــــروح على ؛ ١٥ ، الفقرة١٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة و 

  .٣٣-٧الفقرة  ،١٧٤صفحة ، اللمخدرات والمؤثرات العقليةالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في ا
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. وتســـتند هذه الفقرة إلى )٥٩٥(في تحقيق محدد جديدة من الدولة الطالبة بشـــأن كيفية المضـــي قدماً 
  .)٥٩٦(٢٠٠٣م المتحدة لمكافحة الفساد لعام من اتفاقية الأم ٤٦من المادة  ١٦الفقرة 

  استجابة الدولة للطلب الذي تتلقاه    
طلب على طلب للتلقية الممن مشـــــــــــروع المرفق رد الدولة  ١٢إلى  ٦تتناول الفقرات من   )٨(

  المساعدة القانونية المتبادلة.
الوطني للدولة ينفّذ الطلب وفقاً للقانون " همن مشروع المرفق على أن ٦وتنص الفقرة   )٩(

وفقا للإجراءات المحددة في "مع هذا القانون وحيثما أمكن، ذلك يتعارض  "، ما لمالمتلقية للطلب
ا الدولة الطلب؛ إلا الطلب". وهذا الحكم مصمم بشكل ضيق بحيث لا يتناول  العملية التي تنفذ 

روع المرفق. وتستند هذه من مش ٨الفقرة التي تتناولها طلب القدم أسباب رفض الرد على يلا وهو 
  .)٥٩٧(٢٠٠٣لعام  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ٤٦من المادة  ١٧الفقرة إلى الفقرة 

ما الطلب في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة تنفيذ من مشروع المرفق على  ٧وتنص الفقرة   )١٠(
على معقول  بشكللطلب الدولة الطالبة لتلقية الملدولة طلع ا، وأن تمن آجال تقترحه الدولة الطالبة

ا تلزم٦من الفقرة  ٧ لاقتران مع الفقرةئت قر وإذا طلب. الالتقدم المحرز في معالجة  الدولة  ، فإ
طلب المساعدة القانونية المتبادلة بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب. وفي الوقت بتنفيذ لطلب لتلقية الم

 ٧. وتستند الفقرة ١٠لسبب المبين في الفقرة لتأجيل الضوء جواز في  ٧نبغي قراءة الفقرة تنفسه، 
  .)٥٩٨(٢٠٠٣  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٤٦من المادة  ٢٤إلى الفقرة 

من مشروع المرفق إلى أربع حالات يجوز فيها رفض طلب المساعدة القانونية  ٨تشير الفقرة و   )١١(
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  ٤٦من المادة  ٢١ة ستند إلى الفقر تالمتبادلة، و 

المساعدة القانونية تقديم لطلب رفض لتلقية المالفقرة الفرعية (أ) للدولة  يز. وتج)٥٩٩(٢٠٠٣  لعام
لطلب لتلقية المالفقرة الفرعية (ب) للدولة  يزمتطلبات مشروع المرفق. وتجوافق مع المتبادلة عندما لا يت

إذا رأت الدولة متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمسّ المساعدة القانونية المتبادلة "رفض تقديم 
ا أو لفقرة الفرعية (ج) رفض يز ا". وتجمصالحها الأساسية الأخرى  أو العام نظامها  أمنها أو  بسياد

ا لطلب يحلتلقية المإذا كان القانون الوطني للدولة المساعدة القانونية المتبادلة "تقديم  ظر على سلطا
__________ 

، ١٧٥صــــفحة ، الؤثرات العقليةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشــــروع في المخدرات والمالشــــروح على   )٥٩٥(
  .٣٤-٧الفقرة 

؛ ١١، الفقرة ٧ المادة ثرات العقلية،والمؤ المخدرات في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع  انظر أيضاً   )٥٩٦(
  .١٦ ، الفقرة١٨، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةو 

؛ ١٢، الفقرة ٧ المادة ؤثرات العقلية،المخدرات والمفي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع أيضاً انظر   )٥٩٧(
  .١٧ ، الفقرة١٨، المادة لمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةاتفاقية الأمم او 

  .٢٤، الفقرة ١٨، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةأيضاً انظر   )٥٩٨(
؛ ١٥، الفقرة ٧ المادة ية،ؤثرات العقلالمخدرات والمفي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع أيضاً انظر   )٥٩٩(

الاتفــاقيــة الأوروبيــة لتبــادل ؛ و٢١ ، الفقرة١٨، المــادة اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــةو 
 .United Nations, Treaty Series, vol)، ١٩٥٩نيســـــان/أبريل  ٢٠(ســـــتراســـــبوغ،  المســـــاعدة في المســـــائل الجنائية

472, No. 6841, p. 185, art. 2 ١، الفقرة ٤، المادة ةالمعاهدة النموذجية لتبادل المســــــــاعدة في المســــــــائل الجنائي؛ و .
 Council of Europe, Explanatory report to the European Convention onوللاطلاع على الشـــــــــروح، انظر 

Mutual Assistance in Criminal Matters, document 20.IV.1969, p. 4 حدة الشــــــروح على اتفاقية الأمم المتو ؛
 ٤٩-٧ ات منلفقر ، ا١٨٠-١٧٩ تان، الصــــــــــــــفحلمكافحة الاتجار غير المشــــــــــــــروع في المخدرات والمؤثرات العقلية

   .٤٢، الفقرة A/55/383/Add.1؛ و٥١-٧  إلى
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في الدولة متلقية ة عليه اكمالمحإذا كانت تجري  ،"تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل
إذا المساعدة القانونية المتبادلة تقديم لطلب رفض لتلقية المالفقرة الفرعية (د) للدولة يز الطلب. وتج

. ونظرت اللجنة فيما إذا ة للطلبكانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة المتلقي
كان ينبغي إضافة سبب إضافي للرفض يستند إلى مبدأ عدم التمييز، ولكنها قررت أن الأسس 

مثل هذا الأساس. وقد لوحظ من بين شمل واسعة بما فيه الكفاية لت )القائمة (وخاصة (ب) و(د)
فكير فيه أثناء صياغة اتفاقية الأمم ضافة مثل هذا الأساس الإضافي قد تم الت أن اقتراحاً ما لوحظ 

 سلفاً  اعتبر مشمولاً ، ولكنه لم يدرج لأنه ٢٠٠٠المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 
  .)٦٠٠(لفقرة الفرعية (ب)

يتعين إبداء أســـــباب أي رفض للمســـــاعدة من مشـــــروع المرفق على أنه " ٩تنص الفقرة و   )١٢(
ويضــــــــمن هذا الشــــــــرط أن تفهم الدولة الطالبة ســــــــبب رفض الطلب، ما يتيح ". القانونية المتبادلة

لذات بل أيضـــــــا للطلبات المقبلة. وتســـــــتند  تفهما أفضـــــــل للقيود القائمة ليس فقط لهذا الطلب 
من اتفـــــاقيـــــة الأمم المتحـــــدة لمكـــــافحـــــة الفســـــــــــــــــــاد  ٤٦من المـــــادة  ٢٣هـــــذه الفقرة إلى الفقرة 

  .)٦٠١(٢٠٠٣  لعام
لطلـب أن ترجئ لتلقيـة الميجوز للـدولـة " همن مشـــــــــــــــروع المرفق على أنـ ١٠تنص الفقرة و   )١٣(

". إجراءات قضــائية جارية  أو مقاضــاة  تحقيق أوي المســاعدة القانونية المتبادلة بســبب مســاســها 
هذا الحكم للدولة متلقية الطلب بعض المرونة لتأخير تقديم المعلومات إذا لزم الأمر لتجنب تيح وي

من  ٢٥ا. وتســــــتند هذه الفقرة إلى الفقرة خاصــــــة  ار أو بمباشــــــرة إجراءاتالإخلال بتحقيق ج
  .)٦٠٢(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦المادة 

تلقية المتتشــــــــــــــاور الدولة " ن من مشــــــــــــــروع المرفق، قبل رفض الطلب، ١١تلزم الفقرة و   )١٤(
ً من شـــــــــــروط  تقديم المســـــــــــاعدة رهناً بمالطلب مع الدولة الطالبة للنظر في إمكانية ل تراه ضـــــــــــرور

فإذا قبلت الدولة الطالبة تلك المســــــاعدة مرهونة بتلك الشــــــروط، وجب عليها الامتثال . وأحكام
". وفي بعض الحالات، قد يكون ســــــــــبب الرفض مســــــــــألة تقنية بحتة يمكن للدولة لتلك الشــــــــــروط

د المشـــاورات على توضـــيح المســـألة والســـماح الطالبة أن تعالجها بســـهولة، وفي هذه الحالة ســـتســـاع
صــــياغة هذه الفقرة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير اكتفت الطلب. و باشــــرة تنفيذ بم

إلى أنه ينبغي إجراء مشـــــــــاورات لإشـــــــــارة  ١٩٨٨المخدرات والمؤثرات العقلية لعام في المشـــــــــروع 
جيل طلبات المســـــــــــــــاعدة القانونية  . غير أن اتفاقية الأمم المتحدة )٦٠٣(المتبادلةبشـــــــــــــــأن احتمال 

وســــعت نطاق تطبيق هذا الحكم ليشــــمل رفض  ٢٠٠٠لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 

__________ 

 . ٤٢، الفقرة A/55/383/Add.1انظر   )٦٠٠(
؛ ١٦، الفقرة ٧لعقلية، المادة اانظر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشــــــــــــــروع في المخدرات والمؤثرات   )٦٠١(

عــاهــدة النموذجيــة لتبــادل ؛ والم٢٣ ، الفقرة١٨واتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة، المــادة 
  .٥، الفقرة ٤المساعدة في المسائل الجنائية، المادة 

؛ ١٧، الفقرة ٧ؤثرات العقلية، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمأيضاً انظر   )٦٠٢(
؛ والمعــاهــدة النموذجيــة لتبــادل ٢٥ ، الفقرة١٨واتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة، المــادة 

  .٣، الفقرة ٤المساعدة في المسائل الجنائية، المادة 

  .١٧الفقرة  ،٧ية، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقل  )٦٠٣(
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من اتفاقية الأمم  ٤٦من المادة  ٢٦. وجرى تكرار هذا النهج في الفقرة )٦٠٤(تقديم المساعدة أيضاً 
  .١١تستند إليها الفقرة ، التي )٦٠٥(٢٠٠٣المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

والمعلومات ســـتندات من مشـــروع المرفق مســـألة تقديم الســـجلات والم ١٢تتناول الفقرة و   )١٥(
عامة المعلومات المتاحة ل الحكومية من الدولة متلقية الطلب إلى الدولة الطالبة، مشـــــــــــــــيرة إلى أن

. ويشـــجع هذا عامة الناسة لالمعلومات غير المتاح"يجوز" تقديم تقدم، في حين نبغي" أن "ي الناس
لإفراج عن معلومات ســــرية. وتســــتند هذه الفقرة إلى الدولة متلقية الطلب لزم لا ي هالنهج، ولكن

  .)٦٠٦(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦من المادة  ٢٩الفقرة 

  معلوماتا تحصل عليه من استخدام الدولة الطالبة لم    
ن تتناول الف  )١٦( تلقاها الدولة من مشروع المرفق استخدام المعلومات التي ت ١٤و ١٣قر

  لطلب.لتلقية المالطالبة من الدولة 
حــالــة المعلومــات إلى طرف  ١٣الفقرة وتمنع   )١٧( من مشـــــــــــــــروع المرفق قيــام الــدولــة الطــالبــة 

 مقاضـــــــــــــــاة  تحقيق أوأعمال " في دولة أخرى، وتمنعها من اســـــــــــــــتخدام المعلوماتمن مثل لث، 
إجراءات قضــــــــــــــــائيــة غير تلــك المــذكورة في الطلــب، دون موافقــة مســـــــــــــــبقــة من الــدولــة المتلقيــة   أو

لفقرة للطلب من مشـــروع المرفق، يجب على الدولة الطالبة أن تبين  ٤". وكما لوحظ فيما يتعلق 
فســـــــــــــــه، ". وفي الوقت نالتدابير  المعلومات أو الغرض الذي تلُتمس من أجله الأدلة أوفي طلبها "

المعلومات التي تتلقاها الدولة الطالبة تبرئة لشـــــــــــــــخص متهم، يجوز للدولة الطالبة في عندما تكون 
ا الوطني)، بعد تقديم لالمعلومات  شــــــيأن تف ذلك الشــــــخص (كما قد تكون ملزمة بموجب قانو

 من ١٩. وتســــــــــــتند هذه الفقرة إلى الفقرة متى أمكن طلبالدولة المتلقية لل إشــــــــــــعار مســــــــــــبق إلى
  .)٦٠٧(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦ المادة

لطلب لتلقية المالدولة شــترط على من مشــروع المرفق للدولة الطالبة أن ت ١٤الفقرة وتجيز   )١٨(
. وتســــتند هذه الفقرة إلى هاللازم لتنفيذســــتثناء القدر على ســــرية الطلب ومضــــمونه، افظ أن تح

  .)٦٠٨(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦ة من الماد ٢٠الفقرة 

__________ 

  .٢٦، الفقرة ١٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة   )٦٠٤(
من هذه  ٢١الفقرة قتضــــى بمطلب أي قبل رفض (" ٢٦، الفقرة ٤٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد، المادة   )٦٠٥(

تلقية الطلب مع الدولة الطرف المادة، تتشـــاور الدولة الطرف ممن هذه  ٢٥الفقرة قتضـــى أو إرجاء تنفيذه بم ،المادة
إذا قبلت الدولة الطرف الطالبة ف.  من شــروط وأحكامضــرورا تراه الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المســاعدة رهنا بم

  ).لشروط"تلك ال لامتثوجب عليها الابتلك الشروط،  ةنو رهمالمساعدة تلك 
  .٢٩فقرة ، ال١٨المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة اتفاقية الأمم انظر   )٦٠٦(
؛ ١٣، الفقرة ٧ؤثرات العقلية، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمانظر أيضاً   )٦٠٧(

تحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر مم المواتفاقية الأ ؛٣ ، الفقرة١٢والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة 
لأمم المتحدة لمكافحة الاتجار الشــروح على اتفاقية ا. وللاطلاع على الشــروح، انظر ١٩، الفقرة ١٨الوطنية، المادة 

  .٤٣-٧، الفقرة ١٧٨-١٧٧ تانالصفح ،غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
والمعاهدة النموذجية ؛ ٢٠، الفقرة ١٨ة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة اتفاقية الأمم المتحدانظر أيضـــــــــاً   )٦٠٨(

 . ٩لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية، المادة 
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  لطلبلتلقية المشهادة شخص من الدولة     
ن   )١٩( تأمين شــــهادة من من مشــــروع المرفق إجراءات الدولة الطالبة ل ١٦و ١٥تتناول الفقر

  لطلب.لتلقية المفي الدولة موجود شخص 
نح يم" ضــــمان عدم التعرض"بشــــأن  حكماً  اً من مشــــروع المرفق أســــاســــ ١٥الفقرة  وتعدّ   )٢٠(

من الدولة الطالبة لطلب حماية لتلقية المالشـــــــــــــــخص الذي يســـــــــــــــافر إلى الدولة الطالبة من الدولة 
بسبب ، تهشهادأثناء إدلاء الشخص بأو الاحتجاز أو العقوبة أو أي تقييد آخر للحرية  المقاضاة

، ١٥لـــب. وكمـــا هو مبين في الفقرة لطلتلقيـــة المأفعـــال وقعـــت قبـــل مغـــادرة الشـــــــــــــــخص الـــدولـــة 
ا لا تســـتمر إلى تشـــمل لا اية  هذه الحماية الأفعال المرتكبة بعد مغادرة الشـــخص، كما أ ما لا 

من اتفاقية الأمم المتحدة  ٤٦من المادة  ٢٧لشهادة. وتستند هذه الفقرة إلى الفقرة الإدلاء بعد 
  .)٦٠٩(٢٠٠٣لمكافحة الفساد لعام 

، التداول بواســطة الفيديومن مشــروع المرفق شــهادة الشــهود من خلال  ١٦وتتناول الفقرة   )٢١(
من ا  . وفي حين أن الشــــــــــــــهادة التي يدلىوهي تكنولوجيا فعالة من حيث التكلفة تزداد شــــــــــــــيوعاً 

ً مثول الشخص المعني  ممكناً أو" لم يكنالفيديو ليست إلزامية، إذا خلال التداول بواسطة  مستصو
أن  عندها لطلبلتلقية الم"، يجوز للدولة لدولة الطالبةالقضـائية للولاية لخصـياً في الإقليم الخاضـع شـ

جراء جلســــة الاســــتماع  لفيديوتســــمح  ممكناً . بيد أن هذا لن يحدث إلا عندما يكون "لتداول 
الدول الطالبة إلى قوانين كل من يل "، وهو بند يحومتســــــــقاً مع المبادئ الأســــــــاســــــــية للقانون الوطني

من اتفاقية الأمم المتحدة  ٤٦من المادة  ١٨طلب. وتســـــــتند هذه الفقرة إلى الفقرة تلقية للوالدول الم
تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد حالة . ويشـــير تقرير )٦١٠(٢٠٠٣لمكافحة الفســـاد لعام 

  لانتشار:إلى أن استخدام هذا الحكم واسع ا ٢٠١٥عام الصادر في  ٢٠٠٣لعام 
لفيديو    في ال وفر الوقت والميثبت أن سماع الشهود والخبراء عن طريق التداول 

ت في ويمكن أن يســــــــاعد  ،ســــــــياق المســــــــاعدة القانونية المتبادلة التغلب على الصــــــــعو
الســــــفر على غير قادر  منه دلةلتمس الأ، عندما يكون الشــــــخص الذي تالعملية، مثلا

هذه الوسيلة قبول يتزايد . ومن ثم، في ذلكأو غير راغب ، الأدلةتقديم إلى بلد أجنبي ل
  .)٦١١(السلطات المختصةقبل العملي من واستخدامها 

  نقل شخص محتجز في الدولة المتلقية للطلب للإدلاء بشهادته    
يها دولة طالبة من مشـــــــــــــروع المرفق الحالة التي تلتمس ف ١٩إلى  ١٧تتناول الفقرات من   )٢٢(

  الدولة متلقية الطلب.في  تجز أو يقضي حكماً محشخص ها إلينقل أن ي

__________ 

اتفاقية الأمم المتحدة ؛ و ٢٧، الفقرة ١٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة انظر أيضاً   )٦٠٩(
والمعاهدة النموذجية لتبادل  ؛١٨، الفقرة ٧الاتجار غير المشــــــــــــــروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة لمكافحة 

؛ ١٢، المادة في المســـــــائل الجنائية الاتفاقية الأوروبية لتبادل المســـــــاعدة؛ و١٥المســـــــاعدة في المســـــــائل الجنائية، المادة 
، ١٨٢ؤثرات العقلية، الصـــفحة تجار غير المشـــروع في المخدرات والمالشـــروح على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاو 

  . ٥٥-٧الفقرة 
، A/55/383/Add.1؛ و١٨، الفقرة ١٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة انظر أيضـــاً   )٦١٠(

  . ٦٢٩، الفقرة ١٧٤، الصفحة الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية لتنفيذ التشريعي الدليل؛ و٤١الفقرة 

  . ٢٠٠، الصفحة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حالة  )٦١١(
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لطلب إلى لتلقية المفي الدولة شــــــــــخص محتجز من مشــــــــــروع المرفق نقل  ١٧الفقرة يز وتج  )٢٣(
"الســـــلطات موافقة " و موافقة حرة ومســـــتنيرةموافقة ذلك الشـــــخص "توفرت الدولة الطالبة حيثما 

على النقل. وينبغي أن يفهم هذا الحكم على أنه لطلب لتلقية المالطالبة و  تينلدوللالمختصـــــــــــــــة" 
الذين يؤدون  وأعاوى جنائية أو الذين يقضون عقوبة، على خلفية ديشمل الأشخاص المحتجزين 
. في إطار نظام للإفراج المشـــــــــــروطعلى مناطق معينة  تنقلهم رو صـــــــــــقخدمة مجتمعية إلزامية، أو الم

الرئيســـي لعمليات النقل هذه، فإن الحكم يشـــمل وعلى الرغم من أن الشـــهادة قد تكون الســـبب 
من هذا الشــــــخص من أجل تلتمس النقل لأي نوع من أنواع المســــــاعدة التي بشــــــكل عام  أيضــــــاً 

من  ١٠أو الإجراءات القضــــــائية". وتســــــتند هذه الفقرة إلى الفقرة  المقاضــــــاةالتحقيق أو أعمال "
  .)٦١٢(٢٠٠٣لعام من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  ٤٦المادة 

بقاء الشـــــخص المنقول  ١٨وتصـــــف الفقرة   )٢٤(  قيدمن مشـــــروع المرفق التزام الدولة الطالبة 
 لطلب وفقاً لتلقية المإلى الدولة شــــــــــــــخص المنقول الاحتجاز، ما لم يتفق على غير ذلك، وإعادة ال

. المطلوبينيم لطلب الشـــــــــــــروع في إجراءات تســـــــــــــلتلقية لالدولة الميلزم دون أن من لاتفاق النقل، 
رهن  المنقول الوقت الذي يقضيهحتساب لطلب لتلقية المالتزام الدولة  وتتناول هذه الفقرة أيضاً 

من  ١١. وتســــتند هذه الفقرة إلى الفقرة من العقوبة المفروضــــة عليه لدى الدولة الطالبةالاحتجاز 
  .)٦١٣(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦المادة 

" الوارد في ضــــــــــــــمان عدم التعرض" مقتضــــــــــــــىمن مشــــــــــــــروع المرفق  ١٩الفقرة وتشــــــــــــــبه   )٢٥(
أو الاحتجاز أو العقوبة أو  المقاضاة، الذي ينص على أن الشخص المنقول محمي من ١٥  الفقرة

بســبب أفعال ســابقة ، هاالشــخص فيوجود أي تقييد آخر للحرية من جانب الدولة الطالبة أثناء 
قيام لطلب الموافقة على لتلقية المللدولة يز تج ١٩. غير أن الفقرة المتلقية للطلبلمغادرته الدولة 

ذه الإ ، ١٨لفقرة  . وعلاوة على ذلك، يجب أن يقرأ هذا الحكم مقترً جراءاتالدولة الطالبة 
بقاء الما الدولة تلزم التي رهن الاحتجاز، ما لم يتفق على خلاف ذلك، شـــــــــــخص المنقول لطالبة 
 ١٢لطلب. وتســتند هذه الفقرة إلى الفقرة لتلقية الماحتجازه أو حكمه في الدولة قرار إلى  ناداً اســت

  .)٦١٤(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦من المادة 

  التكاليف    
 ما يلي:ذاكرة فيما ذكرت من مشـــــــــــــــروع المرفق مســـــــــــــــألة التكاليف  ٢٠تتناول الفقرة   )٢٦(

 تــانالمعني تــانمــا لم تتفق الــدول ،لطلــب التكــاليف العــاديــة لتنفيــذ الطلــبلتلقيــة المة "تتحمــل الــدولــ
تكون النفقات  الجملة الثانية من الحكم للدول أن تتشاور فيما بينها حينيز ذلك". وتج غيرعلى 

__________ 

حة الجريمة ة الأمم المتحدة لمكاف؛ واتفاقي١، الفقرة ١٦الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة انظر أيضـــــــــــــــاً   )٦١٢(
  . ٣٩، الفقرة A/55/383/Add.1؛ و١٠، الفقرة ١٨المنظمة عبر الوطنية، المادة 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  ؛ واتفاقية٢ ، الفقرة١٦الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة انظر أيضـــــــــــــــاً   )٦١٣(
  . ١١، الفقرة ١٨المنظمة عبر الوطنية، المادة 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  ؛ واتفاقية٣ ، الفقرة١٦الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة انظر أيضـــــــــــــــاً   )٦١٤(
  . ١٢، الفقرة ١٨المنظمة عبر الوطنية، المادة 
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 ٤٦من المادة  ٢٨". وتســـــتند هذه الفقرة إلى الفقرة ضـــــخمة أو غير عاديةالطلب "لتلبية اللازمة 
  .)٦١٥(٢٠٠٣اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام من 

حكام مماثلة فيأو شـــروح تقدم مذكرات تفســـيرية و   )٢٧( معاهدات أخرى  مختلفة فيما يتعلق 
ية الأمم المتحدة نص الشــــروح على اتفاقتإرشــــادات بشــــأن معنى هذا الحكم. فعلى ســــبيل المثال، 

  على ما يلي: ١٩٨٨والمؤثرات العقلية لعام  المخدراتفي لمكافحة الاتجار غير المشروع 
ت معقدة وتمسك البساطة وتتجنب  توخىوهذه القاعدة ت   على  نهضحسا

توازن تقريبي بين الدول التي تحقق فترة من الزمن سيامتداد أنه على أساس مفهوم مؤداه 
ً طالبة  أطرافاً تكون  ً متلقية لطلبات  وأطرافاً  أحيا ليس  التوازنغير أن . أخرى أحيا
كون في قد يطرفين معينين لأن تدفق الطلبات بين  في واقع الممارسة نظراً  دائماً  محفوظاً 

اتتي تخن العبارة ال ألهذا السبب فيذلك هو في اتجاه واحد. و معظمه  الجملة  تم 
فيما يتعلق  الخروج عن القاعدة العامة حتىمن ن الأطراف من الموافقة تمكّ  الأولى
  .)٦١٦(العاديةنفقات ل

اعدة في المسائل النموذجية لتبادل المسالأمم المتحدة معاهدة  من حواشي تشير حاشيةو   )٢٨(
  إلى ما يلي: ١٩٩٠الجنائية لعام 

التكــاليف ، كــأن تتحمــل الــدولــة المطــالبَــة يمكن إدراج أحكــام أكثر تفصـــــــــــــــيلاً   
غير ت الاسـتثنائية أو : (أ) النفقاةلباالطبشـرط أن تتحمل طلب المسـاعدة تلبية العادية ل
بمشـــــــــــــــاورات  ورهناً  ة ذلكلباطَ المالدولة حيثما تشـــــــــــــــترط  الطلب، تلبيةل لازمةال العادية

، اأو منه ةلباطَ المالدولة أراضـــــي المرتبطة بنقل أي شـــــخص إلى نفقات (ب) الوســـــابقة؛ 
 اً وجودما دام مالشخص  نفقات يتعين دفعها إلى ذلكأو بدلات أو  ة أتعابأيكذلك و 

؛ ين الرسميينأو المرافقالخفراء المرتبطــــة بنقــــل  نفقــــات(ج) الو؛ ... في الــــدولــــة الطــــالبــــة
  .)٦١٧(الحصول على تقارير الخبراءتي يتطلبها النفقات ال و(د)

مــة عبر الوطنيــة تنص مــذكرة تفســـــــــــــــيريــة لاتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظو   )٢٩(
  على ما يلي: ٢٠٠٠  لعام

من التكاليف الناشــــــــــــئة عن  ر في "الأعمال التحضــــــــــــيرية" أن كثيراً ينبغي أن يذك  
يعتبر  [المتعلقة بنقل الأشــــــــخاص أو التداول عن بعد بواســــــــطة الفيديو]الامتثال للطلبات 

عادة ذا طابع اســـتثنائي. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تبين "الأعمال التحضـــيرية" أن من 
ت في تحمّل حتى بعض التكاليف الاعتيادية، المفهوم أن البلدان النامية قد تواجه صــــــــــعو 

لمساعدة المناسبة لتمكينها من الوفاء بمقتضيات هذه المادة   .)٦١٨(وأنه ينبغي تزويدها 

__________ 

؛ ١٩، الفقرة ٧ؤثرات العقلية، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والماً أيضانظر   )٦١٥(
؛ والمعــاهــدة النموذجيــة لتبــادل ٢٨ ، الفقرة١٨واتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة، المــادة 

   .١٩المساعدة في المسائل الجنائية، المادة 
، ١٨٣صــــفحة ، الالشــــروح على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشــــروع في المخدرات والمؤثرات العقلية  )٦١٦(

   .٥٧-٧الفقرة 
 .١٢٤، الحاشية ١٩ادة المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية، الم  )٦١٧(

)٦١٨(  A/55/383/Add.1 ٤٣، الفقرة. 
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  :٢٠٠٣الفساد لعام  للأعمال التحضيرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ، وفقاً وأخيراً   )٣٠(
أن البلدان النامية قد  أيضاً " التحضيرية الأعمالتبين "عن ذلك، سوف  وفضلاً   

لمساعدة المناسبة  ت في تغطية حتى بعض التكاليف العادية وينبغي تزويدها  تواجه صعو
  .)٦١٩(ا من الوفاء بمتطلبات هذه المادةلتمكينه

__________ 

ئقملحوظات تفســــيرية   )٦١٩(  لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية بشــــأن التفاوض لعملية") التحضــــيرية("الأعمال  الرسمية للو
 .٤٤)، الفقرة A/58/422/Add.1( الفساد


